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نئل الاوطاز وس ملام 


الأستاذالذكور 
الرن مير سير 0 عم هنا 
غطانعت اتج رزوي 
خلية ايخ فرح القضّاة لعريمَة والقَاُون 
جَأمِعَة العلوم الإسلاميّة العَالْمِيّة 
عَمَان - المت لسحة الْأَمَمثية الهاشمية 


مض --. 


مما وي 0 











الْحَمَد به رب العلمِينَ © الرَحْمَنِ 
لرَحِيم 52 مَبلِكِ يَوْم آلدين 29 إِيّاكَ نَعْبَد 
وَإِيَاك تي © أهدنا الم 2 
لالدو م ا ب 


مَقَدْمَة الطبعة السَّابعَة 0 





مُقَدَمَةالطبّعة السَابعَةٌ 


الحمد لله رَ ب العالينء والصلاةٌ والسَّلامِ على رَسُوْله الكَرِيْم؛ وعلى آله وصّحبه 
أجمعين» إلى يوم الدئين. 

بدأث ببِدًا الكتاب إعداداً وتدريساً عام ١191م‏ في مادة (أَحَادِئْتْ الأخكام) في 
الجامعة. 

وفَرَّرَ كتاباً مَنْهَّجِيَاً في جَامِعَات مُخْتَلِفَةَ وتزايدت الحاجة إليه فرأيت إعادة 
صبعة للمرة السابعة» بعد تجح ما ورد فيه من أخطاء مطبعية يَسِيْرَة لا تخفىئ على 


راجيا من الله شلكائة وتَعَانَىْ أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكَرِيم» إنه سَمِيْع 
مَجِبّب الدعاء. 


وأَخيْراً: فإن الشكر مو صل لوَّلْدِي العَزيْر المُدَقق (يَعْلَى) الطَالِبٍ في مَرْحَلَة 
الدكتوراه» في قسم الفِقه وأْصُوُله الذي بذل غَايّة جهده في إخرّاج هدًا الكتاب مله 
الخلة القَسْيْبَة واختيّاره الحرفَ الجميل» ومتابعة طباعته. 


0 7 


١ 5 درس سمت دك ك.‎ ١ 
أَتَمَئّنْ على الله عَرَّ وجل أن يُوَفْقَهُ لخذمة دِيْنِهِ وأَمّتِهء آمين.‎ 


و 
الأستاذ الدكتور 
عمان المحروسّة ن عبد الرحمن دري 


كُلَيّه الشيخ نُوْحِ القْضَاة للشّرِيْعَة والقانُؤن 
ججامِعَة علوم الإسلامية العَالِية 
/١ /"9‏ 01آم عَمَانَ - المَمْلَكَة الأَرحْئّة الهَاشْمة 


ه١57‎ 5 ربِيّع الأول‎ ٠ 


ع 
13 


و 


مُقَدَّمَة الطبْعَة الخَامِسَة / 


0 





مَقَدْمَةَ الطبّعة الخامسة 


الحمدٌ لله ربٌ العالمَينء والصلاةٌ والسَّلام على رَسُوْلهِ الْكَرِيْمه وعلى آله وصّحبه 
أجمعين. 

تَفْدّت الطبّْعّة الرابعة من هذًا الكتاب» وهو كتاب مَنْهّجِيٌ معتمّد في تدريس مادة 
مناه 2 ل اي" اع ور م 
(أَحَادِيْث الأخكام) في الكَلَيّات المُخْتَلِمَة بالعِرّاق أكثر من ثلث قَرْنِ. 


عير 
م 


ل اه 
و 
ع في مراع سه - 7 م ” فيه - ا 
ورايت أن أعيد طبعه مرة خامسة.؛ بعد إجالة النظر فيه وتنقيحه. تلبية لحاجة ابنائنا 
م الله 


أرجو الباري عَرَّ وجل أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكَرِيُمء إنه سَمِيْع مُجِيُبِ 
الدعاء. 


له و 
يضا في جَامعَة آل البيت وفي جَامعَات شقيقة أخرى. 


و 
لآ 1 عي 
2ه ٠‏ اماه ست ته 1 ا 35 
قحطان عبد الرحمن الدوري 
: عَمِيْد كُلَيّة الدّرَاسَات الفقهيّة والقَانُوْنية 
سه سا عه ره في ساراس ص 
المَفرّق المحروسّة جَامعَة آل الب - 


0 


4١ه-/ا١٠ام‏ الْمَمْلَكَة الأَردْئيّة الهَاشُويّة 


ع ل 2 
مُقَدْمَة الطبْعَة الأوْلَى 4 





مُقَدْمَة الطبّعة الأؤتى 


الحمد لله رب العامين» والصلاة والسَّلَام على رَسُوْل الله مُحَمِّد يلِةِ وعلئ آله 


وصحبه اجمعين. 


أجمع المُسْلِمُوْنَ علئ أن المصدر الثاني للشّرِيْعَة مة الإسلَامية بعد القرْآن الكِيُم هو 
ما صدر عن رَسُوْل الله يل من قولء أو فعلء أو تَفْرِيْر وقصد به التشريع. 

وبَلَّعَ اهت|مّهم به مبلغاً مُنْقَطِع النظير» يَتجلى مظهرٌه في التَحْقِيّق والدراسة 
والتأليف» ومن ذْلِكٌ تَقرِيْر المعاهد وَالكَلئات الإسلاميّة تدريس مادة (أُحَادِيث 


عم 


الأخكام). 

وكتاب شبُل السَّلام لمُْحَمَّد بن إِسْمَاعِيْلٍ الصَّنْعَانِيَ المُتَوَفَى سنة 
7١ه-548‏ ام شَرْح بُلْوْغ مرا من جمع أَدلّة الأخكام لابن حجر العَسْقَلَانِيَ؛ 
الجْتَوَفَى لى سنة 7 20/ه- -1 4 ١م‏ ويل الأؤطار لمُحَمّد بن عَلِيَ اشَْكَانِي المُتَوَفَ 
سنة 70١1ه-‏ -4 1م شَرْح مُنْمَقَى الأخبار من أَحَادِيْت م سَيّد الأخيار لأبي البَرَكَاتَ 
ابن نَيُمِيّة امون سنة 301ه-1104م من أهم مراجع المناهج المقررة لمادة 
(أَحَادِيْتْ الأَخكّام) في الْكُلَنّات ومن خير كتب الحَدِيْث في عرض الأَكَام 
الفقهيّة والوقوف على أسباب اختللاف الفَُهَاء مع بساطة الأُسْلُوْبء ووضوح 
العبارة. 

إلا أنمها كُتبا بطريقة يصعب بها على الطَّالِبٍ في هذا العَضْر ربط أقوال المُقَهًا 
وأدلتهم؛ وإدراك ما يستنبط من ألفاظ الحَدِيْث الشَرِيْف. فرأَيتٌ أن أصطفيّ منهما كتابا 


م6 لظ 


١‏ صَتةآجْجكا ينيل اروب آلئلا: 
يمكن أن يكون تَمْهِيّْداً لهِذَّيْنِ الكتابين وغيرهما من كتب الحَدِيْتْء فَسَميْتَهُ (صَفْوَة 
الأخكام من نَيْل الأؤطار وسبُل السَّلام). 

وكان مَنْمّحِ كتابته على النَّحُو الآتي: 

-١‏ اخترث الأَحَادِيْث الشّرِيْمَة من بُلُوْغْ المّرَام لابن حَجَر» الذي شرحه 
الصَّنْحَانِيٌ في سبل السَّلام وذْلِكَ من أغلب أبواب اله المُخْتَلمَّة مما تمس إليها 
حاجة الفرد في مجتمعنا الحاضر» واعتمدث مَنْهجه في ند نِيّبٍ الكتب والأبواب وتسلسل 
الأَحَادِيْتْ الشَّرِيِمَة. 

5 - عرضتُ في شَرْح ذه الأَحَاوِيْث كلا الصَّنعَانِيَ في سبل السّلَام بطريقة 
أخرئ: َدَمتْ بها وأَْحَرْتُ من عباراته بها رأيته يوافق اللقام» محافظاً على نص عبارته 
في شَرْح الحَديث ما أمكنني ذُلِكَ وغير حاذف لعبارة منه إِلّا ما ندرء ى) إذا جاءت 
استطراداً ونحوه. أو جاءت بُسْتاجة إليي بَيَانَ فأَعرّض عنها با في نَيْل الأَوْطّار. 


- رأيتٌ أن أضع عناوين بارزة في سَرْح الحَدِيْث كالتَّخْرِيْجٍ والمفردات 
والمَسّائل. 


4- ذكرثُ في الّخْريْج ما ذكره صاحب شيل السّلَام فقطء إذ اند طريقا وسَطاً 
فبه بن بُْوْع المرَّام وتيْل الأوْطَاره ومن أراد الرّيَادَة فعليه بكتاب َيل الأَوْطَار وكتب 
التَخْريْج. 

- جمعتٌ معاني الكلمات المتباعدة أحيّاناً في مكان وَاجِد. 

5- فصلتٌ المَسَائْل التي استخلصها الصَّنْعَانِيَ من الحَدِيْتْء كل مَسْأَلَّة عن 
الأخرئء لثلا تختلط على القارئ. 
-١‏ رنبتُ أقوال الفُقَهَاء وأدلتهم. مُقَدَما ومُوَّراًعبارات الصَّنْعَانِيٌ لأنه مامه 
يأتي حيّانا بِالأدِلّة متنائرة» والردود متأخرة؛ فيصعب جمعها وضبطهاء لذا جئت بالقول 
ثم بالقائلين به ودليلهم والردود وهكدًا. 


ا 


مُقَّمَة الطَّيْعَة الأول ١١‏ 
/- أَضفتٌ من نَيْل الأؤطار للسَّوْكَانِيَ ما رأيثّه جديراً بالإضافة على ما جئتٌ به 
من سيل السام في المفردات والأَحَكام. 
4- أوضحتٌ في الهامش المقصود ببعض الكلمات والجمل التي رأيتها تحتاج إلى 
بَيَان. 
-٠‏ وَردتْ في الشخْريج بعض الاضطلاحات» وفيا يأني باه 
أ- (مُتَمَق عليه) يراد به: مُتَمَق عليه بين الشَّيْخَيْن البْخَارِيَ ومُسْلِم إذا 
أخرجا الْحَدِيْت جميعاً من طريق صَّحَابِيٌ وَاجد. 
ب- (اّ خرّجَه السيعة) و(رواه الجَمّاعَة) يراد به: أَحْمّد بن حَنّْل في مُسْنّده 


مع أصحاب الكتب الستة وهم: البخَارِي ومُسْلِمٍ وأبو داو والمَرْمِذِي 
والنّسَائَيٌ وابن ٠‏ مَاجه. 


اج )0 خرّجَه الستة) يراد به: أصحاب الكتب الستة. 
د- (أَخْرَجَهُ الخمسة) يراد به: أَحْمّد بن حَيْيَلَ في مُسْنّده مع أصحاب 
الكتب الستة عدا البخَارِيَ ومُسَْلِماً. 
أي : أَحْمّد وأبو دَاوٌد والتّرِمِذِيَ والنَّسَائِيَ وابن ٠‏ مَاحَه. 
ه (ا خرّجَة الأربعة) يراديه : أصحاب الكتب الستة عدا البّخَارِيٌّ ومُسَلِماً. 
و- (أَخْرَجَهُ الثلاثة) يراد به: الأربعة عدا ابن مَاجَه. 

-١‏ ترحمتٌ للأَعْلام الوَارِدَة في الكتاب عدا بعض أصحاب طرق الحَدِيْتْ ترجمة 
قصيرة مع الإشارة إلئ بعض مراجعهاء وجمعتٌ التَّرَاجُم كلها في نِهَايّة الكتاب مرت 
علئ الحروف الحجائية» تَيْيْراً علئ الطَالِبٍ وغيره في الرجوع إليها. 

ومبِدًا تكون هْذِهِ (الصَّفُوّة) كتاباً مقتبساًمن سبل السّلَام وتَيْل الأَؤْطَار يجمع بين 


50 


' صَنوة كا ينتيل لؤطازوسب تلام 
1-7 2 4 سَِ 
قدم الاسلوب. وجدة التبويب والعرض. 


أرجو من الله عَرَّ وجل أن يجعل هدًا ا لَعَما خالصاً لوجهه الكَرِيم» وأن يُنتعَ 
به» إنه ولي التوفيق. 


0 0ل ه86 1١‏ 8 7 
ل اس ره 9 6ه ساب 
تَغذاد المح سك 0 
1 1 المُدَرّس في قِسْم الدّيْن 


65ه-4 1917م كُنَيّة الآدَاب - جامعَة بَعْدَاد 


كتاب الطهّارة 57 





اللي :25 تجت انوا ةتح :لقاو الغلر سا اسوعطتضر' الطارقةاللشرويصة 
في إزالة النجّس والححَدَث. 


باب المياه 


المياه: موروع نامس د اأقا/ لخااظ وجري ابي وهو جنس يقع على 

و ا اسه 

وباعتبار الخلاف أيضاً في بعض الياه كاء البَحْرء فإنه نقل الخلاف في التطهر به عن 
ابن اعون وزافرة ماو 

© عن أبي سَعِيْد الخُذْرِيٌ قال: قال رَسَول الله عَِ: 

اتيز وال الى 01 


و 
َي 
الت 7 
رجح" 
هه 


5 


اخمعه للق ار وك عو نان اسم الاك وي يامتشتصا الس : 
اعد دده معي الكازقا لسسع عرو لكا ماسقال كوه متكت 


)0 لان نا تاطرور ,017023777071 سيفيد تسريه 
00 شل الكلام ج١‏ ص 215 الطَبعة الثانية» مَطْبّعَة مُصْطَّمَىْ البابي الحَلْبِيٌ بعِصّر» سنة 


فده . ونَيّل الأؤطار ج١‏ لوو ع مَطْبَّعَة مُصْطَّفَىْ البابي الحَلَبِيّ يوضر سنة 
الو" 


١‏ ملكي ينتيل الاؤطاز وبل ألملا 


و 
7 


صَحِيّح. . وقال التَرْمِذِئٌ: هذا حَدِيْث حَسَنء وقد جود أبو أَسَامَة هذًا الحَدِيْتْء وم 
9م سر سر 


يْرْوَ حَدِيْث أبي سَعِيّد في بئر بضَاعَة أحسّن مما رَوَى أبو أَسَامَة: وقد رُوِيَ هذًا الْحَدِيِتْ 


من غبر وجه عن أبي سَعيد. 
المسَائل: 


اد 1 , ااه اكد اص شو ل الى صل 

قاعة؟ - وه طن له لاف بلحم لكب وك ل لماه مور لا 
ينجّسه شىء)» الحَدِيّث هكّدذًا في تن أبي دَاوٌدء وفي لفظ فيه: (إن الماء). 

الْمَسْأَلَة الثانية: وردت أَحَادِيْتْ يؤخذ منها أَحَكَاء الميأه» منها: 

-١‏ إن الماء طَهُوْر لا ينجسه شيء. وهو حََدِيْتْ الباب. 

5 - - عن عَبْد الله بن عمّر رت يَويَدَعَنْعَا قال: قال رسو ل الله يكل (إذا كان الماء قُلَتَيْ 
م يحمل الحَبّتُ. وفي لفظ: لم يَنجس) - أَخْرَجَهُ الأربعة: وصَّحَحَهُ ابن خَرَّيمّة 
والحاكم وابن حِبّان. 

ا عن أنس بن ايك كتقاط قال: اجاء أعراي فبال في طائقة المسجد ؛ لزجره 
عليه) مُتَّعَّق عليه. 

؛ - عن أب هِرَيْرَة ويََليَدَعَنْهُ قال: قال رَسَول الله لله علئاة: (لا يَبولَنَ أحذكم في الماء 
الدائم الذي لا يجريء ثم يَغْتسِلٌ فيه) - أ خرّجَهُ البَخَارِيٌّ. 

4- عن أب هْرَيْرَة صَعإتعَُ قال: قال رَسَول الله عَايِو: (طَهُوْر إناء أحديكم إذا وَلَعْ 
فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهنٌ بالتراب) - ا خرّجَةُ مسا . 


)١(‏ الذَنّوب: الدلو الملآن ماه وقيل: العَظِيْمّة./ سبل السلا ج١‏ ص؟ ؟. 


كتاب الطهّارة 6 ١‏ 

وهذه الأحاديث مُتَعَارضَة: 

َأَحَادِيْث الاستيقاظ”", والماء الدائم» والولوغ» تقضى أن قليل النجاسة ينجّس 
قليل الماء. 

وحَدِيْث بول الأعرابي في المسجد. وَحََدِيْث الباب» يقضي أن قليل النجاسة لا 

53 2ع 2ع 

طع] فهو نجسء بدايل: 

-١‏ حَدِيْث أب أُمَامَة مَة الباهلي قال: قال رَسول الله كه (إن الماء لا ينجّسه شيء إلا 
ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) - أَخَرّجَهُ ابن مَاجَهء وضعّفه أبو حَاتم. 

- إجماع العُلَمَاء على ذلِكَ. نقله ابن المُنذِر والشَافِعِيٌ وَالْمَيْهَقَىْ والمَهدِي في 
البخر. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلف العُلَّمَاء في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه 
على أقوال: 

القول الأول: إنه طَّهُوْرء سواء كان قليلاً أو كثيراً. 
والحَسن بن عَلِيَ بن أي طالب وأي مي وُيقة بن لبان وسعيد بن اليب 
والحَسَن البَصْرِيّ ومُجَاهِد وعِكْرمَة وغيرهم, وبه قال مَالِك والظَاهِرية ورجّحه 
من الشَّافِعِيّة الرَوْيَانِي» وهو قول لأَحْمّدء ونصره بعض المتأخرين من أصحابه» وذهب 
64١‏ حَدِيْث الاستيقاظ هو قوله يَلِِ: (إذا استيقظ أحذكم من نومه فلا يَغمس يده في الإناء حت 


يغسلها ثلاثاً» فإنه لا يدري أين باتت يده) - مُتَّمَّق عليه. وهو الوارد في حَدِيْثْ باب الوضوء 
لآى. 


١‏ وو اضكاي ينين لؤماز ونب ل آلتلا: 
إليه القَاسم ويَّحيَى بن حَمْرّة وجمّاعَة من الآل» ورجّحه الصَّنْعَانِيٌ بدليل: 

١‏ - حَدِيْث الباب: (الماء طّهور لاينجّسه شيء). 

؟- حََدِيُث بول الأعرابي. 

وقالوا في أَحَادِيْث الاستيقاظ والماء الدائم والولوغ: 

-١‏ إنها ليست وَارِدَة لبَيَان حكم الماء إذا خالطته نجاسة. بل الآمر باجتنابها 
تعبدي لا لأجل النجاسة. وإن) هو لمعنى لا نعرفه كعدم معرفتنا لحكمة أعداد الصلوات 
ونحوها. 

-١‏ النهي فيها للكراهة فقط وهي طاهرة مطهرة. 

القول الثاني: وذهب بعض المُقَّهَاء إل قسمة الماء إل : 

١‏ - قليل تضره النجاسة مطلقاً. 

؟- كثير لا تضره إِلّا إذا غير ت بعض أوصافه. 

ثم اختلفوا بعد ذْلِكَ في تحديد القليل والكثير على أقوال: 

-١‏ القليل هو ماظن المستعمل للماء الواقعة فيه النجاسة اسْتِعْمَاها بِاسْتِعْمّاله؛ وما 
عدا ذْلِكَ فهو الكثير. وهو قول الَادَوِيّة والمُوّيّد بالله وأبي طَالِب. 

وقالوا: حَدِيْتْ الاستيقاظ محمول على الندب فلا يجب غسلها له. 

وأَعَلَّ الإمَام المَهْدِيٌ حَدِيْت المُلَّعِين بالاضطراب. 

؟- الماء الكثير هو ما إذا حَرَّك أحدَ طَرفيه آدميٌ م تَسْرِ الحركة إلى الطرف الآخرء 
وهذًا قول الإمَام أبي حَنِيْمَة» أو أنه إذا كان عشرة في عشرة”"©» وهذًا رأي أبي يَوْشف 
ومُحَمّد وماعدا ذْلِكَ فهو القليل. 


(26)9 أي: مساحته عشرة أذرع في عشرة أذرع. انظر: الهدّايّة للمَرْغِيْنَانِيَ ج١‏ ص5 .١‏ 


كتاب الطهّارة 7و١‏ 

وقالوا: المَرَّاد بلا ينجسه شىء: الكثير الذى سبق تحديده. 

وأَعَلُوا حَدِيْث القَلْمَيْنَ بالاضطراب» وبعضهم تَأوّله. 

أما بقية الأَحَادِيْث فهى في القليل. 

*- الماء الكثير هو ما إذا بلغ فَلْتَيْن من قِلّال مَجَرء وذْلِكَ نحو خمسائة رطّل”", 
عملاً بِحَدِيْت القَلْتَيّنَ وما عداه فهو القليل» وهو قول الشَّافِعِيَّة والنّاصِر والمَنْضُوْر 
بالله. 

3 سر 0 5 1 ف ام 

وقالوا: حَدِيث (لا ينجسه شيء) محمول على ما بلغ القلتين ف] فوقهماء وهو 

أما حَدِيْت الاستيقاظ وحَدِيْث الماء الدائم فمحمول على القليل. 

رده كلد 5 - 0 + 5 فااجه 5 0 5 سر 82 

المَسّألة الخامسة: ورد على الذين يقولون بقسمة الماء إلى قليل وكثير» حَدِيثْ 
بول الأعرابي فإنه دل علئ أنه لا يضر قليلٌ النجاسة قليلٌ الماء» فدفعه الشَافِعِيّة بقوهم: 

إنه إذا وردت النجاسة على الماء القليل نجّسته كا في حَدِيْثْ الاستيقاظ» وإذا ورد 
عليها الماء القليل لم ينبس كا في خبر بول الأعرابي» وني ذْلِكَ بحث حَفَقَهُ الصَّنْعَانِيٌ 
في حواشي شَرْح العمْدَّة وحواثي شُرْح ضَوْء النهار» حاصله: 


(9) القُلّة: جمعها قال وقُلّلء وهي إناء للعَرّب كالجَرٌة الكَبيْرة. وقلال مجر : شبيهة بالجبّاب. 
وهجر: قَْيّة كانت قرب المَدِيْنَة إليها تنسب القلال» أو تنسب إلى مجر اليَمَن. 
المختار من صكاح اللّكّة والقَامؤس المُحئْط. 
والؤْطل: (مثلثة الراء)» كان في صدر الإسلام يساوي الرطل الوّاجد بمَكَّة (11) أَوْقِيّة: 


وكل أُوقِية حم درهماً أي : يساوي كيلو غرام ونصف. / المكاييل والأوزان الإسلاميّة: هنتس 
ص .75١‏ 


هل صَنوآجْكان يكيل لماز ونب الئاه 

أنه حين يرد الماء علئ النجاسة يرد عليها شيا فشّيئاً حتئ يفن عينها ويذهب قبل 
فناتهغ ذ 5 آ: جزع م * عِِ د ' نجاسة !أ قل : 3 لف 
به أو بقى فيه جزء منها يفن ويتلاشئ عند ملاقاة آخر جزء منها يرد عليه الماء» ى| تفنئ 
النجاسة وتتلاشئ إذا وردت على الماء الكثير بالإجماع. فلا فرق بين هذًا وبين الكثير في 
إفناء الكل للنجاسة. فإن الجزء الأخيّر الوارد على النجاسة يُجيل عيئّها لكثرته بالنسبة 
إلى ما بقى من النجاسة. فالعِلّة في عدم تنجسه بوروده عليها هي كثرته بالنسبة إليها لا 
الورود» فإنه لا يعقل التفرقة بين الورودين بأن أحدهما ينجسه دون الآخر. 


ولوغ الكلب 


© عن أبي هْرَيْرَة يَدَْسَدْعَدَهُ قال: قال رَسَول الله عَلِلةِ: 


2 يي 5 9 ٍِ 424 2 9 سك 9 
طهورٌ إناء أحَدِكم إذا وَلعَّ فيه الكَلبٌ أن يغسله سبعَ مراتٍ. أولامَنَ بالتَرّابن20© 


كن قل الصف ابن حجر قل تار عدم صحة لفظة (فَلَيّرقه) عن 
الحفاظ. وقال ابن عَبّْد البَرّ: لم ينقلها أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمّش. وقال 
ابن مَنْدَهُ: لا تعرف عن النبيّ يك بوجهٍ من الوجوه. 


0 5 2 2 
وأخرّجه التَرْمِذِيٌ وفيه: أخراهنٌ (أي السبع»» أو أولاهن بالتراب. 


230 بل السَّلُام ج١‏ ص ١١‏ ونَيّْل الأؤطار ج١‏ ص 5و58. 


كتاب الطهّارة ١‏ 

الممردات: 

طهور: الأظهر فيه ضم الطاء» ويقال بفتحهاء لغتان. كذا في الشَّرْح. 

رع > 1 1 1 اسار سر سار 2 م 

وَلغ الكلب في الإناء وي الشراب يَلَغْ» كيَهَبٌ. ويالغ. ووَلِغ كوّرث ووجل: 
شرب ما فيه بأطراف لِسَانهء او أدخل لِسَانه فيه فحَرّكه. كذا في القَامُوس. 

أن يغسله: أي: يغسل الإناء. 

قَلِيّرقَه: أي: الماء الذي وَل فيه. 

المسائل: 

04 و 

المَسْأَلَة الأؤْلَئ: فم الكلب نجسء بدليل: 

-١‏ الأمر بالغسل لا وَلَّعْ فيه» في حَدِيْث الباب» فإنه لا غسل إِلَا من حَدَثْ أو 
نجّسء وليس هنا حَدَّث فتعيّن النجَس. 

5 سه و 

؟- الأمر بإراقة الماء» والإراقة إضاعة مالء فلو كان الماء طاهرا لما أمر بإضاعته؛ إذ 
قد نُهى عن إضاعة المال. 

الْمَسْأَلَة الثانية: اختلفوا في نجاسة بدن الكلب على قولين: 

القول الأول: نجاسة سائر بدن الكلبء وهو قول الجماهير» قياساً عل نجاسة فمه. 
ولعابه جزء من فمه. إِذْ هو عَرَّق فمه؛ والعَرّق جزء مُتَحَلَبِ من البَدَنْء فبدنه نجس. 

القول الثاني: بدنه طاهر» وهو قول ذَاوّدء ومّالِك في روَايّة عنه والزهريٌ وعكرمة. 
وذلكٌ: 

لأن النجاسة في فمه ولعابه» إذهو محل اسْتِعْمَاله للنجاسة بحسب الأغلب» وعلّق 
الحكم بالنَّظّر إل غالب أحواله من أكله النجاسات بفمه ومباشرته لماء فلا يَدُلَ على 


نجاسة عينه. 


5 َفوو كاي ينتيل لطا ز وبل آلملام 
وقالوا: الأمر بغسل الإناء للتعبّد لا لنجاسة الكلبء وذَلِكٌ: لأنه لو كان للنجاسة 
لاكتفئ بم| دون السَبْع إذْ نجاسته لا َِيْد على العَذِرة 
وأجيب عنه : بأن أصل الحكم الذي هو الأمر بالّسل مَحْقَوْل المعن. .ممكن التَعْلِيْل 
أي : بأنّهِ للنجاسة. والأصل في الأخكام التَعْلِيْل فيحمل علئ الأغلب؛ والتعبد إن| هو 
في العدد فقط. قال الصَّنْعَان نِيّ: كذا في الشّرْح» وهو مأخوذ من العٌمْدّة. وقد حققنا في 
حواشيه خلاف ما قرره من أغلبية تَعَلِيّل الأخكام. وطولنا هنالك الكلام. 
المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في الغسللات ت لشن عليل قولين: 
والَْرَاعِيَ ومَالِك والشَّافَِِ وأَحْمَد وكارْد وإشحاق» بدليل: 
حََدِيث الباب. 
القول الثاني: لا تجب السَبْع» بل وُلوغْ الكلب كغيره من النجاساتء والتسبِيعٌ 
ندب. وهو قول العترّة والحَتّفيّة» بدليل: 
-١‏ أن أباهرَيْرَة رَاوِي حَدِيْتْ الباب - وفيه يغسل سبعاً - قال : (يغسل من وَلُوغْه 
ثلاث مرات) - أَخرَجَهُ اَحَاوِي والدَرفْْيَ" فثبت نسخ السبع. 
وأجيب عن هدًا: 
أ- بأن العَمّل بها رواه عن النَبِىَ يلِةٍ لا ب) رآه وأفتئ به. 
ب- وبأنه معارض با رُوِيَ عنه. 
الروَاي المرفوعة. 
و- رَوَىْ التسبيعَ غيرٌ أبي هُرَيْرَة فلا يكون مخالفة فتياه قادحة في مَرْوِيٌ 


غيره. 


3 


كتاب الطهّارة 5١‏ 

1 - ما رُوِيَ عنه يَكلِةِ أنه قال في الكلب يَلَّعْ في الأناء: (يُغسل ثلا ثلاثاً أو حمسا أو 
سبعاً)» فَالحَدِيْث دل على عدم تعيين السبعء وأنه مُحَيّر ولا تخيير في معيّن. 

/ يه لمر مل 5 ود ما اه 5 لان 

وأجيب عنه: بأنه حدِيث ضعيف لا تقوم به حجة. 

*- العَذْرّة أشد نجاسة من سُؤْر الكلبء ول تُمَيّد بالسبع» فيكون الولوغ كذلِكَ 
من باب الأولَى. 

ورد بها يأتي: 

أ- لا يلزم من كونبها أشد في الاستقذار أن لا يكون الولوغ أشد فيها تغليظ 
الحكم. 
ب- إنه قياس في مُقَابَلّة النص الصريح» وهو فاسد الاعتبار. 
المَسْألَة الرابعة: اختلفوا في تتريب الإناء عل قولين: 
القول الأول: وجوب التتريب للإناء» بدليل: 
3-4 و 

يّؤته في الحَدِيْث. قالوا: الحَدِيْث يَدُلُ على تعين الترابء وأنه في الغسلة الأول 
ولا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتئ يتكدّرء أو يطرح الماء علئ التراب» أو يطرح 
التراب على الماء. 
وذلِكٌ: 

-١‏ لعدم تُبّوْتها عنده» فلم تقع في روّايَة َه مَالك. 

ورد: بأنها قل ث: ثبتت في الرٌوَايَة ة الصَّحِيّحَة بلا ريب. والرٌيّادّة من الثقّة مقبولة. 

-١‏ إن رِوَايّة التراب قد اضطربت. فَرُويَ: أولاهت أو أخراهتٌ أو إحداهنًٌ» أو 
السابعة» أو الثامنة. والاضطراب قادح فيجب الاطراح لما 


1 َفوو كاي ينتيل لطا ز وبل آلملام 


و 
ع 


بأن الاضطراب لا يكون قادحاً إلا مع استواء الروايات» وليس ذَلِكَ هنا كذْلِكَ 
لأن: 

أ- روَايّة (أولاهن) أرجح. لكثرة رواتهاء وبإخرّاج الشَيّحَيّنَلما. وذْلِكَ من وجوه 

ب- ألفاظ الروايات التي عورضت بها (أولاهن) لا تقاومهاء وبَيّان ذَلِكَ: 

أن رِوَايّة (أخراهن) متفردة» لا توجد في شيء من كتب الحَدِيث مُشندة. 

ورواية (السابعة بالتراب) اختلف فيهاء فل" تقاوم رواية (أولاهن بالتراب). 
ورِوّايّة (إحداهن) ليست ف الأَمّهَات بل رواها البَزّا فعلئ صحتها فهي مُطْلَفَةَ 
يجب حملها على المُقَبّدة. 

وروَايّة (أولاهنّ أو أخراهن) بالتخيير» إن كان ذلِكَ من الرَّاوِي فهو شك منه. 
فيرجع إلئ الترجيحء وروَايّة (أولاهن) أرجح. وإن كان من كلامه يد فهو تخيير منه 
يك ويرجع إلى ترجيح (أولاهن) لدُيّوتها فقط عند الشَّبْخَيْنَ كما عرفت. 

المَسْأَلَة الخامسة: الإضافة في (إناء أحدِكم) ملغاة» لأن حكم الطهارة والنجاسة 

وكذا قوله (فَلِيَعْسِلُه) لا يتوقف على أن يكون مَالِك الإناء هو الغاسل. 

المَسْأَلَة السادسة: قوله (فَلْيُِفُه) أمر بإراقة الماء الذي وَلَعْ فيه الكلب أو الطعام. 
وهي من أقوئ الْأَدِلّة على النجاسة. إذ المُرّاق أعمّ من أن يكون ماءً أو طعاماًء فلو 
كان طاهراً لم يأمر بإراقته إِلّا أنه نقل المصنَّفُ ابن حجر في فَنْح اباي عدم صحة مُه 
اللفظة عن الحفاظء كما تقدم في (تَحْرِيْج الحَدِيْثْ). 

المَسْأَلّة السابعة: أهمل المصنّف ذِكْر الكَسْلة الثامنة» وقد ثبت عند مُسْلِم: 


كتاب الطهّارة ا 
(وعفروه الثامنة بالتراب)» قال ابن دَقِيق العيد: (قال بها الحَسّن البّصري ولم يقل بها 
غيره» ولعل المّرَاد بذلِكَ من المتقدمين. والحَدِيْث قَوِيٌّ فيها. ومن لم يقل به احتاج إلى 
تأويله بوجه فيه استكراه). 

قال الصَّنْعَانِىٌّ: والوجه المستكره في تأويله ذكره الْنَوَوىٌ فقال: المُرَاد اغسلوه 
سبعاً» وَاحِدَّة منهن بالتراب مع الماء» فكأنَ التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة. 

ومثله: ذال التمتري في شن لمتلج؛ دناه اه أطلق لق الفسل على التعير جا 
لحقيقة إن مجان كل فُِكَ حاماة عن المَذكَب. وال مع الح يضري 


المَيْتتَان والدّمَان 

© عن ابن عُمَر رمعا قال: قال رَسُوْل الله يكلة: 

5 0 0 #رسر ل . كلت سم صر 2 ع 3 

أحلّث لنا مَيْتَتان ودّمَان: فأمًا المَيْتَتَان فالجَرَادُ والحوت. وأما الدَّمَان فالكَبد 
والطححال2". 

التخريج: 

أخَرَّجَهُ أُحْمّد وابن مَاجَه. وفيه ضَعفء لأنه رواه عَبّد الرَّحْمْن بن رَيْد بن أشلم 
عن أبيه عن ابن عمّر قال أُحْمّد: حَدِيْثه مُنكر. 


ل 0 


)2 شبُل السّلّامج١ص ١١‏ وتَيْل الأؤْطّار ج48 ص .١07‏ 


1" وو اضكاي ينين لؤماز ونب ل آلتلا: 

المَسَائل: 

المَسألّة الأَوْلَئ: أَحِلَّتْ لنا مَيْتَتَانِ ودَمَانِء أي: بعد تحريمههما الذي دلت عليه 
الآيات. 

المَسْأَلَة الثانية: اختلفوا في ما يحل من مَيْتة الجراد على قولين: 

القول الأول: تحل مَيّتة الجراد علئ أي حال وجدتء سواء مات حتف أنفه أو 
بسبب. بدليل: 

حََدِيت الباب. 

القول الثاني: تشترط التذكية» وهي أن يكون موته بسبب آدمي: إِمّا بأن يقطع رأسه 
أو بعضه؛ أو يسلقء أو يلقَىئ في النار حياً. 

فإن مات حَنْفَ أنفه أو في وعاء لم يحل .وهو قول المَالِكِيّة. 

وَرُدّ: بأنَّ حَدِيْث الباب حُجَّة عليه. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في ما يحل من مي الحوت على قولين: 

القول الأول: تل مَيّتة الحوت عل أي صفة وجدء طافياً كان أو غيره. وهو قول 
الجمُهورء بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

-١‏ حَدِيْث الرَّسُوْل يل في ماء البَخْر: هو الطَّهور ماؤه الل مَيْتته. 

القول الثاني: لا يحل منه إِلّا ما كان موته بسبب آدمي أو جر الماء أو قَذّفه أو 
نُضُوبهء ولايحل الطاني. أما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي فلا يحل. وهو قول الحَنَفِيّة 
والهّادِي والقَاسِم والإمَام يَحَيَىْ والمُوَيّد بالله في أحد قوليه» بدليل: 


كتاب الطهّارة عا 
حَدِيِتْ : (ما ألقاه البخر أو جَرَّرَ عنه فكُلواء وما مات فطّفا فلا تأكلوة) - أَخَ رَجَهُ 
أَحْمّد وأبو دَاوْد من حَدِيْتْ جار وهو خاصء فيخص به عموم الحَدِيئيُن. 
وأجيب عنه: 
أ- بأن حَدِيْث جَابر ضعيف باتفاق أَثمّة الحَدِيْث. قال النَوَوِيٌ: (حَدِيْثْ 
جَابر لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء» كيف وهو معارّض؟) 
فلا بخص به العام. 
ب- أنه يل أكل من العَنْبَرَة التي قذفها البَحْر لأصحاب السَّرِيّة» وم يسأل 
بأي سبب كان مونها؟ ىا هو معروف في كتب الحَدِيْث والسّيّر. 
الْمَسْأَلَة الرابعة: الكبد حلال» بدليل: 
-١‏ حَدِيث الباب. 
- الإجماع. 
المَسْأَلَة الخامسة: اختلفوا في الطحال على قولين: 
القول الأول: هو حلال”22» بدليل: 
حَدِيث الباب. 
القول الثاني: مكروه؛ بدليل: 
حَدِيْث عَلِيْ وََلَدَدْعَنَه: : (أنه لقمة الشيطان)» أي: أنه يَسَرٌِ بأكله. قاله في البحر. 


و اام سم كان 8 2 مور 
ويرد عليه: بأنه حَدِيثْ لا يعرف من أخرجه”". 


()2 وهوقول القاسم من الزَّيْدِيّة. / البخر الرَّخَارج؛ ص7 
)6 في جَوَاهر الأخباررج: ص”"” قال في تَحْرِيْج قول الإمَام عَلِىَّ: هكَذًا ني الشقَاء. 


هه متكا يني لؤازونب آنه 
باب الآنية 
© عن حُدَيْمٌة بن الِيّمَان قال: قال رَسُوٌل الله يكلة: 
لا تَشْرَبُوا في آنيّة الذّمَب والفِضّة. ولا تأكلوا في صِحَافهاء فإنها لهم في الدنياء 
ولكم في الآخرّة”". 
التخريج: 


00 
محَفْةٌ عليه 
ل 

2 


المشغردات: 

الصّحْفَّة: قال صاحب الكَشّاف والكِسَائِيٌ: هي ما تشبع الخمسة. 

الآنية: جمع إناء. 

المسائل: 

المَسْأَلَة الأؤْلّئ: قوله: (فإما لمم في الدنيا) أي للمُشركيّن» وإن لم يُذكروا في 
الحَدِيْث فهم مَعْلُوْمون. وذْلِكَ إخبار عم| هم عليه؛ لا إخبار بحلها لهم. 


المَسْأَلَة الثانية: يحرم الأكل والشرب في آنية الذّمَبٍ والفضة وصحافهاء سواء كان 
الإناء خالصاً ذهباً أو مخلوطاً بالفضة:؛ إذ هو مما يشمله أنه إناء ذهب وفضة. بدليل: 


-١‏ حََدِيث الباب. 
-١‏ الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما. نقله النْوَوِيٌ. 
المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في عِلَّة التحريم علئ أقوال: 


230 بل السَّلُام ج١‏ ص5١‏ وتَيْل الأؤطار ج ١‏ ص هة لاو86/8. 


كتاب الطهّارة /51 
القول الأول: للخبّلاء. 
القول الثاني: كسر قلوب الْمُقَرَاء. 


ويَرَدٌ عليه: جواز اسْتِعْمّال الأواني من الجَوّاهر النفيسة» وغالبها أنفس وأكثر 
قيمة من الذَمّب والفضة. 


القول الثالث: التشبه بالأعاجم. 

وفي ذْلِكَ نظرء لتْبّوؤْت الوعيد لفاعله. ومجرد التشبه لا يصل إلئ ذَلِكٌ. 

القول الرابع: لكونه ذهباً أو فضة. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلفوا في الإناء المطلي بهماء هل يلحق مه في التحريم أم لا؟ 

فقيل: إن كان يمكن فصله)| حرم إجماعاًء لأنه مستعمل للذَّهَبٍ والفضة.وإن كان 
لا يمكن فصله| لا بحرم. 

المَسْأَلَة الخامسة: الإناء المضّّب مهما يجوز الاكل والشرب فيه إجماعاً. 

المَسْأَلَة السادسة: أما غير الأكل والشرب من سائر الاسْتِعْمّالات به) ففيه قولان: 

القول الأول: يحرم سائر الاسْيتَِعْمّالات بدليل: 

الإجماع. 

القول الثاني: لا يحرم» بدليل: 

أن النص ل يرد إِلّا في الأكل والشربء وإلحاق سائر الاسْتِعْمَالات مها قياساً لا 
تتم فيه شرائط القياس» ورجحه الصَّنْعَانِيٌ لما يأتي: 

ب- ودعوئ الإجماع غير صَحِيّْحَة وهدًا من شُؤْم تبديل اللفظ الَبَوِيٌ بغيره. 
فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقطهء فعَدَلوا عن عبارته إلى الاسْيِعْمَال وهجروا 


2 صَف جك ينيل ألؤماز ونب لنده 
العبارة النَبَويََّه وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم. ولا نظائر في عباراتهم. ولهَذًا ذكر 
المصدّف لهدًا الحَدِيْثْ هنا لإفادة تحريم الوّضُوْء في آنية الذَّمَب والفضة: لأنه اسْيَعْمَال 
| علئ مَذْمَبهِ في تحريم ذَلِكَ» وإلّا فباب دا الْحَدِيْثْ باب الأشربة والأطعمة. 

المَسَألَة السابعة: هل يلحق بالدَّمَبٍ والفضة نفائس الأحجار كاليَاقَوْت 

والأظهر عدم إلحاقه وجوازه عل أصل الإباحة, وذَلِكَ لعدم الدليل الاقل عنها. 

© عن أبي تَعْلبَة الخْشَنِي و 2 يَدسَدْعَنَهُ قال: قلت يار سول الله نا بأرض قوم 
أهل كتاب. أفنأكل في آنيتهم؟ قال: 

لا تأكلوا فيها إلا أنّ ل تحدوا غيرّها فاغسلوها وكُلوا فيها"©. 

التخريّج: 

مُتَمّى عليه بين الشَّيْحَيْن. 

المسَائل: 

المَسْأَلَة 3 وَلَى: أنية أهل الكتاب نجسة. بدليل: 

حَدِيث الباب. 

ع . 5 

المَسألة الثانية: اختلفوا في سبب نجاسة أنيتهم على قولين: 

القول الأول: لنجاسة رطوبتهم, وهو قول الهَادَويّة والقَاسِوِيّة والنّاصِر ومَالِك 
بدليل: 

١‏ - ظاهر قوله تعالى: #إِنَّمَا الْمُمَرِووت حَتحَسسُ أ [التوبة: 178 والكتابي يسمئ 


(١)؟)‏ سبل السَّلَامِ ج١‏ ص6” وتَيْل الأؤْطّار ج١‏ ص84و١".‏ 


كتاب الطهّارة 5 


مُشْركاء إذ قد قالوا: #أَلْمَسِيمٌ أَنْث أله 4 [التوبة: ]٠١‏ وخ عوبر أبن الله )“4# 
[التوبة: .]١ ١‏ 

ورد بأن النّجس لْعَة: المستقدّرء فهو أعم من المعنى الشَّرْعِيّ. 

وقيل معناه: ذو تَجّسء لآن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس.ء ولأنهم لا 
يتطهرون. ولا يغتسلون, ولا يتجنبون النجاسات فهي ملابسة لهم. 

والحُجّة علئ صحة هدًا التأويل: أن الله أباح نساء أهل الكتابء ومَعْلُوْم أن 
عَرَقَهن لا يسلم منه من يُضَاجِعهن» ومع ذَلِكَ فلا يجب من غسل الكتابية إِلّا مثل ما 

؟- حَدِيث الباب. 

ورد بها سيأتي في القول الثاني. 

القول الثاني: للاستقذار» لا لكوها نجسة» وهو قول الجِمهورء لما يأتي: 

-١‏ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطأ بعدم وجدان غيرهاء إذ الإناء المتنجس بعد 

؟"- أو لأنها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم. ىا تفيده رِوَايّة أبي دَاوْد وأَحمّد 
بلفظ: (إنا نجاور أهل الكتاب» وهم يطبخون في قدورهم الخنزير» ويشربون في آنيتهم 
الخمر» فقال رَسُول الله يَلَِةّ: إن وجدتم غيرها) الحَدِيتُ. 

وحَدِيْث أبي تَعْلَبّة الْخْشَنِيَ مطلق» وهذًا مقيّد بآنية يُطبحٌ فيها ما ذكر ويشربء 
فيحمل المُطْلّق على المقيّد. 

أما رطوبتهم فطاهرة» وهو قول المُوَيّد بالله والشافِعِيٌ والجَمْهُوْرء وهوالحق كما 
قال الصَّنْعَانِىٌ» بدليل: 


0 صَتةآجْجكا ينيل اروب آلئلا: 


-١‏ قوله تعالى: # وَطْعَام لذي أونوأ الكتب حل ل و. طُعَا فك حل طن [المائدة: 
6. 


وه 00 


-١‏ وَضُوْء رَسُوْل الله يلةِ من مَرَادَة( امرأة مُشْركة. متمق عليه. 

1 حَرِيْث اير عند أحْمّد وأبي اؤد: كنا نغزو مع رَسَوْل اله 806 * فنصيبٌُ من 
آنية المُشْ رِ كين وأسْقِيتهم ؛ ولا يعيب ذلِكٌ علينا. 

وأجيب عن مدا الَديْث: بن دا كان بعد الاستيلام» ولاكلدم فيه 

ورَدٌ الصَّنْعَانِيٌ قائلاً: في غيره من الأدِلّة عَنْيّة عنه. 

- ما أَخْرَّجَهُ أَحْمَّد من حَدِيْث أنس: أنه يك دعاه يَهُوَدِيٌ إلى خبز شَعِيّر وإِهَالَة 
سَتحَة"© فأكل منها 

هي 
4- ربط ثُمَامَة بن أنَال وهو مُشْرك بسارية من سواري المسجد. 
, ف ارس هال قا الى 6م 

ها لقلة سين حيتف؛ مع كثرة استغمالاهم التي لا يخلو منها ملبوس ومطعوم. 
والعادة في مثل ذْلِكٌ تقضى ي با لاستفاضة. 


باب الوُضْوَّءِ 
57 اء . ؟ 1 1 اله 
الوضوء بفتح الواو: ما يتوضاً به» وبضمها: يطلق على الفعل. 


7" ص١ج المَرَّادَة: الرّاويَة» ولا تكون إلا من جلدتين تقام بثالث بينهها لتتسع. / سُمْل السَّلّام‎ )١( 
القَامُوس.‎ 
عن القاموس‎ 
الإمَالة: الوك المُذابء وهو دَسَمَ اللْحْم والشَّحُم.‎ 2) 


5-5 

0 * عو 

ستححةه . متعر ه. 
عو 


سبل السَّلّامِ ج١1‏ ص #*؛ والمضباح المُنثر للمَيوْمِيَ مواد: (أَمَلَّ) و(السّنخ) و(الوَدَك). 


كتاب الطهّارة 5؟ 
وأصل الوضوء من الوَضَاءق وهي الحسشن والنظافة. وسمي نه وَضوء الصلاة 
1ع .هري ث 8 ِِ 
وضوءا لآنه ينظف المنوضيع ونحسنه. 
ويه .4 5 5 راك ىن 8 ه به ل 05 0 ار معان 
والوضوء من اعظم شروط الصلاة» وقد ثبت عند الشيخين من حَدِيث ابي هرَيرَة 
ل 00 1 ع ٠:‏ 2ه 1 
مرفوعا: (إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا). 
وفي فضل الوَضوْء أَحَادِيْت كثيرة. 
سر سه سل لو سرح و 8 2 ل 8د ه 2 ُ 
© عن حَمْرَان ََلِيََعَنَهُ: أن عَثْمَان دعا بوّصوءء فغسل كفيّه ثلاث مراتء ثم 
تَمَضْمّضء وَاستَنْشَقٌ واستَنئرٌ ثم غسل وجهّه ثلاث مَرَّاتِ ثم غسل يده اليّمْتَى 
2 ثُُ 7 0 ثُُ امم 1 7 ثُُ بر 7 ثُُ ٠.‏ 1 0 مت 
إلى المِرّفقٍ ثلاث مَرَاتِ ثم الِيَسْرَى مثل ذلِكء ثم مسح برأسه. ثم غسل رجله الِيَمْتَى 
وساه ُ 7 0 ُ سر :7 ١‏ اط اله 5 2 0 7 00 كه مم 
إلى الكَعْبَيْن ثلاث مَرَّاتِء ثم اليِّسْرَى مثل ذَلِكَ» ثم قال: رأيت رَسُوْل الله يكليةِ توضأ 
نت ك يناع وثت0 
نحو وضوئي هذا""'. 
التخريج: 
مُتَمَق عليه. وتمام الْحَدِيْتْ: 
عد ار 0 به يززائلهء. ع الى أو اس 3 5 6ه 2 8 7 5 
فقال رَسُول الله #ة: من توضأ نحوّ وضوئي هذا ثم صَلى ركعتين لا يحدث فيها 
نفسه غَفِر له ما تَقدَّمَ من ذنبه. 
الممردات: 
المَصْمَصّة: أن يجعل الماء في الفم ثم يمجّه. وكَمَاها: أن يجعل الماء في فيه ثم يديره 
وفي القَامُوس: المَضمّصّة تحريك الماء في الفم. فجعل من مساها التتحريك, ولم 


2530 سبل السَّلَام ج١‏ ص !4 وبَيّْل الأؤطار ج١‏ ص 008 .١‏ 


>" صَنوآجْكان يكيل لماز ونب الئاه 

الاسْتِنْسَاق: إيصال الماء إلئْ داخل الأنفء وجذبه بالتّمّس إلى أقصاه. 

الاستنثار: إخرّاج الماء من الأنف بعد الاسْيِنْشَّاق. وهدًا عند جَمْهُوْر أهل الله 
وَالمُحَدَّبْيْن والفقهاء. 

المرفق: بكسر ميمه وفتح فائه» وبالعكس. لغتان. 

المسَائل: 

المَسْأَلَ الأؤلرا : غسل الكفين ثلاث مرات من سنن الوضوء باتفاق العَلَمَاى 
كا نقله النَوَوِيّ. 

وليس هو غسله) عند الاستيقاظ لحَدِيْث أب هِرَيْرَة صَوَلَْدَعنَةُ: إن رَسُوْل الله كلل 
قال: (إذا استيقظ أحذكم من نومه فلا يغمِسٌ يده في الإناء حت يغسلها ثلاث فإنه لا 
يدري أين باتت يدة) - مُتَمَقَ عليه واللفظ لمُسْلِمء بل هدًا سَنَّة الوضوء. 

فلو استيقظ وأراد الوَضوْء فظاهر الحَدِيُّئَيّن أنه يغسله| للاستيقاظ ثلاث مرات 
ثم للؤُضُوْء كذْلِكَ ويحتمل تداخلهما. 

المَسْأَلّة الثانية: لم يذكر في حَدِيْتْ عُثْمَان هل تَمَضْمَض واستَنْشّق واستَدثّر 
مرة أو ثلاثاً؟ 

لكِن في حَدِيْثْ عَلِيَ وََِيَْعََة: إنه مضمضء واستنشقء ونثر بيده اليُسْرَى. فعل 
ل ةف قال خلا لير اف 1 

المَسْأَلَّة الثالثة: اختلفوا في المَضْمَصّة وَالاسْيِنْشَاق على أقوال: 

القول الأول: واجبتان. وهو قول أَحْمّد وإسْحاق وابن المُنْذِر والهّادِي» بدليل: 


-١‏ الأمر به) في حَدِيْتْ أبي دَاوُّد بإسناد صَحِيّْح وفيه: وبالِغْ في الاسْيِنْشَاق إِلَّا أن 


كتاب الطهّارة اذا 
تكون صائاً. 

وفي حَديث أبي دود وغيره بإسناه 7 صَحِيْح: إذا توضأتٌ فَمَذْ فَمَضْومِض . 

-١‏ حَدِيث أب هِرَيْرَة (أمر رَسُوْل الله يَلِلِ بِالمَضْمضَّة والاسْتِنشّاق) - رواه 
الدَارَقَطنِيٌ. 

- مواظبة الرَّسُول يَللةٍ عليهم| في جميع وضوثه. 

5- أنه من تمام غسل الوجه. فالأمر بغسله أمرٌ بهما. 

القول الثاني: سُنَنَانَء وهو قول مَالِك والشَّافْعِيَ والأوْرَاعِيٌ واللَيْث وَالزُهْريٌ 
بدليل: 

حَدِيْث أب دَاوٌد والدَارَفَطْنِيٌ وفيه: (إنه ل تتم صلاةٌ أحدكم حتى يُسْبِعٌ الوْضوْء ى) 
أمر الله تعالئ» فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه الى الكعبَين). 

فلم يذكرا لمَضمّصّة وَالاسْيِنْشَاقء فإنه اقتصر فيه على الواجب الذي لا يقبل الله 
الصلاة إلا به» وحينئذٍ فيؤول حََدِيْث الأمر (وبَالِغْ) بأنه أمر ندب. 

القول الثالث: إن| فرض في الجنابة وسّنَّة في الوْضُوْء وهو قول أبي حَدِيْقَة وأصحابه 
والثوري وريد بن عَلِىٌ» بدليل: 

حَدِيُث: (عَشْرٌ من سنن المُرْسَلين). 

وردّه الحافظ ابن حجر في التَلْخِيُْص: بأنه لم يرد بهذًا اللفظ بل ورد (من : الفطرة). 
ولو ورد لم يتتهض دليلاً علئ عدم الوجوب. لأن المّرّاد به الشّنّة: أي الطريقة» لا السّنة 
بالمعنئ الاصْطِلاحِيّ الأصَولِيّ. 

المسْألّة الرابعة: في قوله يلِْةٍ (ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليَمْنى). 
يان لما أمل في الآية: # فََحَسِلُوا و جوه” وَأَيرِيَكمٌ إِلَ لْمَرَاِفِقِ * [المائدة: 5 ]ء وأنه 
يقدم اليَمنَى. 


١‏ مجان يني الؤمازوي لالتلا 
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المسالة الخامسة: اختلفوا في معنى كلمة (إلى) الوَاردة في (إلى المرفق) من حَدِيثْ 
الباب على قولين: 

القول الأول: إنها لانتهاء العَايَةَ وهو الأصل. وهو قول زَفْر وأبي يُكر , بن دَاوَد 
الظذّاهرىٌ. 

القول الثاني: إنها بمعنئ (مع). فتدخل عندئذٍ المرافق في الغسل. وهو قول 
الجَمْهوّرء وقد بينت الأحَادِيث أنه المُرَاد: 

١‏ - حَدِيْث جابر: (كان يدير الماءَ على مرفقيه. أي النَّبىٌ لِ) - أخرّجَة 
الدَّارَفَطْنِيٌ بسند ضعيف. 

7 - - وفي حَدِيْث صفة وَضوْء عَثْمَان: (أنه غسل يديه إلى المرفقين» حت مسح 
أطراف العَضُدَيْنَ) - أ خْرّجَهُ الدَارَفَطْنِيٌ بسند حَسّن. 

- وفي حََدِيْث وَائِل بن حجر في صفة الوّضوء: (وغسل ذراعيه حتئ جاوز 
المرافق). وهو عند البّزار والطَبَرَانِيُ 

- وني حَدِيْثْ نُعْلبّة , بن عِبّاد عن أبيه: (ثم غسل ذراعيه حتى سال الماء على 
مرفقيه) . وهو عند الطَّحَاوِيٌ والطَبَرَانِيٌ. 

- حَدِيْث أبي هْرَيْرّة: (أنه توضأ حتئ أشرع في العَضدء ثم قال: هكّذًا رأيت 
رَسُول الله يَلِه) - أخرّجة مُسْلِم. 

ِهذه الأَحَادِيث يُقَرّي بعضها بعضاً. 

قال إِسحَاق بن رَاهَوَيْه: (إلئ) في الآية يحتمل أن تكون يمعنى العَايّة» وأن تكون 
بمعنى مع» فبَينت السّنة أنها بمعنى مع. 

وقال الشَّافِعِيٌ: لا أعلم خلافاً في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. 


وقال الرَمَحْشَرِيَ: لفظ (إلى) يفيد معن العَايَّة مطلقاًء فأما دخوها في الحكم 


كتاب الطهّارة هم 
وخروجها فأمر يدور مع الدليل» ثم ذكر أمثلة لذَلِكَء وقد عرفت أنه قد قام مهما الدليل 
على دخوها. 

المَسْألَةَ السادسة: قوله (ثم مسح برأسه) موافق للآية # وأمس مسححوأ برء وس و 1 
[الماكدة: 5*] ف الإتيان بالباء. ومسح يتعدئ مها وبنفسه)» قال الْقَرطْبٌِ : إن الباء هنا 
للتعدية يجوز حذفها وإثباتها. 

وقيل: دخلت الباء هاهنا لمعنى تفيده» وهو أن الغسل لُعَدَ يقتضى مغسولاً به 

فلو قال: امسحوا رؤوسكم. لأجزاً المسح باليد بغير ماء. وكأنه قال: فامسحوا 
برؤوسكم الماء» وهو من باب القلب, والأصل فيه: فامسحوا بالماء رؤوسكم. 

اتفق الُلَمَاء على استحباب مسح جميع الرأسء قاله النَوَويّ. 

5 ١ ع عٍِ‎ 1 ٠. - 1 

القول الأول: يجب مسح جميع الرأس. وهو قول مَالِك والمُرَنِنٌ وإحدى الروايتين 
عن أَحَْمّد واين عليّة وأكثر العِتّرَّةء بدليل: 

١‏ - حَدِيث عبد الله بن رَيْد: (أن رَسوَل الله يَكِةِ مسح رأسه بيديه» فأقبل بها 
وأدبر» بدأ بِمْقَدَّم رأسه ثم ذهب بى) إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه) - رواه 


الجمّاعة. 

-١‏ حَديْث طلْحَة بن مُصَرّف: (أنه مسح برأسه حتئ بلغ القَذَّال)0"© - رواه 
أَحْمّد وأبو دَاود. 

ورّدٌ على هدًا القول: بأن الفعل بمجرهه لايَدلُ علئ الوجوب. وفي حَدِيْثْ طَلْحَة 
مقال. 


)1١(‏ القَذّال: مُوخر الرأس. / المضباح الْمَئيْر. مادة (القذال). 


0 صَتوطِكاين ينيل المازوت الئاه 

*"- قوله تعالى: # وَأمسَحواأ برءوسِكُم * [المائدة: 17]» والرأس حقيقة اسم 
لجميعه» والبعض مجاز. 

ورد بآن الباء للتبعيض. 

وأجيب: بأنه لم يثبت يثبت كوما للتبعيض. وقد أنكره سِيْبَوَيْهِ في حمسة عشر موضعاً 
من كتابه. 

القول الثاني: يجزئ مسح بعض الرأسء بدليل: 

َبُؤْته في اسن والسّنّة وردت مبينة لأحد احتالي الآية. 

ومن الأَحَادِيْث: 

١‏ - ما رواه الشَافِعِيّة من حَدِيْث غَطَاء: (أن رَسُؤْل الله يَلةِ توضأء فحسر العامة 
عن رأسه. ومسح مُقَدَّم رأسه). وهو وإن كان مُرْسَلاً فقد اعتضد: 

بمجيئه مرفوعاً من حَدِيْث أَنّسء وهو وإن كان في سنده مجهول فقد عضد: 

با أَخْرَجَهُ سَعِيْد بن مَنْضُوْر من حَدِيْث عُثْمَان في صفة الوُّضُوْء: أنه مسح مُقَدَه 
رأسه. وفيه راو مُخْتَلف فيه. 

؟- الثّابت عن ابن عُمَر يَتَْعَنَُ الاكتفاء بمسح بعض الرأسء ولم ينكر عليه أحد 
من الصَّحَابَة | قال ابن الْمُنَذِر وغيره. 

والقائلون بالتبعيض اختلفوا ني تحديد الممسوح علئ أقوال: 

القول الأول: الواجب ربع الرأسء وهو قول أبي حدِيقَة. 

القول الثاني: : يجزئ مسح بعض ال رأس» ولا يحذد يحذ. وهو قول الشَّافِعِيٌ 
وَالطَبَرِيّ. 


والَوَْاعِيَ واللَيْث وأَحْمَد ورَيْد والنّضص بدليل: 
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حَدِيْث آنّس: أنه َل أدخل يده من تحت الْعِمَامّة» فمسح مُقَدَّم رأسه. ولم ينقض 
العِمَامَّة. 

القول الرابع: لا بد من مسح البعض مع التكميل على العّامة. وهو قول ابن الْقَيِّم» 
بدليل: 

حَدِيْث المَغِيْرَة: (أنه يَلِةٍ توضاً فمسح بناصِيّتِه وعلى العِمَامّة) - رواه مُسْلِم 
وأبو دَاوَد وَالتَرْمِذِيٌ. 
المَسْأَلّة الثامنة: اختلفوا في الجُرّاد بِالكَمْب0©: 
القول الأول: إنه العظم الناشز عند مُلْتَقَئْ الساق» وهو قول الأكثر. وأوضح دليل 
عليه: 

حَدِيْث النعمّان بن بَشِيِّر في صفة الصف في الصلاة: فرآيت الرجل منا يلزق كَعبه 

وَيْرَّدُ عليه: 

ع ع 2 ساى ام ع 

أن المخالف يقول: أنا أسميه كَعْبا ولا أخالفكم فيه لكني أقول: إنه غير المّرّاد في 
آية الوْضَوٌءء إذ الكَعْبٍ يطلق على الناشز وعلئ ما في ظهر القدم, وعَايّة ما في حَدِيْتْ 
النعْمّان أنه سم الناشز كُعْبأ ولا خلاف في تسميته. 

القول الثاني: إنه العظم الذي في ظهر القدم عند مَعْقِد الشَّرَاك وهو المحكى عن 
الإمَامِبّة وأبي حَدِيقَة. 

المَسْأَلّة التاسعة: اختلفوا في غسل الرجلين على أقوال منها: 

5 4 8 5 ها سره و 8 
جْمْهُوْر الفُقَهّاء من أهل الفتوئ في الأعصار والأمصارء نقل هدًا الإجماع النَوَوِيٌّ وابن 


(691) الكعُب: هو كل مفصل للعظام, والعَظمٌ النَاشِرُ قوق القَدَّمء والنَاشِرَّان من جَانِبَيُها. / 
القَامُؤْس المُحيْطء مادة (الكغب). 


ول لكان يني الؤمازوني لالتلا 
أبي لَيْلَى وغيرهم: بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

-1١‏ حَدِيْث عَبْد الله بن عُمَر: (ويل للأعقاب من النار) - مُتَمّق عليه. 

- حََدِيُث ججابر: (أمرنا رَسُوْل الله يِِ إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا)‎ -٠ 
ا أخرّجَةُ الدَارَفْطْنِيَ» ومثله حَدِيْث عَمْرو بن عَبّسَة وأبي هُرَيْرَة.‎ 

5 - قوله يَكِيِ بعد أن توضاً وُضوْءاً غسل فيه قدميه: (فمن زاد على هدًا أو نقص فقد 

أساء وظلم) - أَخَرَجَهُ أبو داو والنَّسَائِيَ وابن مَاجه وابن خَُرَيْمَة من طرق صَحِيْحَة. 

لي يثبت المسح عنه بوجه صَحِيحء بل ثبتت ثبتت مداومته علئ الغسل. 

- إجماع الصَّحَابّة على الغسل. 

ولذَلِكَ: حملوا الآية في قِرَاءَة النصب (وأرجلّكم) علئ أنها معطوفة على 
(وجوهكم) فيقتضي العْسّْل. 

وفي قراءة الجر (وأرجلكم) علئ أنها قد جرّت للجوار» وحكم بجواز الجر للجوار 
جَمَاعَة من أثمّة الإعراب كسِيْبَوَيُه والأخفش. 

القول الثاني: وجوب المسح. وهو قول الإمَامِيَة» بدليل: 

قرّاءَة الجر في (وأرجلكم) وهي معطوفة علىئ (برؤوسكم). 

وقِرّاءَة النصب (وأرجلكم) معطوفة على محل (برؤوسكم). 

ويد عليهم: بأن الأَحَادِيْتْ المتواترة تصرف معني الآية إلىْ ما تقدم من قول 
الجْمْهُوْر. وهؤّلاءِ لا يملكون جواباً عنها. 

المَسْأَلّة العاشرة: اختلفوا في التَرْتيْبٍ بين الأعضاء في الوُّضُوْء على قولين: 

القول الأول: الوجوبء بدليل: 
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-١‏ حَدِيْث الباب» وفيه التَرتِيُبِ بِتَمٌ. 

ورُدٌ: بأنه من لفظ الرَّاوِيء وغايته أنه وقع من النَِّيّ َل علئ تلك الصفة؛ والفعل 
بمجرده لايَدّلُ على الوجوب. 

؟- الواو في الآبة» وهي تفيد التَّرْتِيبِ. 

وَرُدَ: بأنه خلاف ما عليه جمْهُوْر النّحَاة وغيرهم. 

*- حَدِيْث أنه يل توضاً على الوّلّاء؛ ثم قال: (ههدًا وُضُوْء لا يقبل الله الصلاة إلا 
به). 

وَرُدٌ: بأن فيه مقالاً لا يتتهض دليلاً» ومن حََدَجَهُ من المتأخرين من طرق فقد خلط. 

القول الثاني: عدم الوجوبء وهو قول ابن مَسْعُوْد ومَكْحُوْل ومَالِك وأبي حَدِيْقَة 
ودَاود وَالْمَرَنِيُ. 

المَسْألَّة الحادية عشرة: أفاد الْحَدِيْتْ التثليث» وهو غير واجب بالإجماع؛ وفيه 
خلاف شَادُ. 

ودليل عدم وجوبه: 

-١‏ تصريح الْأَحَادِيْث بأنه يل توضاً مرتين مرتين» وهرة مرة» وبعض الأعضاء 
تلّئهاء وبعضها بخلاف ذَلِكَ. 

؟- تصريحه في وُضوْء مرة مرة أنه لا يقبل الله الصلاة إلا به. 

المَسْأَلَةَ الثانية عشرة: قوله: (لا تُحَدِّثْ فيهما نفسه): 

هو ما كان بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة» ولو عرض له حَدِيْثْ فأعرض عنه 
بمجرد عروضه عفي عنه» ولا يعد مُحَدَّثاً لنفسه. 

وحَدِيث النفس قسمان كى) قال ابن دقيق العيد: 

أحدهما: ما جم هجا يتعذر دفعه عن النفس . 


2 مجك يي لؤماز ون نه 
ثانيه|: ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه. فيمكن أن يحمل حَدِيِثْ 
الباب على هذًا النوع الثاني» ويخرج عنه الأول لعسر اعتباره. 
التَّدَ . 


ا ا ا 3 الات ري . قور سر هه 
© عن عَائْشَة وَوَإْيَدَعَبَهَا قالت: كان النبئ يَكَةِ يعجبة التيّمّن فى تَتَعْلِه وتَرّجَله 
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المفردات: 

التَيَمّن: تقديم الأيمن. 

التنعل: لبس النعل. 

الترجل: مشط الشعر. 

المسَائل: 

المَسْأَلّة الأَوْلَىْ: قال ابن دَقِيْق العِيْد: قوله (كله) عام مخصوص بدخول الخلاء 
والخخروج من المسجد ونحوهماء فإنه يبدأ فيهما باليسَار. 

قيل: والتأكيد ب(كله) يَدَلُ على بَقَاء التعميم ودفع التجوز عن البعض» فيحتمل أن 


يقال: حقيقة (الشأن) ما كان فعلاً مقصوداًء وما يستحب فيه التَّّاشْر ليس من الأفعال 
المقصودة» بل هى إما تروك وإما غير مقصودة. 


(١2)؟)‏ سبل السَّلّام ج١‏ ص١٠‏ وبَيْل الأؤطّار ج١‏ ص188. 


كتاب الطهّارة 5١‏ 
6 ع عٍِ 5 سه هق 6 
المسّاألة الثانية: يستحب البداءة بشق الراس الايمن قِ التررجل والغسل والحلق. 
وبالميامن في الوُضُوْء والغسل والأكل والشرب وغير ذْلِكَ» وعليه إجماع الِعُلَمَاء حكاه 
النوَويّ وابن قَدَامَة في المُغْنِى» بدليل: 
قال الصَّنْعَانيٌ: وقد ذكرنا تَحْقيّقه فى حواشى شَرْح | ِعْمْدَة عند الكلام على 
هذًا الحَدِيث. 
الى 7 كاري اس 3 
المَسّالة الثالثة: قال النوّوي: قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان 
من باب التَّكْرِيُم والتزيين» وما كان بضدها استحب فيه التَّيَاسُّر. 


الدعاء بعد بعد الوْضُوَءِ 


© عن عُمّر بن الخَطاب وَعَزيَدعَدهُ قال: قال رَسَول الله عَكة: 


ما منكم من أحَدٍيََوَطَأ يسبع الوْضُوْء؛ ثم يقول: أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وحدّه 
لا شَرِيْك له وأشهد أن مُحَهّداً عَبْدَهُ ورسوله. إلا فحت له أبواتُ الحنة الشّمَانيَة 


يدخل من أيّها شاءة . 


م2 اء 
التخريج: 


أخرّجَةٌ مُسْلِم وأبو دَاوْد. ورواه ابن مَاجَهِ من حَدِيْثْ أنّس. ورواه ابن السَّنِي في 
عمل اليوم والليلة. وأَحْرَّجَهُ التّرْمِذِيٌ وزاد: (اللَهُمّ اجعلني من اتابن واجعاني 
من المتطهّرين»» وَهِدِه الرّوَايّة وإن قال عنها بعد إخرّاجه الحَدِيْث في إسناده اضطراب. 
إلا أن صدر الحَدِيْت تابت في مُسْلِم» وهذه الرّيَادّة رواها البزّار والطَبَرَانِيَ في الأؤسط 
من طريق تُوْبَان بلفظ: (من دعا بِوَضْوْء فتوضأء فساعة فرغ من وضوئه يقول: أشهد أن 


2530 سبل السَّلَام ج١‏ ص5 وبَيّْل الأؤطار ج١‏ ص .١15١‏ 


3 صَفوأجكاد ييل لشماروسب ل آلشتده 
عَبْذَه ورَسُولهء اللَهُمٌ اجعأني مر التَوّابِين واجعلّني 


'( 


لا إله إلا الله وأشهد أن مُحَمّد 
من المتطهّرين). 

َأَخرَجَهُ الحَاكم في المُسْتَدْرَك من حَدِيْت أبي سَعِيْد بلفظ: (من توضاً فقال: 
سَبْحَانَكَ اللَّهُمّ وبحمدك أشهد أن لا إِله إِلّا أنت أستغفرك وأتوب اليك» كتب في رَقّ» 
ثم طبع بطابع» فلا يكسر إلى يوم القيامة). 


المشغردات: 


فنتحت له أبواب الجنة: هو تعبير عن الآتٍ بالماضي لتحقق وقوعه. فهو من باب 
# وَنِحَ فالصُور * [| كهف: 49» يس: 01١‏ الزمّر: » ق: ١٠11]ء‏ والمُرّاد تفتح له يوم 
القيامة. 


المَسَائل: 

المَسَألَة الأؤكا: هدًا الذّكر عَقَيْبٍ الوُضُوْء. وقال النَّوَويٌ: قال أصحابنا: 
ويستحب أيضاً عَقِيْبَ الغسل. 

المَسْأَلّة الثانية: زيَادَة التَّرِمِذِيَ في الحَدِيْثْ جمع بينهما الماماً بقوله تعال: #إنَّ 
لَه جحبُ ألمَّبِينَ ويا لمتطهُريست * [البقرة: ؟17]. ولما كانت التوبة طهارة البَاطِن 
من أدران الذنوبء والوُضُوْء طهارة الظّاهِر عن الأحداث المَانْعَة عن التقرب إليه 
تعالئ ناسب الجمع بينهماء أي: طلب ذَلِكٌ من الله تعالئ عَايّة المناسبة في طلب أن يكون 
السَّائِل محبوباً لله وفي زمرة المَحْبُوْبيْن له. 

المَسْأَلّة الثالثة: قال النَّوَوِيّ: الأدعية في أثناء الوضُوْء لا أصل لماء ولم يذكرها 
المتقدمون. وقال ابن الصَّلاح: لم يَصِح فيه حَدِيْتْ. 


كتاب الطهّارة 7 
باب المسح على الحمْيْن 
ولوق نت كيار يبس فوق شت صخر 


والجَوَرّب: فوق الجرمُوق يغطي الكَعْبَيّن بعض التغطية دون النعل» وهي تكون 
دون الكِعاب. 


© عن المُغِيْرَة بن شعبّة صََإيَدعَنَهُ قال: كنت مع النَبِيٌ يل فتوضّأء فَأَهُويتُ 
لأنرع خَفَيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما”. 

التخريج: 

مُتَّمَّق عليه بين الشَّيّخَيْنَ وهدًا اللفظ للبُخَاريٌ. 

وذكر البَرّار: أنه رُويَ عن المُغْيْرَة من ستين طريقاًء وذكر منها ابن مَنْدَهُ خمسة 
وأربّعين طريقا. 

الممردات: 


توضأ: أي أخذ في الوْضوْء. ى) صرحت فيه الأَحَادِيْتْء ففي لفظ: (تمضمض 

سه ستنشق ثللاث مرات»» وفي أخرئ (فمسح برأسه). فالمرَاد بقوله: (توضاً) أخذ فيه. 
اك ا 

أهويت: مددت يدي» أو قصدت الهُوي من القيام إلىْ القعود. 

طاهرتين: حال من القدمين» كا تبينه روَايّة أبي دَاوْد: (فإني أدخلت القدمين الخفين 


2530 سبل السَّلَام ج١‏ ص/0 وبَيّْل الأؤطار ج١‏ ص .١560‏ 


5 ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 

المسَائل: 

المَسْألَة الأَولَىئ: سبب الهَوِيّ في قوله: (فأهويت لأنزع خفيه) هو: 

١‏ - كأنه لم ب يكن قد علم برخصة المسح. 

- أو علمها وظن أنه يك سيفعل الأفضل بناءً على أن الغسل أفضل» ويأتي فيه 
الخلاف. 

"- أو جوّز أنه لم يحصل شرط المسح. ولهدًا الأخيْر أقرب؛ لقوله يل (دعهم)...) 

المَسْأَلّة الثانية: يجوز المسح علئ انين في السَّمّره بدليل: 

٠ حَدِيْت الباب» وهو ظاهر. افير كنات الي فى سفد ا صرح‎ -١ 
المَحَارِيٌ. وعند مَالِك وأبي دَاوَد : تعيين السفر أنه في غزوة تَبَوّكء وتعيين الصلاة أنها‎ 
صلاة الفجر.‎ 

-١‏ عن عَلِيٌ وَإيَدْعَنَه: (جعل رَسُوْل الله يي ثلاثة أيام ولياليَهُنَ للمسافر» ويوما 
وليلة للمقيم. بعني في المسح على الخفين) - أ خرّجَة مُسْلِم وأبو دَاوْد وَالتَرْمِذِيٌ وابن 
حبّان. 

_ عن أبي بَكْرَة عن النَبِيْ يكلله: (نّهِ رص للمسافر ثلاثة أيام ولياليَهُنَ: 
وللمُقيم يوماً وليلة؛ إذا تطهّر فيس فيه أن يَمْسحَ عليه|) - أَْرَجَة الدَاوَمْطيَ 
وصَحَحَهُ ابن خَرَّيْمّة والحَطَابِيٌ والشَّافْعِيٌّ. 

المَسْألَّة الثالثة: يجوز المسح على الْخْمَيْن في الحَضَرء بدليل: 

ما تقدم من حَدِيْث عَلِيَ وأبي بكرّة صَدَإدَدعَنهًا. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلفوا في حكم المسح على الْخُفَيْن على قولين: 

القول الأول: الجواز. وهو قول عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ وسَعْد بن أبي وَقَاص ويلال 
وحُدَيْفَة وبْرَيْدَة وخَرّيْمَة بن نابت وسلان وجَرِيْر البَجَلِيّ... وغيرهم, وبه قال أبو 


كتاب الطهّارة م6 
حَنِيْمَة والشَّافْعِىٌ وغيرهماء بدليل: 

١‏ - الأَحَادِيْتث المتقدمة وغيرهما. 

قال أَحَْمّد بن حَنْبّل: فيه أربعون حَدِيْثاً عن الصَّحَابَة مرفوعة. 

وقال ابن أبي حَاتِم: فيه عن أحد وأربَعين صَحَابيًا. 

وقال ابن عَبّد البَرٌ في الاسْتَذْكار: رَوَىْ عن النَبيّ َل المسح علئ الخْمَيْن نحو من 
أربعين من الصّحَابَة. 

ونقل ابن المُنْذِر عن الحَسَّن البَضْرِيّ قال: حَدَنّنِي سبعون من أصحاب 
رَسْوْل الله يَلةِ أنه كان يمسح على الخفين. وأخرّجَهُ عن الحَسّن ابن أب شَيبَّة. 

وك لد الام بن سا لان وو كت ل 
وق عه إلكاره فد روي من اانه هله ب ال 

وقال ابن عَبّد البَرّ: لا أعلم أنه رُوِيَ عن أحد من السّلّف إنكاره إلاعن مَالِكء مع 
أن الروَايَة الصَحِيْحَة عنه مُصَرّ حَة بإثباته. 

8 ساس واس 00 7 5 

؟- ثبت في آية المائدة القرَاءَ ة بالجر ل © وَأَنْمْلَحكُمْ [المائدة: 1]. أي 
وأرجلكم؛ عطفاً علئ الممسوح وهو الرأس» فيحمل على مسح الخفين كم بين السَنَة 
ويَدِمٌ تُبْؤت المسح بالسّنّة والكتاب» وهو أحسّن الوجوه التي توجه به قِرَاءَة الجر. 

القول الثاني: عدم الجواز. وهو المَرُوِيٌ عن الهَادَوِيّة والعِثرّة جميعاً والإمَامِيّة 
والخوّارج وأبي بكر بن دَاوْد الظاهريٌ. واستدلوا: 


-١‏ بقوله تعاليل: #وَأَرْجْلَحكمْ إل الْكَعبن 
مباشرة الرجلين بالماء. 


ينآ [المائدة: 5 ]. فعيلنث الآية 2 


1 ملكا نئل ارون آلندة 
وَالأحَادِيث المذكورة في المسح منسوخة بآية المائدة» بدليل قول عَلِيّ وَدَإنَدعَنه: 
سبق الكتاب الخفين. وقول ابن عَبّاس: ما مسح رَسُوْل الله يَلِ بعد المائدة. 
و 
وأجيب با يأتي: 
أ- إن آية الوْضْوْء نزلت في غزوة المُرَيُسِيّع» ومسحه #َكَِةِ في غزوة تَبْوْك 
1-0 تع أأميت مث © 
ب- ثبت في حََدِيْث جَريّر البَجَلِيٌ: أنه لما رَوَى أنه رأى رَسَوْل الله يلد يمسح 
علىْ خفيه» قيل له: هل كان ذَلِكٌ قبل المائدة أو بعدها؟ قال: وهل 
أسلمث إلا بعد المائدة؟ وهو حَدِيْتْ صَحِيْح. 
ج- أنه لو سلم تاخر أية المائدة فلا منافاة بين المسح والاية. لأن قوله تعالئ: 
#وَأنْمْلَحكمَ 4 [المائدة: ”] مطلق وقيِّدَته أَحَادِيْتث المسح على 
د- حَدِيْث عَلِيٌ مُنْقَطِع, وكذا ما رُوِيَ عن ابن عَبّاس. وهو يخالف ما ثبت 
عنهما من القول بالمسح» وقد عارض حَدِيثهم| ما هو اصح منهم| وهو 
2 سر سي ع رهيم سار ع 8 8 3 م يك اس عِِ 
؟- با روي عن عائشة وَدَلَِِعَنََا أنها قالت: لئن أقطع رجلى أحب إلى من أن 
أمسح عليهما. 
و 
وأجيب: بأن فيه مُحَمّد بن مُهَاجِرء قال ابن حِبَّانَ: كان يضع الحَدِيْتُ. 
"- بأَحَادِيْث تَعْلِيُم الوْضُوْء التي عينت غسل الرّجُلين. 
,ااه 1 , 5 ١‏ ب 
واجيب: بأنه ليس فيها ما ينافي جواز المسح على الخفينء فإنها كلها فيمن ليس 
عليه خفان» فأي دلالة على نفى ذَلِكٌ؟ 


كتاب الطهّارة و 


الشرط الأول: ما أشار إليه الْحَدِيْتْء وهو لبس الخفين مع كَمَال طهارة القدمين. 
وذلِكَ بأن يلبسهم| وهو على طهارة تامة» بأن يتوضأً حتى يكمل وُضُوْءه ثم يلبسهماء 
فإذا أحدث بعد ذَُلِكٌ حَدَثاً أصغر جاز المسح عليهماء بناء علئ أنه أريد بطاهرتين الطهارة 


هر 


الكَاملّة. 

وقد قيل: بل يحتمل أنهها طاهرتان عن النجاسة. يَرْوَّى عن دَاود. 

الشرط الثاني: مُسْتَمَاد من مسمّىْ الحفء فإن المُرّاد به الكَامِلء لأنه المتبادر عند 
الإطلاق» وذْلِكَ بأن يكون ساتراً ويا مَانِعاً نفوذ الماء» غير تحرق» فلا يمسح علئ ما لا 
يستر العققبين» ولا مخرق يبدو منه محل الفرضء ولا على منسوج إذ لا يمنع نفوذ الماء. 
ولا مغصوب لوجوب نزعه. 


الاسنكزاه من البول 


© عن أبي هْرَيْرَة وَعَإَه يعَنَدُ قال : قال رَسَول الله عَكة: 


فادّ عا 


استنزهوا من ابل فإِنَّ عَانَةَ عذاب القبر منه. 
التخريّج: 
رواه الدَارَقَطنِيٌ. 


© مرّ التي بل بقبرين يُعذّبان, ثم أخبر أن عذاب أحدهما لأنه كان لا يستنزه 
من البول. أو لأنه لاد يستتر من بوله. أو لأنه لاد يستبرئئْ» أو لأنه لا يتوقاه"'. 


التخريّج: 
الحَدِيّث في الصَّحِيِّحَيّن عن ابن عَبّاسء والالفاظ ب (أو) وَارِدّة في الروايات. 


.٠١7و٠١ سبل السَّلّامج١ ص88 وبَيْل الأؤْطار ج١ ص5‎ )١( 


3 صَفوجْكار ينيل لماز وين لتلاة 
المغردات: 
استنزهوا: من التنزه وهو البعد؛ بمعنى: تنزهواء أو بمعنى اطلبوا النزاهة. 
عامة الشىء: معظمه. والمُرّاد: أنه أكثر أسبابه. 
منه: أي بسبب ملابسته وعدم التنزه عنه. 


لا يستتر من بوله: من الاستتار أي: لا يجعل بينه وبين بوله ساتراً يمنعه عن 
الملامسة له. 


المسائل: 

المَسْأَلَة الأؤْلا: في الحَدِيْثِيّن أمر بالبعد عن البول» وتحريم ملامسته» وعدم 
التحرز منه. 

المَسْأَلّة الثانية: إن عقوبة عدم التنزه من البول تُعجّل في القبر. 

المَسْأَلّة الثالثة: في الحَدِيْكَيْن دلالة علئ نجاسة البول. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلف المَُّقَهّاء في إزالة النجاسة عل قولين: 

القول الأول: إزالتها ليست بفرضء وهو قول مَالِك. 

واعتذر لمَالِك عن الحَدِيْث (استنزهوا...) بأنه يحتمل أنه عَذَّبء لأنه كان يترك 
البول يسيل عليه» فيصل بغير طهورء لأن الوَصُوْء لا يَصِحّ مع وجوده. 

ورُدّ: بأنه تَقِيِيّد لم يَدُلَ عليه دليل» وقد أمر الله سُبْحَائَهُ بتطهير الغياب» ولم 
يقيده بحالة خصوصة. 


القول الثاني: إزالتها فرض ما عدا ما يعفئ عنه منهاء وهو قول الشَافِعِيٌ بدليل: 
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-١‏ حَدِيْت التعذيب على عدم التنزه من البول» وهو وعيد لا يكون إلا علئ ترك 
فرض. 

؟- أَحَادِيْث الأمر بالذهاب إلى المخرج بالأحجارء والأمر بالاستطابة. 

المَسْألّة الخامسة: الحَدِيْتْ نص في بول الإنسانء لأن الألف واللام في البول 
في حَدِيْت الباب عوض عن المضافء أي: عن بوله بدليل لفظ البَّخَارِيَ في صاحب 
القبرين (كان لا يستنزه عن بوله). 


تعسّف. قال الصَّنْعَانِيٌ: وقد بِيّنا وجه التعسف في هوامش فنّح البَاري. 


قَرَاءَة الجُنْبٍ القَرَآن 
سن ع به ع سم و دوا م ربراه ل لس 4 يي 00100 8 و تم 
© عَنعَلِىٌ ََليَدعَدَهُ قال: كان رَسُول الله يك يقرئّنا القرآن مالم يكن جنبا"". 


التخريج: 

رواه أَحْمّد والأربعة» وهذًا لفظ التَرْمِذِيٌ وحَسّنهء وضَّحَحَة ابن حبّان. 

وقال ابن حجر في التلخيص: حكم بصحته الْتَرمِذِي وابن السكن وعبد الحق 
والْبَغوي. 
مر سو وى 3 وبراءع 5 7 سا اه عٍِ 
ورَوَئى ابن خرَّيمّة بإسناده عن شَغبّة أنه قال: هذًا الحَدِيّتثْ ثلث رأس مالى» وما 
3 م ناه ع ١‏ 
احدث بحَديث احسّن منه. 

1 3 مر “ىام + 0 الا 5 و +ع اي 0 2١‏ سر 8 إلى 556 32 

وأما قول النوّويٌ: خالف الترْمِذِيٌّ الأكثرون فضعفوا هذا الحَدِيْتْء فقد قال ابن 
حَجَر: إن تخصيصه للترْمِذِيٌ بأنه صَحَحَهُ دليل على أنه لم يرو تَصَحِيّحه لغيره. وقل 
5-95 م نه ص هر الى لى ا ء اس 
تقدم من صححه غير الترمدذي. 


(١»؟)‏ سبل السَّلُامج١‏ ص88 وتَيْل الأؤطّار ج١‏ ص55 7. 


يقر 


3 صَتةآجْجكا ينيل اروب آلئلا: 
المسَائل: 
افوا في قرَائة الجنْب للرآن على قوين. 
القول الأول: جواز القرّاءَة للجتب. بدليل: 
-١‏ مارَوَئ البَّخَارِيٌ عن ابن عَبّاس: (أنه لم يَرَ بالقرَاءَة للجتب بأساً). 
؟- حََدِيْث ابن عَبّاس مرفوعاً: (لو أن أحدكم إذا أت أهله فقال: بسم الله). 
وأجيب: 
أ- بأن القائل بسم الله يأتي بهذا اللفظ غير قَاصِد للتلاوة. 
ب- ولأنه قبل غشيّانه أهله وصيرورته جنباً. 
"- حَدِيْث ابن أب شَيْبّة: (أنه يل كان إذا عَشِيَ أهلّه فأنزل» قال: اللَّهُم لا تجعل 
للشيطان فيها رزقتّني نصيباً). 
وأجيب: بأنه ليس فيه تسمية» فلا يرد به إشكال. 
5 - حََديّث عائشّة: إنه يك كان يذكر الله على كل أَحيّانه. 
وأجيب : بأنه حَدِيْثْ مخحصص بِحَدِيّث عَلِيٌ رََليَدَعَدَهُ حَدِيْث الباب. 
قال الصَّنْعَانِيّ: ولكن الحق أنه لا ينهض على التحريم بل يحتمل أنه ترك ذَلِكَ 
حال الجنابة للكراهة أو نحوها. 
القول الثاني: :تحريم القرّاءَة لل للجُئْبء. وهو قول القَاسم والهّادِي والشَافِعِيَ» بدليل: 
-١‏ ما أَخْرَجَهُ أبويَخْلَى من حَدِيْث عَلِيَ قال : (رأيت رَسَوْل الله يل توضأء ثم قرأ 
شَيئاً من القزآن» ثم قال: هكدًا لمن ليس بِجُبء فأما الجنْب فلا ولا آية). 


قال الهَيْتَمِيٌّ: رجاله موثقون. 
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وهدًا يَدُلٌ على التحريم لأنه نمي» وأصله ذَلِكٌ. 

١‏ - ما رُوِيّ عن عَلِيَ َه موقوفاً: (اقرءوا القزآن مالم صب أحدكم جنابة. 
فإن أصابته فلا ولا حرفاً) - أ خرّجَهُ الدَارَفْطْنِيّ. 

وأجيب: بأنه غير مرفوع» بل هو موقوف. 

7- حتريث الباب. 

وأجيب: بها قال ابن خَرَّيْمَة: لا حجّة في الْحَدِيْثْ لمن منع الجُتب من القِرَاءَة 
لأنه: 

ليس فيه نبي» وإن| هي حكاية فعل. 
ب- ل يبين يل أنه إن امتنع عن ذَلِكَ لأجل الجَتَابّة. 

- - حَدِيث: (لم يكن يحجب التي يل أو يحجره ه شيء سو الجَنابَة) - أخْرٌ حا جه 
أَحْمّد وأصحاب السّئّن وابن خَرَّيْمَة وابن حِيّان والحاكم والبرّار والدَرمْطيت 
والبيهقي. 


3 1م 2 0 00 5 ولص سه هل 1 ور تر اي 
قيل: هذا الحَدِيث اصرح في الدليل على تحريم الْقرَاءَة على الجنب من حَدِيتْ 
الناب. 


و 
وأجيب: بأنه غير ظاهرء فإن الألفاظ كلها إخبار عن تركه ين القَرْآن حال الجحنابة, 
ولا دليل في الترك علئ حكم معين» ومثله لا يَصُْلّح متمسكاً للكراهة» فكيف يستدل 
بَاب التَيَمُم 
نَم لْعَةَّه القَصْد. 
وشرعاً: القَصْد إلى الصَّعِيْد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. 
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5 نوكا لاز وب لآلشكده 
0 2 5 . راواه 7 0 7" .2 وسميير . 5 
© عن عَمّار بن يار قال: بعثني رَسُول الله يك في حاجة فَأْجْتَبْتٌ. فلم أجد 
راع ري 58 5 . 3 0 مسر 2 م 5 ِ و ان مارت امع و 7 
الماء» فتمرغت فى الصعِيّد كما تتمر الدابة. ثم آتيت النبي 85 فذكرت له ذلك. 
. 2 1 7 7 م 7 . 4 1 8 . 2 14 
فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ضربٌ بيديه الأرض ضربة وَاحِدَّة ثم 
2 1 7 2 أنه اهوت )١(‏ 
مسح الشمال على اليمين» وظاهرّ كفيه ووجهه . 
التخريج: 
متمق عليه بين السيّحَيْنَء واللفظ لمُسْلِم. 
,0 ا 5 6م الى . 2 كه 06 يعاو اه 5 سار 
وفي روَايّة للبخاري: وضرب بكفيه الآأرض»ء» ونفخ فيهاء ثم مسح بها وجهّه 
وكميه. 
المشغردات: 
عِِ و تمت عِِ و م 
أجنبت: صرت جنبا. يقال: أجنب الرجل: صار جنباء ولا يقال: اجتنب» وإن كثر 
1 ور 


أن تقول بيديك: أي: تفعل» والقول يطلق على الفعل» كقولهم: قال بيديه هكّدًا. 
المسَائل: 

م 000 تر عي 
حَدِيتث الباب. 


ره 6ك 5 07 5 لام 6 لامي سه 
المَسْأَلَة الثانية: استعمل عَمّار القياس فرأَئ أنه لما كان التراب ناتباً عن العْسّل فلا 


(21) سبل السَّلّام ج١‏ ص80 وبل الأؤطّار ج١‏ ص787. 
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بد من عمومه للبدن. فأبّان يَكِةِ الكيفية التى تجزته. وأراه الصفة المشروعة» وأعلمه أنها 

واكك - 0 4 لكآ 0 2ك 

المَسّألة الثالثة: اختلفوا في الترزتيب بين الوجه والكفين على قولين: 

القول الأول: لا يجب التَرْتَيْبِء وبه قال القائلون بضربة وَاحِدَة» بدليل: 

حَدِيْت عَمَّاره والواو فيه (وظاهر كفيه ووجهه) لا تفيد التَرْتِيْبِه والعطف في 
الآبة بالواو لا ينافي ذْلِكَ. 

إلا أنه قد ورد العطف ب(ثم) للوجه على الكفين في روّايّة البَخَارِيٌّ. وفي لفظ لأبي 
دَاوْد: (ثم ضرب بشْماله على يمينه» وبيمينه على شماله على الكفين» ثم مسح وجهه). 

وفي لفظ للإِسْمَاعِيْلِيُ ما هو أوضح من هدًا: (إن) يكفيك أن تَضربَ بيديك على 
الأرضءثم تنفضهماء ثم تمسح بيمينك على شِمالِك وبشِمَالِك علئ يمينك, ثم تمسح 
على وجهك). 

القول الثاني: يجب التَرْتِيّبٍ بتقديم الوجه على اليدين» واليّمْتَئ على البُسْرّئ. وبه 
قال القاتلون بضربتين. 

و 

المَسَألة الرابعة: اختلفوا في كمية الضربات على قولين: 

القول الأول: تكفي الضربة الوّاحِدَة للوجه والكفين. وهو مَذَمّبٍ جمَاعَة من 
السَّلّف ومن بعلهم وجمهور العلَمّاء وأهل الحَديث: غَطَاء ومَكحول والأَوّرَاعِيٌ 
وأَحْمّد وإِسْحَاق والصّادق وَالإمَامِيَة بدليل: 

حَدِيّث عَمّار الوارد للتّعْلِيُم» وهو أصح حََدِيْث في هدًا الباب. 

5 | - 

القول الثاني: لا بد من ضربتين: ضربة للوجه وأخرى لليدين. وهو مَذْهَبٍ جَمَاعَة 
من الصَّحَابَة ومن بعدهم: كالهّادي والموَيّد باللّه والنّاصر وأبي طالب والإمَام يَحيَى 
والفَقَهاء بدليل: 


54 صَف كاز ينيل لؤماز ونب ندم 
حَدِيْثْ ابن عمّر قال: قال رَسُوْل الله يلِِ: (التَيَمُم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
١‏ 6 رس تن م ؟ اس 7 ره 
لليدين إلئ المرفقين) - أخرّجّة الدَارَقَطنِيٌ والحَاكم والبَيهَقِيٌ. 
قال ابن حَجّر: (وصحح الأيِمّة وقفه) على ابن عمّرء قالوا: وإنه من كلامه. 
وفي معناه عدة روايات كلها غير صَّحِيحَة بل إما موقوفة أو ضعيفة. 
و 
وأجيب عن هدًا: 
بأن أحَادِيْثْ الضربتين لا تقوى على مُعَارَصَة حَدِيْث عَمَّار. فالأصح في حَدِيْتْ 
ابن عَمّر أنه موقوف كا تقدمء فلا يقاوم حَدِيْتْ عَمَّار المرفوع الوارد للتَعْلِيُم. 
المَسْألَّة الخامسة: اختلفوا في قدر المسح في اليدين: 
القول الأول: يكفى في اليدين الراحتان وظاهر الكَفْيّن. وهو قول عَطَاء ومَكْحَوٌل 
والأورَاعِيٌ وأَحْمّد وإِسْحَاق وابن المُنذْر وعامة أصحاب الحَدِيْتء بدليل: 
حَدِيْثْ عَمّار هذا وقد كان عَمّار يفتي به بعد موت النَبيّ يلل. 
وقد رُوِيّت عن عَمّار روايات بخلاف هُدَّاء لكِن الأصح ما في الصَّحِيْحَيْن. 
8 ]ل لعل 5 2 5 02 02 اه 7 
مه اس اه ُ هر 1 5 7 02 عااسم هك_ي ىر اس 
والشعبيٌ وسالم بن عبد الله بن عمّر وسَفيّانَ الثوري ومالك وأبي خحنيفة» رواه النوَوي 
في شَرْح مُسْلِم ورواه في البَحر أيضا عن الهَّادِي والقاسم والمُوَيِّد بالله وأبي طَالِبء 
بدليل: 
حََدِيْث ابن عمّر المتقدم. 
و 
وأجيب: بأنه لا يقاوم حَدِيْث عَمَّار ى) تقدم. 
ره 
المسالة السادسة: المشروع هو ضرب التراب» بدليل: 


كتاب الطهّارة عازه 

وقال الهَادَوِيّة وغيرهم: بعدم إجزاء غيره» بدليل: 

-١‏ حَدِيث عمّار. 

. حَدِيْث ابن عمّر: التَيَمّمِ ضربتان...‎ -١ 

وقال الشَافِعِيَ: يجزئ وضع يده في التراب, لأن في إحدئ روايتي تَيَحُمه يَكِةِ من 
الجدار أنه وضع يله. 

المَسْأَلّة السابعة: اختلفوا في نفخ التراب على قولين: 

القول الأول: إنه مندوب» بدليل : 

حَدِيْث عَمَّار في البَخَارِيٌ: (وضرب بكفيه الأرضء ونفخ فيهماء ثم مسح به| 
وجهه وكفيه). 

القول الثاني: غير مندوب. 

المَسْأَلَة الثامنة: التَيَُم وارد في كِمَايّة التراب للجّنْب الفاقد للاء. وقاسوا على 
الجن الحائض والنْمّسَاء. 

وخالف فيه ابن عمّر وابن مُسعود. 

باب الحيض 
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© عن عَائْسَة يَعَزيَدعَنهَا قالت: كان رَسُوْل الله يك يأمُرُنى فأَتّرْرُ فيباشرّنى 
وأنا حائض"". 


التخريّج: 
مُتفق عليه. وفي رِوَايّة هم|: (وأيكم يملك إِرْبّه كما كان رَسُوْل الله يك يملك إِرْبَهِ). 


(")؟ سبل السَّلامج١‏ ص؛١٠‏ وبَيْل الأؤطار ج١‏ ص07١".‏ 


2 متكا يني لؤازونب آنه 

المسائل: 

سم و 

المَسْأَلَة الأولَئ: كان رَسُوَل الله يَلئةِ تلصق بَشَرَتَهِ بِبَشْرّة عَايئِشّة وَعَْدَدْعَتهَا فيا 
دون الإزارء بدليل: 

حََدِيث الباب. 

وليس الحَدِيْث بصَرِيّح بأنه يستمتع منهاء إنما فيه إلصاق البَسَرَّة بِالمَسَرّة. 

2 دراه‎ 8 1 7 ١ - 50 2 

المسّالة الثانية: اختلفوا في الاستمتاع فيا بين الركبة والسّرّة في غير الفرج على 
أقوال: 

القول الأول: الجواز. وهو قول عِكرمّة ومُجَاهد والسعبيٌ والنحَعِيٌ والْحَاكِم 
والثوريٌّ والأوْرَاعِيٌ وأَحْمّد ومُحَمّد بن الحَسَّن وأصْبّغْ وإسشحاق وأبي تور وابن 
المُنذِر ودَاوّد وبعض الشافعيّة. قال الصَّنْعَانٌِ: وهو الأَوْلَىْء بدليل: 

-١‏ حَدِيْث أنّس: (اصّعوا كل شيء إلا النكاح) وفي لفظ: (إلّا الجماع) - رواه 
الجمّاعَة إلا البَحَاريٌ. 

-١‏ في حَدِيْث مَسْرُؤْق: (كل شيء إلا المَرْجَ) - رواه البّخَارِيٌ في تَارِيْحه. 

- مفهوم حَدِيث الباب. 

القول الثاني: الكراهة. وهو قول بعض الشَّافِعيّة. 

القول الثالث: التحريم. وهو قول مَالِك وأبي حَدِيْفَة وبعض الشَافِعِيّة وأكثر العُلَّمَاء 
كسَعِيّد بن المُسَيِّبٍ وشُرَيْح وطاوس وعَطَاء وسّلَيْمَان بن يَسَار وقَتَادَة بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟- حََدِيّث: (لكٌ ما فوق الازار) - رواه أبو داود. 


"- سد الذّريْحَة لما كان الحوم حول الجمّي مظنة للوقوع فيه قال يل (من رَتَّع 


كتاب الطهّارة 2١/‏ 
حول الحم يوشك أن يواقعه) - الحَدِيْث في الصَّحِيْحَيْن من حَدِيْث النُعْمَان بن 
يَشِيْر مرفوعاً. 

المَسْأَلّة الثالثة: لو جَامَعَ وهي حائض فإنه يأثم إجماعاً. 

واختلفوا في وجوب شيء عليه على قولين: 

القول الأول: تجب عليه الصَّدَقَة . وهو قول ابن عَبٍّاس والحَسَن البَضْرِيٌ وسَّعِيّد بن 
جُبيْر وقَتَادَة والأَوْرَاعِيَ وإسحَاق وأَحْمّد في رِوَايّة عنه والشَّافِعِيٌ في قوله القديم. 

واختلفوا في مقدار الصَّدَقَة: 

-١‏ فقال الحَسَن وسَعيد: يعتق رَقَبَّة» قياساً علئ من جَامَعَ في رَمَضَان. 

؟- وقيل: بل يتصدق بدِيئار أو بنصف دَيُتّارء بدليل: 

حَدِيْث ابن عباس عن الرَّسُوْل يفي الذي يأتي امرأته وهي حائض» قال: (يتصّدّق 
بِدِيْئَار أو بنصف دِيُّئَار) - رواه الخمسة وصَّحَّحَهُ الحَاكم؛ وأمعن ابن القَطَّان النَظَّر في 
تَضْحِيّحه وأجاب عن طريق الطعن فيه» وأقرّه ابن دَقِيّق العِيّد وقَوّاه في كتابه الإلمام. 
ورجّح البعض وقفه على ابن عَيّاس”"© 

وَرٌدّ: بأن روايته مع ذَلِكَ مُضْطَربَّة. وقد قال الشَّافِعِيَ: لو كان هدًا الحَدِيْث تَابتا 
لأخذنا به. وقال ابن حَجّر: الاضطراب في إسناد هذًا الحَدِيْتْ ومتنه كثير جدا. 

القول الثاني: 0 وهو قول أكثر أهل العلم ك| قال 
الخَطَّابِيَ؛ مثل: عَطَاء وابن مُلَيكٌة والشَخْبيَ والنّحَعِيّ ومَكَحُول والزْرِيّ وأبي 
زناه ويعة وخفاد بن لي شليما ووب لخي بشطيان اوري وال ب 
سَعْد ومَالِك وأبي حَيْبْفَ وهو الأصح عن السَّافِعِيَ وأَحْمّد وجاهير من السّلّف. »ل 


46 


قي 


6930 سبل السَّلَام ج١‏ صغ .٠١‏ 


/2 صَتةآجْجكا ينيل اروب آلئلا: 
-١‏ لأن الأصل في الدَّمّة مّة المَوَاءة» ولا يجب أن يث يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره 

إِلّا بدليل, لا مدفع فيه» ولا مَطْعَن علي وذْلِكَ مَحْدُوْم في مَذِهِ المشألة. قاله ابن 

عبد الْبَرَ. 

© عن أبي سَعِيْد الحُذْرِيّ وَعََْدعَنه قال: قال رَسُوْل الله يكللة: 


عير 


أليس إذا حاضت المرأة لم تَصّل ول نَصم؟". 


التخريّج: 
مُتَمّقَ عليه» في حَدِيْث طَّويْل وتمامه: (فذْلِكَ من نقصان دينها). 
ورواه مُسْلِمِ من حَدِيّث ابن عْمَر وََئدِعَنا بلفظ : (تمكث الليالي ما تصليء وتُفطر 
في شهر رَمَضَانء فهذًا نقصان دينها). 
الو لمسائل: 
م و 
المَسْألَة الأؤلئ: المرأة الحائتض تترك الصوم والصلاة» وأا لايجبان عليهاء بدليل: 
-١‏ حَدِيث الباب. 
- الإجماع. 
المَسْأَلّة الثانية: يجب علئ الخائض قَضَاء الصيام دون الصلاة» بدليل: 
حَدِيْتث مُعَاذة قالت: (سألت عَائِضََة» فقلت: ما بال الحائض تَقْضِي الصومٌ ولا 
تقضي الصلاة؟ قالت : كان يُصِيبّنا ذْلِكَ مع رَسُوْل الله يل فنُؤْمَرٌ بقَضَاء الصوم. ولا 
تُؤْمَر بقَضَاء الصلاة) - رواه الجمّاعة. 


(١9؟2‏ شب السَّلّام ج١‏ ص ٠١١‏ وتَيْل الأؤطار ج١‏ ص”0”. 


كتاب الطهّارة 081 
المَسْأَلَة الثالثة: الحائض لا تدخل المسجد. وهو مَذْهَبٍ الجمْهُوْره بدليل: 
حَدِيْث: (لا أَجِلٌ المسجدَّ لحائض ولا جَنّب) - رواه أبو دَاوُّه وصَحَحَهُ ابن 
المَسْأَلَة الرابعة: الحاتض لا تقرأ المّرْآنء بدليل: 
حَدِيْث ابن عُمّر: (ولا تقرأ الحائض ولا الجُنْب شيا من القَرْآن) - رواه أبو دَاوٌد 

وَالتَرْمِذِيٌ وابن مَاجَه. 
ورٌدً: بأن ني حَدِيْثْ ابن عُمَر مقالآه لايَضْلّح للاحتجاج به علئ تحريم ذَلِكَ. 
المَسْأَلّة الخامسة: الحائض لا تمس المصحفء بدليل: 
ما في الكتاب الذي كتبه رَسُوْل الله يكل لحَمْرو بن حَزْم: (أن لا يَمَسّ القُزْآن إلا 

طَاهِر) - رواه مَالِكِ مُرْسَلاَ ووصله النَّسَائَيٌ وابن حِيِّانَء قال ابن عَبّد البرّ: إن كتاب 

عَمْرو بن حَزْم أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وله شواهد”". 
المَسْأَلَة السادسة: الْأَحَادِيْت المتقدمة لا تقصر عن الكراهة لكل ما ذكره وإن 

لم تبلغ درجة التحريم» إذ لا تخلو عن مقال في طرقهاء ودلالة ألفاظها غير صريحة في 

التحريم. 


النْفْاس 


0 ره 56 2 مه م8 5 ل سصاات 
0 عن أمّ سَلَمَة رَََهءَئّهَ: كانت النَفّسَاء تَقَعْدٌ علئ عهد رَسُوْل الله ييِةِ بعد 
نفاسها أربّعين يوماً". 
)6 انظره في سبل السَّلّام ج١‏ ص57. 


(60 2 انظره في سبل السَّلَام ج١‏ ص١7.‏ 
فر شيل السَّلَام ج١‏ ص ٠١5‏ وتَيّْل الأؤطار ج١‏ ص" .١ ١‏ 


يقر 


1 مكاي يني ازاز وني الئاه 

التخريّج: 

رواه الخمسة إِلّا النّسَائِيٌّ» واللفظ لأبي دَاوٌد. 

وفي لفظ له: (ولم يأمرها لبي بل بقَضَاء صلاة التّمّاس). وضَّحَحَهُ الْحَاكِم 
وضحّفه جمَاعَة. لكن قال النَوَوِيّ: قول جمَاعَة من مصنفي المَقَهَاء إن هدًا الْحَدِيْثْ 
ضعيف مردود عليهم؛ ول تاهد عند ين ماج من حَيْث أن إن رَسول الله عند 
وفَّتَ للتّمّسَاء أَربَعِينَ يوماً إلا أن ترئ الطّيْر قبل ذْلِكَ 

وللحَاكم من حَدِيْتْ عُثْمَان بن أبي العاص: وقَّتَ رَسُوْل الله يف للنساء في 
نفاسهن أربَعين يوماً. 

هذه الأَحَادِيْث يَحْضُد بعضها بعضاً. 


المسائل: 

المَسأَلّة الأوْلَئ: الدم الخارج عَقِيْبَ الولادة يستمر حكمه أَربَعِين يوم بدليل: 

هذه الأَحَادِيْث. 

المَسْأَلّة الثانية: في النفاس تقعد المرأة عن الصلاة وعن الصوم. وَحََدِيْتْ الباب 
وإن لم يصرح به فقد أفيد من غيره. 

المَسْأَلَة الثالثة: أفاد حَدِيْث أنّس أنها إذا رأت الطَّمْر قبل ذْلِكَ طهرت. وأنه لا حَدَّ 
لأَقلّه. وهو قول الشَّافِعِيٌ ومحَمّد والعترّة. 


كتاب الصّلاة "١‏ 





2 
5 


الصلاة لغة: الدعاء. 
ولاتقكر كرد الك رعكماست الدعاءالامضانها علئه: 
الصلاة فرض 
© عن جابر قال: قال رشو الله علد : 
عو 
بِينَ الرجلٍ و لكفر الصتلةة”. 
التخريّج: 
رواه الججاعة إلا البْحَارِيٌ زالككاني. 
المسَائل: 


التاشا ره روك ١‏ رف وفيورم لتقدية لاف كفي والك] بموبو فهر رين 


0 
اب )1 


أن يكون قريب عهد بالإسلام, أو لم يخالط المُسْلِمِيْنَ مدة يبلغه فيها وجوب 
الصلاة. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في حكم من ترك الصلاة تكاسلاً مع اعْتِقَاده بوجوبها ى) 
ضراع ليكوو ةن الداس خاء القرزالك: 


1 مَفْوأجكا ينين الأماز وني الئا: 
القول الأول: لا يكفر بل يفسقء فإن تاب وإِلّا قتل حداً كالزاني المُخْصَّنْء ويقتل 
بِالسَيّْف. وهو قول العِنْرّة والجماهير من السّكّف والخَلّف منهم مَالِك والشَّافِعِيٌ. 
ودليل عدم كفره: 
-١‏ قوله تعاليل: + إِنَأَلَه ايفْفِرٌ كمرك يو ويفير ماوت كلك لِمس يَككةٌ )4# 
[النساء: .]١١5‏ 


عهدٌ» إن شاء عذيه وإن شاء غفر له) ٠‏ - وواء أَحمَد وأبو كاد والتَّائَِ ابن ٠‏ مَاجَه. 

ودليل قتله: 

8 1 - مر ل ساسا ماسر الات 

١ذ-‏ فوله تعالبى: وَإِن تأبوا موأ أَلصََلُوة وءَادأ كوه مَحَلوامَدِيلَهُمَ “*# 
[التوبة: © ]. 

15- - قوله يَلِِ: (أمرت أن أقاتل الناس حتيل يقولوا لا إله ! 0 
ويؤواالزكاة. فإ فليا لصوا من دماح وأمواق لبقي 2 - متمق عليه. 

وتأولوا حَدِيْث الباب على: 

-١‏ أنه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهى القتل. 

-١‏ أنه محمول على المستحل. 

“- أنه قد يؤول به إلى الكفر. 

5 - أن فعله فعل الكفار. 

القول الثاني: يكفرء وبه قال جمّاعَة من السَّلّفء وهو المَرُويّ عن عَلِيٌ وَدَإنَدْعَنكُ 
وهو إحدئى الروايتين عن أَحْمّدء وبه قال عَبْد الله بن المُبَارَك وإسشحاق بن رَاهُوَيْه 


ا 


ا 


حَادِيث الباب. 


كتاب الصّلاة 3 
القول الثالث: لا يكفر ولا يقتل» بل يعزّر ويحبس حتئ يصلي. وهو قول أبي حَدِيْفَة 
وجماعَة من أهل الكُوْفَة والمُرَنِيٌ صاحب الشَّافِعِيٌ. 
واستدلوا: 
علئ عدم الكفر بأَدِلّة أهل القول الأول. 


وعلى عدم القتل بِحَدِيث: لايّجل دم امرئ مُسْلِم إلا بإحدئ ثلاث20. . وليس 
فيه الصلاة. 


المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة وَاحِدَّة أو أكثر ؟ 

فَالجُمْهُوْر: أنه يقعل لترك صلاة وَاحِدَة وَالأَحَادِيْث قَاضِيّة بذلِكَ. والتَّقَييْد 
بِالرّيَادَة على الوَّاحِدَّة لا دليل عليه. 

ره و 

قال أَحْمّد بن حَنبّل: إذا ذعي إلى الصلاة فامتنع» وقال: لا أصليء حت خرج 
وقتهاء وجب قتله. 

وهَكدًا حكم تارك ما يتوقف صحة الصلاة عليه» من وُضُوْء أو عْسّل أو استقبال 
قِبْلّة أو ستر عورة وكل ما كان ركنا وشرطا. 

باب المَوَاقَيَت 

المَوَاقِيّت: جمع مِيّقَاتء والمُرّاد به الوقت الذي عيِّنه الله لأداء هذه العِبَادَة» وهو 
القدر المحدود للفعل من الزمان. 

© عن عَبّد الله بن عَمْرو وََرَيَيعَتعَا أن النَبِْ يك قال: 

فت الظهّر إذا رّالتِ الشمسٌُء وكان ظِل الرجل كطولهٍ ما لم يحضر العَضر 


)1١(‏ سيأت هذًا الحَدِيْث في باب الحنايات. 


14 صَْوةَتَكَانن ينكل لماز سب ل الئلام 


- 0 


ووَقْتُ العَضر مالم تَصْفَرٌ الشمسٌء ووَقْتُ صلاة المَغْربٍ مالم يَعْبٍ الشَفّقه ووَقْتْ 
صلاة العشاء إل نصف الليل الأؤسطء ووَقْتُ صلاة الصّبح من طُلُوع الفَجْره". 


التخريّج: 
رواه مُسْلِم. وتمامه في مُسْلِم: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإها تطلع 
المشغردات: 


زالت الشمس: مالت إلى جهة المَعْربِ» وهو الدّلُوك الذي أراده الله تعالئ بقوله: 
0 أق و ااصَاوة دلُو آلشَّميس “* [الإسراء: 728]. 


وكان ظل الرجل كطوله: أي: يستمر وقت الظهر حتئ ظل كل شيء مثله؛ فهذًا 
تعريف لأول وفت الظهر وآخره. فقوله (وكان) عطف على (زالت)» أي: ويسثكمر 
وقت الظهر إلئ صيرورة ظل الرجل مثله. 

نصف الليل الأؤسط: المُرَاد به الأول. 


وَفَت صلاة الصّبح: أي أوله. 
المسائل: 
المَسْألَة الأ وْلَْ: أفاد الحَدِيْت تعيين أكثر الأوقات الخمسة أولاً وآخراً. والصلاة 


لها أوقات مخصوصة لا تجزئ قبلها بالإجماع. فآأول وقت الظهر زوال الشمسء وآخره 
مصير ظل الثبىء مثله. وذكر (الرجل) في الحَدِيْثْ قثيلاً. 


وإذا صار كذْلِكٌ فهو أول العَضصْر. 


)١(‏ سبل السَّلَامِ ج١‏ ص5١٠‏ وتَيّْل الأؤطّار ج١‏ ص7057. 


كتاب الصّلاة 50 


واختلف العَُدّمّاء هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثلّه أم لا؟ على 
قولين: 

القول الأول: يدخل وقت العَضر ولا يخرج وقت الظهرء حيث يبقئ بعد ذُلِكَ قدر 
أربع ركعات صا حاً للظهر والعَضُر أداء. وهو قول الهّادِي ومَالِكِ وطائفة من العَلّمّاء. 
وحجتهم كا قال النوّويٌ في شَرْح مُسْلم: 
العَضّر في اليوم الآول حين صار ظل كل شيء مثله). وظاهره اشتراكهم| في قدر أربع 
ركعات. 
بمصير ظل الثبىء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العَصّرء وإن دخل 
وقت العَضّر ل يبقّ شىء من وقت الظهر. وهو قول الشَافِعِيٌ والأكثرين» بدليل: 

قوله يَلةِ: (... وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر) في حَدِيث الباب. 

قال النْوّويٌّ في شَرْح مُسْلِم: وأجابوا عن حَدِيّتثْ جبُريْل بأن معناه فرغ من الظهر 

ولأنه إذا حمل علئ الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهو لآ لأنه إذا ابتدأ مبا حين 
صار ظل كل شيء مثله لم يعلم مت فرغ منهاء وحينئذٍ لا يحصل بَيَان حدود الأوقات. 

وإذا حمل علئ ذُلِكٌ التأويل حصل مَعْرِفّة آخر الوقت فانتظمت الْأَحَادِيْثْ على 
اتفاق. 

قال الشُوْكَانِيَّ: (ويؤيد هدًا أن اثبات ما عدا الأوقات الخمسة دعوى مفتقرة إلى 
دليل خالص عن شوائب المُعَارّصَةء فالتوقف على المتيقن هو الواجب حتئى يقوم ما 
يلجئ إلى المصير إلى الرْيَادَة عليها). 


3 صَف كاز ينيل لؤماز ونب ندم 

واختلفوا في الوقت بعد اصفرار الشمس على قولين: 

القول الأول: هو وقت قَضَاء وليس بوقت للأداء» وهو قول أبي حَديفة. 

القول الثاني: هو وقت أداء إلى بقيةٍ تَسَعٌ ركعة بدليل: 

حَدِيْث أبي هْرَيْرَّة: (ومن أدرك ركعةً من العَضْر قبل أن تَعْرُبَ الشمس فقد أدرك 
العَضْر) - مُتَمَق عليه» وهدًا يَدُلُ علئ أن بعد الاصفرار وقتاً للحَضْرء وإن كان في لفظ 
(أدرك) ما يشعر بأنه إذا كان تراخيه عن الوقت المعروف لعذر أو نحوه. 

وأول وقت المَّغْربٍ إذا وجبت الشمس: أي غربت»؛ كما ورد عند السَّيْخَرْن 
وغيرهماء وفي لفظ (إذا غربت)» أي: عند سقوط قرص الشمس» وآخرّه ما لم يغب 
الشَّفَّق الأخمّرء وتَفْسِيْره با حمرة ورد بِحَدِيْث ابن عَمَر رَرَيتِعَنْعَا عن النَبِىّ يلل قال: 
(الشَّفَق الخُمْرَةُ) - رواه الدَارَفْطْنِيَ وصَحَّحَهُ ابن خَرَّيْمَة» وغيره وقفه على ابن عَمَّر. 
وفيه دليل على اتساع وقت الغروب. 

وعارضه حَدِيْت جِبْرِيْلء فإنه صلن به يَلِهِ المَعْرِبٍ في وقت وَاحد في اليومين. 

والجمع بينهما: 

أنه ليس في حَدِيْت جِبْريْل حصر لوقتها في ذلِكٌ. 

ولأن أَحَادِيْث تَأَخَيْر المَغْرِبِ إلى غروب الشَّفّق متأخرة, فإنها في المَدِيْئَة 
وإِمَامّة جِبْرِيْل في مَكّة فهي زيّادَة تفضل الله بها. 

وقيل: إن حَدِيْث جِبْريْل دالّ علئ أنه لا وقت لما إلا الذي صل فيه. 

وأول العشاء غيبوبة الشَّمَّى ويستمر إلئ نصف الليل. وقد ثبت في الحَدِيْتْ 
التحديد لآخره بثلث الليل» لكن أَحَادِيْث النصف صَحِيحَة فيجب العَمّل مها. 

وأول وقفت صلاة الصبح طلوع الفجرء ويستمر إلى طلوع الشمس. ووردفي 


كتاب الصّلاة /1 
إدراك صلاة الصبح بإدراك ركعة منها مثل ما ورد في صلاة العَضْر كما تقدم آيفاًء وذلِكَ 
في حَدِيْثْ أي هُرَيْرَة يعن أن رَسْوْل الله َل قال: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تَطلعَ الشمسم فقد أدرك الصبعٌ» ومن أدرك رَكعة من | لعَصر قبل أن تَغرّبَ الشمس 
فقد أدرك العَضر) - مُنَّمَ 

المَسْأَلّة الثانية: هدًا الحَدِيْث في مُسْلِم قد أفاد أول كل وقت من الخمسة وآخره. 
وفيه دليل على أن لوقت كل صلاة أولا وآخرا. 

لكنه ورد في مُسْلِم : (ليس في النوم تفريط علئ من لم يصّل الصلاة حتنئ يجيء وقت 
الصلاة الأخرئ).؛ فإنه دليل علئ امتداد وقت كل صلاة إل دخول وقت الأخرئء إلا 
أنه حصوص بالفجرء فإن آخر وقتها طلوع الشمسء وليس بوقت للتي بعدهاء وبصلاة 
العشاء فإن آخره نصف الليل وليس وقتاً للتى بعدها. 

0 3 د 0 اس له د سك 8 

المَسْأَلَة الثالثة: قسم الوقت إلى اخْتِيّاريٌ واضطراريء قال الصَّنْعَانِيٌ: ولم يقم 
دليل ناهض على غير ما سمعتٌء وقد استوفينا الكلام علئ المّوَاقِيّت في رِسَالّة بسبطة 
سميناها اليَوَاقيت في المَوَاقيت. 


أفضل الأَعَمّال الصلاة 4 أول وقتها 
© عن ابن مسعود ب يَوَلَدْعَنَهُ قال: قال رَسَوَل الله له مئاد : 
َفْصَلٌ الأَعمّال الصلاة في أوّل وقتها(". 
اك لتخريّج: 


رواه الْتَرْمِذِيٌ والحاكم وصححاأه. وأصله في الصّحِيحَيّن أخرّجَهُ البْخَارِيَ عن 
ابن مَسْعُوْد بلفظ:(سألت النْبىّ يلِ: أيّ العَمّل أحبٌ إل الله؟ قال: الصلاة لوقتها). 
وليبس فيه لفظ (أول). 


(١9؟)‏ سبل السَّلَام ج١1‏ ص١١١‏ وتَيْل الأؤطار ج/ ص١77.‏ 


1 صَتوطِكاين ينيل المازوت الئاه 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة الأَولَئْ: دل الحَدِيْث علي أفضلية الصلاة في أول وقتها علئ كل عمل من 
الأَعْمَال كما هو ظَاهِر التعريف للأَعْمّال باللام. 

المَسْأَلَةَ الثانية: عورض ههدًا الحَدِيْثْ بِحَدِيْث: (أفضل الأَعْمّال إيمان بالله). 
ولكن جمع بينهم|: 

بأن المُرّاد من الأَعْمَال في حَدِيْث ابن مَسْعُوْد ما عدا الإيمان» فإنه إنها سأل عن 
أفضل أَعْمَال أهل الإيوان» فمُرَّاده غير الإيهان. 

قال ابن دَقِيّْقَ العِيّد: الأَعْمَال هنا - أي: في حَدِيْثْ ابن مَسْعُوْد - محمولة على 
البدنية» فلا تتناول أَعْمَال القلوبء فلا تعارض حَدِيْث أب هُرَيْرَة: (أفضل الْأَعْمَال 
الإيهان بالله عَرَّ وجَلٌ). 

المَسْأَلَة الثالثة: عورض هدًا الحَدِيْثْ بِأحَادِيْثْ في أنواع من أَعْمَال ابر بأنها 
أفضل الأَعْمَال وأجيب عن ذُلِكٌَ: 

١‏ - بأنه يلِةِ أخبر كل مخاطب با هو أَلّيق به» وهو به أقوم» وإليه أرغبء ونفعه فيه 
أكثر. فِالشجاع أفضلٌ الأَعْمال في حقه الجهّاد. فإنه أفضل من تَخَلّيه للعبّادّة والعْنِيٌ 
أفضل الْأَعْمَال في حقه الصَّدَقَةَ وغير ذْلِكَ. 

؟- أو بأن (من) مقدرة» والمُرّاد: من أفضل الأَعْمّال. 

'- أو بأن كلمة (أفضل) لم يرد بها الزَّيَادّة بل المَضْل المطلق. 

؛- تظافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصَّدَّقَة» ومع ذَلِكَ ففي وقت 
مواساة الفُقَرَاء المضطرين تكون الصَّدَفَّة أفضل. 


كتاب الصّلاة 55 

المَسْأَلَة الرابعة: عورض تفضيل الصلاة في أول وقتها علئ ما كان منها في غيره. 
بِحَدِيُتث العشاء فإنه قال يك (لولا أن أَشْقّ علئ مي لها . يعني إلى النصف أو 
قريب منه؛ وبحديث الإصباح» أو الإشفار بالفجر, وبأَحَادِيْتْ الإبراد بالظهر. 

والجواب: أن ذَلِكَ تخصيص لعموم أول الوقتء ولا مُعَارَضَة بين عام وخاص. 

المَسْألّة الخامسة: القول بأن ذكر (أول وقتها) تفرد به عَلِىَ بن حَقُْص من بين 
أصحاب شَُعْبَة» وأنهم كلهم رووه بلفظ (علئ وقتها) من دون ذكر (أول)» فقد أأجيب 
عنهك . 

من حيث الروَاية: بأن تفرّده لا يضر فإنه شيخ صَدُوْقَ من رِججال مُسْلِم. ثم قد 
صحح هذه الرُوَايَة ة المَّرْمِذِيّ والساكم, وأَحْرَّجَهًا ابن خُرَّيْمّة في صَحِيْحه. 

ومن حيث الوا أن رِوَايّة لفظ (علئ وقتها) تفيد معنئ لفظ (أول), لأن كلمة 
(علئ) تقتضى ي الاسْتِعْلاء ء على جميع الوقت. 

ورِوَايّة (لوقتها) باللام تفيد ذْلِكَء لأن المُرّاد استقبال وقتهاء ومَعْلّوْم ضرورة 
عي أنها لاتصح قبل دخحوله. 

فتعين أن المُرّاد لاستقبالكم الأكثر من وقتهاء وَذَلِكٌ بالإتيان مها في أول وقتها. 

ولقوله تعالئ: #إِنَّهُمٌ كوا نرغوت ف الْخَيَررْتٍِ * [الأنبياء: 14١‏ 
ولأنه يلِةِ كان دأبه دائاً الإتيان بالصلاة في أول وقتهاء ولا يفعل إِلّا الأفضلء إِلّا لى 
ذكرناه كالإسفار ونحوه كالعشاء. 

ولحَدِيث علي عند أبي دَاوَد: (ثلاث لا تؤخحر... ثم ذكر منها: الصلاة إذا حضر 
وقتها)» والمُرّاد: أن ذَلِكَ الأفضلء وإلّا فإن تَأخيْرها بعد حضور وقتها جائز. 


7 مَنوجكال يكين الأطازونب ملام 
باب الأذان 
© عن عُثْمَان بن أبي العاص أنه قال: يا رَسُوْل الله اجعلني إِمَام قومي. فقال: 
ع م .0 عِ ١‏ 3 ك2 عي 4 ع 02 ” ١‏ 
أنتّ إِمَامهم, واقتد بأضعفهم, واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أخرأ”". 
التخريّج: 


رواه الخمسة: وحَسَّتْه التَرّمِذِيّ» وصَححة الحَاكم. 


المغردات: 

واقتدٍ بأضعفهم: اجعل أضعفهم بمرض أو رَمَانَةٍ أو نحوهما قدوةً لك» تصلي 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة الأَوَْىْ: يجوز طلب الإمَامَة في الخير» بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟- ورد في أدعية عِبّاد الرَّحْمن: + وَلَجَح ميقي إِمَامًا 4 [الفُرْقَان: 4 07]. 

المَسْأَلّة الثانية: طلب الإمَامّة في الخير ليس من طلب الرياسة المكروهة. فإن ذْلِكَ 
فبما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان من طلبهاء ولا يستحق أن يُعطاها. 

المَسْأَلّة الثالثة: يجب على إِمَام الصلاة أن يلاحظ حالة المصلَّين خلفه» فيجعل 
أضعفهم كأنّه المقتدئ به. فيخفف لأجله. 

المَسْأَلَة الرابعة: يتخذ المتبوع مؤذّناً ليجمع الناس للصلاة. 

المَسْأَلّة الخامسة: الحَدِيْث دليل على أن من صفة المؤذن المَأَمُوْر باتخاذه أن لا 


.5١0 سبل السَّلَام ج١ ص/7؟١ ونَيّْل الأؤطّار ج؟ ص‎ )١( 


كتاب الصّلاة ا 
3 ع ع اع 3 
يأخذ على أذانه أجراء أي: أجرة. 

المَسْألَّة السادسة: الحَدِيْتْ دليل على أن من أخذ على أذانه أجراً ليس مَأَمُوْراً 
باتخاذه. 

7 1 5 ع الى - 3 واءع 
المَسّألة السابعة: اختلفوا في جواز أخذ المؤذن الأجرة على أقوال: 
عِ © اموي 3 1 ع َه 

القول الأول: يجوز أخذ الأجرة على الأذان مع الكراهة. وهو قول الشافعية. 

القول الثاني: يجوز أخذها علئ التأذين في محل مخصوصء إذ ليست على الأذان 
حينئذ» بل علئ ملازمة المكان كأجرة الرّصد. 

و 
القول الثالث: تحرم عليه الأجرة. وهو قول الحَنَفِبّة والهَادَوِيّة والقاسمبّة» بدليل: 
القول الرابع: 0 بأخذ الأجر عل ذلِكَ. وهو قول مَالِك. 
و 
قال ابن العَرّبيٌ: والصّحِيّح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقَضَاء 
1-6 0 و 
وجميع الأعمّال الدَيْنِيّة» فإن الحَلِيَّة يأخذ أجرته على هذًا كله. 
و 
وفي كل وَاحد منها يأخذ النائب أجرة كا يأخذ المستنيب. 


الصلاة إلى غير القبَّلة لظلمة أو غيم 


5 6 


علينا القِْلةُ فصَلَيا: قلا طلعت الشمس. إذا سح ليا إن غير القشكة فنزلت: 


حب ص لي ل 


3 يسما ملوأ كمون أن )4 [البقرة: ١‏ 20]1. 


(١2؟)‏ سبل السَّلّامج١‏ ص"177١.‏ 


5“ لكان يني الؤمازوني لالتلا 
التخريّج: 


أ 


خَرَّجَهُ التَّرْمذِيٌ وضعّفه لأن فيه أَنْعَتْ بن سَعِيْد السَّكّانء وهو ضعيف 
المسَائل: 
100000 
المَسْألة الأؤلئ: ظاهر (فصَّلينا) من غير نظر في الآمارات. 
الحَدِيْت دليل علئ أن من صلى إلى غير القِبّلّة لظلمة أو غيم أنها تجزئه صلاته. 
سواء كان مع النَّظَّر في الأمارات والتحري أو لاء وسواء انكشف له الخطأ في الوقت أو 
بعده وَيَدُلٌ له: 


ما رواه الطبرَاِيَ من حَدِيث مُعَاذ بن جل قال: 7 


صلينا إل غير القبْكة: قال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله): 


وفيه أبو عَيّلَّة وقد وثقه ابن حبّان. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلف العُلَّمَاء في حكم الصلاة المذكورة: 

قالوا: الصلاة محزئة» فيا عدا من صلا بغير تَحَرٌَ وتَيَقّنَ الخطأ. وهو مَذْمَبِ 
الشَّحْبِيٌ والْحَنَفِيّة والكُوْفِيَيْن. 

واختلفوا في إعادة صلاة من صلا بغير تَحَرٌّ وتَيَفَنَ الخطأء على أقوال: 

القول الأول: تجب الإعادة عليه. وقد حك في البَخْر الإجماع عليه. 

قال الصَّنْعَانِيٌّ: فإن تم الإجماع خصّ به عموم الحَدِيْثْ. 

وقال الشَافِعِيَ: تجب الإعادة عليه في الوقت وبعده؛ لأن استقبال القِبّْلّة واجب 


كتاب الصّلاة :7 

القول الثاني: لا تجب عليه الإعادة إذا صل بتحرٌّء وانكشف له الخطأء وقد خرج 
الوقت. 

أما إذا ثى تيقن الخطأء والوقت باق» وجبت عليه الإعادة. لتوجه المخطاب مع بقَاء 
الوقت. 

فإن لم يتيقن فلا يأمن من الخطا في الآخر. 

فإن خرج الوقت فلا إعادة» بدليل الحَدِيتْ. 

واشترطوا التحري؛ إذ الواجب عليه تيقن استقبال ابل فإن تعدر القن فعل *. 
أمكنه من التحريء فإن قصّر فهو غير معذور إلا إذا تيقن الإصابة 

قال الصَّنْعَانِيٌ: قلت: الأظهر العَمّل بخبر السّريّة لتقويه بحَديث مَعَادْه بل هو 
حُجّة وحده. والإجماع قد عرف كثرة دعواهم له ولا يَصِحٌ. 

قتل الأَسْوَدَيّن 2 الصلاة 


© عن أبى هْرَيْرَة ََاْسَدْعَنَهُ قال : قال رَسول الله عَئِه: 
اقتلوا الأسْوَّدَيْنِ في الصلاة : الحَبّةَ والعقرت20. 


هش اعم 
التخريج: 


أخر 


جه الأربعة وصَّحَحَهُ ابن حبّان. وله شواهد كثيرة. 


المفردات: 


الأسودان: اسم بلاق على اليه والقرب على أي لون كان كي يقد كلا أَئمّة 
التعليب 7 


)9١(‏ شب السَّلَام ج1١‏ ص5١‏ ونَيْل الأَؤْطَار ج ١‏ ص07". 


7 : 


لكان يني الؤمازوني لالتلا 
المسَائل: 
المَسْأَلَة الولو : اختلفوا في وجوب قتل الحية والعقرب في الصلاة على قولين: 
القول الأول: وجوب قتلهماء بدليل: 
حَدِيْتْ الباب» لأن الأصل في الأمر الوجوب. 
القول الثاني: الندب. 
المَسْأَلَة الثانية: اختلفوا في الصلاة مع الفعل الذي لا يتم تم قتلهما إِلّا به عل قولين: 
القول الأول: إن الفعل الذي لا يَتِمٌّ قتلهما إل به لا بطل الصلاة» سواء كان بفعل 


قليل أو كثيرء وهو قول جَمَّاعَة من العَلَمَاءء بدليل: 


حَدِيث الباب. 
القول الثاني: إن ذلِكٌ يفسد الصلاة. وهو قول الهَادَويّة. 
وتأوّلوا الْحَدِيْث بالخروج من الصلاة قياساً علئ سائر الأفعال الكثيرة التي تدعو 


إليها الحاجة» وتعرض وهو يصلي كإنقاذ الغريق ونحوه. فإنه يخرج لذَلِكَ من صلاته. 


0010) 


وفيه لغيرهم تفاصيل أخر لا يقوم عليها دليل. 
باب الحث على الخشوع 2# الصلاة 


© عن أنّس وََزْيَدُعَنة أن رَصُوْل الله َكل قال: 


0 مر - 0 
إذا قَدّمَ العَشَاءٌ فابِدَءُوا به قبل أن تَصلوا المَغرب”" 


سبل السَّلّام ج١‏ ص58 .١‏ 


كتاب الصّلاة 0ى, 
الممردات: 
الْعَشَاء: عملود كسماء : طعام الْعَشْئٌ) كا 2 القَامُوؤس. 


به: أى بأكله. 


المَسَائل: 

المَسْأَلَة الأَوْلَى: اختلفوا في تقديم أكل طعام العَشَاء إذا حضرء على صلاة 
المَعْربٍ على قولين: 

القول الأول: الندب» وهو قول الجمهور. 

وعليه حملوا الأمر الوارد في الحَدِيْث (فابْدَءُوا). 

القول الثاني: الوجوبء فلو قدمت الصلاة بطلت. وهو قول الظَّاهِرِيّة» بدليل: 

ظاهر الأمر في الْحَدِيْتْ. 

المَسْأَلَة الثانية: الحَدِيْثْ ظاهِر في تقديم العشَاء مطلقاء سواء كان مُحْتَاجاً إلى 
الطعام أم لاء وسواء خشي فساد الطعام أم لاء وسواء كان خفيفاً أم لا. 

المَسْأَلّة الثالثة: تتبعوا عِلَّة الأمر بتقديم الطعام فقالوا: هو تشويش الخاطر 
بحضور الطعام» وهو يفضي إلى ترك الخشوع في الصلاة» وهي عِلَّة ليس عليها دليل؛ 
لاما يفهم من كلام بعض الصَّحَابَة فإنه: 

-١‏ أخرج ابن أبي شَيْبَّة عن أبي هْرَيْرّة وابن عَبّاس: أنهم| كانا يأكلان طعاماًء وفي 
النَنُور شِوَاءٌ فأراد المؤدّن أن يقيم الصلاة» فقال له ابن عَبّاس: لا تعجلء لا نقوم وفي 
أنفسنا منه شيء. وني رِوَايّة: لئلا يعرضً لنا في صلاتنا. 


8 صَتوآضكانن يت الؤمازوتب ل آلئلا: 

؟- وله عن الحَسّن بن عَلِيّ رَيَِتَدعَنكًا أنه قال: الحَشَاء قبل الصلاة يُذهب النفس 
اللوّامَة. 

-٠‏ ثبت عن ابن عمّر: أنه كان إذا حضر عَشسْاؤه؛ وسمع قَرَاءَة الإمَام في الصلاة لم 
يقم حتى يفرغ من طعامه. 

المَسْأَلّة الرابعة: قِيْس على الطعام غير مما يحصل بِتَأَخيْره تشويش الخاطرء 
فالأوْلَ البداءة به. 

المَسْأَلَّة الخامسة: اختلفوا في ما إذا ضاق الوقتء بحيث لو قُدَّم أكل العشَاء 
خرج الوقتء. على قولين: 

القول الأول: يقدم الأكل وإن خرج الوقت. محافظة علئ تَحْصِيْل الخشوع في الصلاة 
وهدًا على قول من يقول بوجوب الخشوع في الصلاة. 

القول الثاني: يبدأ بالصلاة» محافظة على حرمة الوقت» وهو قول الجمهور من 
العَلّمّاء. 

المَسْأَلّة السادسة: في الْحَدِيْثْ دليل عل أن حضور الطعام عذر في ترك الجَمَاعَة 
عند من أوجبها وعند غيره. 

المَسْأَلّة السابعة: قيل: وفي قوله: (فابْدَءُوا به) ما يشعر بأنه إذا كان حضور الصلاة 
وهو يأكل فلا يتمادى فيه. 

المَسْأَلّة الثامنة: قوله: (قبل أن تصلوا المَغْرِب) ورد بإطلاق لفظ الصلاة. قال 
ابن دَقِيّق العِيّد: فيحمل المطلّق على المقيّد. 

1 وورد الحَدِيْث بلفظ (إذا وضع العَشَاء وأحدكم صائم) فلا يقيّد به» لما عرف في 

الأصّوّل من أن ذكر حكم الخاص الموافق لا يقتضي تَقَِيّدا ولا تخصيصا. 


كتاب الصّلاة // 


© عن عَائْشة رَوَدَانَدْعَبَهَا قالت: سمعت رَسُوْل الله يكل يقول: 

لاصلاة بِحَضْرةٍ طعام؛ ولا ومو بُدافِعه الأَخْبَكَان1©. 

التخريّج: 

المفردات: 

الأَحَبَكَان: البول والغائط. 

ولا: أي: لا صلاة. 

وهوّ: أي: المصلّي. 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الأؤلوا : (لا صلاة بِحَه بِحَضْرةٍ طعام) تقدم الكلام في ذْلِكَ» إلا أنه يفيد أنبا 
لا تقام الصلاة في موضع حضر فيه الطعام» وهو عام للنفل والفرض»ء وللجائع وغيره. 
والذي تقدم أخص من هذًا. 

المَسْأَلّة الثانية: يلحق بالأخبئين مدافعة الريح. فلا صلاة مع المدافعة. 

المَسْأَلّة الثالثة: أما إذا كان المصلّي يجد في نفسه ثقل ذلك وليس هناك مدافعة: 
فلا نمي عن الصلاة معه. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلفوا في الصلاة مع المدافعة على قولين: 

القول الأول: مكروهة تنزيهاً» لنقصان الخشوع. 


(١2؟)‏ سبل السَّلّامج١‏ ص؟5١.‏ 


ف صَوة جك ينتيل الزماز ويب لئام 


فلو خشي خروج الوقت إن قدم التبرز وإخمرّاج الأخبثين قدم الصلاة» وهي 


القول الثاني: باطلة» وهو قول الظاهريّة. 
النثاؤب 


© عن أبى هْرَيْرَة ريَدَليَدعَنْهُ: أَنْ النبئ عَلَِةٍ قال: 


ا 3 . الال سوار ص 6 ايم اس .اه 
التثاؤت من الشيطانء فإذا تشاءبَ أحذكم فَليَكظِم ما استطاع”". 


ءءء 
التخريج: 
7 


1 


رواه مُشْلم وَالْتَرْمذِي. وزاد الْتَرْمذِيٌ: في الصّلاة), وى 2 البَحَارِيٌ أيضاً وفيه 
بعدها: (ولا يقل: هاء فإن) ذْلِكَ من الشيطان يضحك منه). 

المشردات: 

َلْيَكْظٍ فليتكظم: يمنعه ويمسكه. 

المسائل: 

اك 

المسّالة الأولئ: يصدر التثاؤب عن الامتلاء والكسل. وهو ما بحبه الشيطان» 
فكأن التثاوّت منه. 

المَسْألّة الثانية: زِيَادة التَرْمِذِيّ والبَّحَارِيٌ (في الصلاة) تَقَيِّد الأمر بالكظم بكونه 
في الصلاة» ولا يناني النهي عن تلك ا حالة مطلقاً لموافقة المطلق والمقيد في الحكم. 


(١؟)‏ سبل السَّلَام ج١‏ ص؟5١.‏ 


كتاب الصّلاة 272, 
7 0 
المَسألّة الثالثة: التَتَاوّبٍ وقوله (ها) عنده ينافي الخشوع. 
المَسْأَلَة الرابعة: ينبغي أن يضع المتثائب يده على فيه» بدليل: 
حديث: (إذا تشاءت ب أحدى فليضع يده على فيه» فإن الشيطان يدخل مع 
النَتَاوْبِ) - أَخْرّجَهُ أَحْمّد والشّيْخَان وغيرهم. 


باب المساجد 


المساجد: جمع مسجل (بفتح اجيم وكسرها). 
فإن أريد به المكان المخصوص فهو بكسر الحيم لا غير. 
وإن أريد به موضع السجود. وهو موضع وقوع الجبهة في الأرض» فإنه بالمَتّح لا 


© عن أبي هُرَيْرَة يعن قال: قال رَسُؤْل الله يكللة: 


قاتل الله الِيَهَوٌد اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساحت2". 


التخريّج: 

متمق عليه. 

وزاد مُسْلِم : (وَالتّصَارَئ) بعد قوله: الْمَهُود. 

وفي معن هذًا الْحَدِيْتْ أَحَادِيْتْ عديدة منها: 

ما أَخد رَجَهُ مُسْلِم عن عَائِشّة ووَدَلئَدَعَنَهَا: قالت: إن أ حبنية وأ م سَلَمَة ذكرتا 
شل ا ل كنيسة ركنا الحمشة فيا تصاوي» فقال: إن أَوْلئِكَ إذا كان فيهم الرجل 


6930 سبل السَّلَام ج١‏ ص ١9”‏ وتَيّْل الأؤطار ج١‏ ص ١5١‏ وج؛ ص57. 


, صَتوآ يكاين ينكين اروب ل آلئلا: 
5 إ ابت ص له ١)‏ 

الصالح فيات بنوا على قبره مسجداء وصوروا تلك التصاويرء أولِئْك شرار الخلق عند 

اليو القيامة. 

الصالح بنوا عل قبره جلا و . وفيه: اللي 


المشغردات: 

قاتل الله اليَهَوّد: لعنهم» كا ورد في رِوَايّة. وقيل: معناه قتلهم وأهلكهم. 

المسَائل: 

بمعنىّ الصلاة لا عليهاء وي يم لاخو عن بردلا يا ولا يا 
الل 00 
لعنهم ومنع المُسْلِمِيّن من ذلِكٌ). 

المَسْأَلّة الثالثة: وقال البَيْضَاوِيٌ أيضاً: (وأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح. 
وقصد التبرك بالقرب منه. لا لتَعْظِيم له» ولا لتوجه نحوه. فلا يدخل في ذلِكٌ الوعيد). 

وعقّب عليه الصّنْعَانِيَ بقوله : (قلث: قوله لا لتَعْظِيّم له» يقال: اتخاذ المساجد بقربه 
وقصد التبرك به تَعظِيم له. ثم أَحَادِيْت النهي مطلقة» ولا دليل على التَّعْلِيْل بها ذكر). 

المَسْأَلَة الرابعة: والظّاهِر أن عِلَّةَ ذْلِكَ هى: 

-١‏ سد الذَّرِيْعَة. 

؟- البعد عن التشبيه بعَبّدَة الأوثان الذين يعظمون الجادات». التي لا تسمع ولا 


كتاب الصّلاة ١م‏ 

*- في إنفاق المال في ذْلِكَ من العَبّث والتبذير الخالي عن النفع بِالكُلَيّة. 

4- لأنه سبب لإيقاد السّرّج عليها الملعون فاعله. 

4- ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصرء وقد أخرج أبو 
َاوْ ولي الاي وا بن مَاجَهِ عن ابن عباس قال : (لَعن رَ سول الله يله زائر ات 

5 ا 0 7 ١‏ سر مى ه سا ااه 

المَسّالةَ الخامسة: زَيادة (والنصًاورَى) الوَارِدة قِْ صحيح مَسْلِم بعل كلمة 
(المَهُوَد) استشكلت» لأن النّضًا رَى ليس هم نَبِيّ إلا عِيسَئ مي عَلَيَهِ تسكع إذ لا نَبِيّ بينه 
وبين مُحَمَّد يِه وهو حي في السماء. 


ع 


واجيب: 

-١‏ بأنه كان فيهم أنبياء غير مُرْسَلِين كالحَوَارِيِين ومريم في قول. 

؟- وأن المُرّاد من قوله (أنبياتهم) المجموع من اليَهود والتَصَارَىئ 

”- أو المُرّاد الأنبياء وكبار أتباعهم» واكتفئ بذكر الأنبياء.ويؤيد ذُلِكَ قوله في 
رِوَايّة مُسْلِم: (كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد). 

5- أو أن أنبياء اليَهُؤْد أنبياء النّضَارَىْء لأن النَضَارَئ مَأْمُوْرون بالاييان بكل 


رَسؤْلء فرسل بني إسرائيل يسمون أنبياء في حق الفريقين. 


المساجد التي تَشَدَ إليها الرّحَال 


© عن أبي سَعِيْد الخُدْرِيَ يعن قال: قال رَسُؤْل الله كلة: 
ا تسََُ الرَحَالَ إلا إلى ثلاثة مساحد: المسحد الحرام. ومسحدى هُذَاء والمسحد 
الأقصَاه 


(١9؟)‏ سبل السَّلَام ج؟ ص175 وتَيْل الأؤطار ج48 ص557. 


اله صَوة جك ينتيل الزماز ويب لئام 


المشغردات: 

الرّحَال: جمع رَحْلء وهو للبعير كالسَّرْج للفَرّس. 

وشد الرحال هنا كناية عن السمّرء لأنه لازمه غَالياً. 

المسجد الحرام: المحَرّم. 

المسَائل: 

ر وو 

المَسْألَةَ الأوْلَئْ: لا تشد: ورد بتسكين الدال على أن (لا) ناهية جازمة. وورد 
بضم الدال على أن (لا) نافية. والمُرَاد بالنفي النهي مجازاًء كأنه قال: لا يَسْتَقِيُمِ شرعاً 
أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقَاع» لاختصاصها بما اختصت به من المَزِيّة التي شَرّفها 
الله تعالى مبا. 

الْمَسْأَلَّة الثانية: المُرّاد من المسجد الحرام هو الحَرّم كلّهء لما يأتي: 

-١‏ مارواه أبو دَاوُد الطّيالسى من طريق غَطَاء: أنه قيل له: ههدًا المَضْل في المسجد 
الحرام وحده أم ف الحَرَم؟ قال: بل ْ الحَرّم كله. 

5 لأنه لما أراد يَكلِدِ التعيين للمسجد قال: ومسجدي هذًا. 

اه كوب ع اأأيء» 5 1 ه08 مه 355 2 ك سه لل 

المَسَألة الثالثة: والمسجد الأقصئ هو بيت المَقدِس كا فسّره الرّسول ود سمي 
بِذْلِكَ لأنه م يكن وراءه مسجدء كا قاله الرَّمَحْشَرِيّ. 

2 5 من عل+ ملصده اكه 5 007 

المَسَالة الرابعة: لهذه المساجد الغلاثة فضيلة. وإن افضلها الممسجد الحرام. ثم 
مسجد المَّدِيْنَة» ثم المسجد الأقصئ. بدليل: 


كتاب الصّلاة الله 

١‏ - حَدِيْث لباب لأن للتقديم ذكراً يَدُلٌ على مَزِيّة المُقَدّم. 

؟- ديت أب الدَّرْدَاء مرفوعاً: (الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة» والصلاة 
في مسجدي بألف صلاة» والصلاة في َيْت امقس بخمسائة صلاة) - أ خخرّجَة البَرّار 
وحَسَّنَ إسناده» وفي معناه أَحَادِيْتْ أخر. 

المَسْأَلَة الخامسة: اختلفوا هل الصلاة في هذه المساجد تعم الفرض والنفل» أو 
تخص الأول؟ على قولين: 

القول الأول: إنها تخص بالفروضء وهو قول الطّحَاوِيٌ وغيره. بدليل: 

قوله يَكلِ: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلّا المكتوبة. 

القول الثاني: إنها تعم الفرض والنفل. 

قال الصَّنْعَانِيَ: لا يخفئ أن لفظ الصلاة المعرف بلام الجنس عام فيشمل النافلة» إلا 
أن يقال: إن لفظ الصلاة إذا أطلق لا يتبادر منه إِلّا الفريضة فلا يشملها. 

المَسْأَلّة السادسة: اختلفوا في شد الرّحَال إلى غير المساجد الثلاثة المذكورة عل 
قولين: 

القول الأول: يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة» كزيارة الصَّالِحِيْن أحياء وأمواتاً 
لقصد التقرب» ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها. وقد ذهب إلى 
هذًا أبو مُحَمَّد الجَوَيْنِيٌ والْقَاضِي عِيَاض وطائفة» بدليل: 

-١‏ مفهوم الحصر في حََدِيث الباب. 

؟- مارواه أصحاب السّئّن من إنكار أبي بَصُرَّة الغْمَارِيٌ على أبي هْرَيْرَة خروجه 
إلى الطّوْرء وقال: لو أدركتّكَ قبل أن تخرج ما خرجتّء واستدل يبدا الحَدِيْث ووَافَقَهُ 
أبو هَرَيْرة. 


القول الثاني: لا يحرم ذْلِكَء وهو قول الجُمْهُوْر. 


يقر 


+" صَتةآجْجكا ينيل اروب آلئلا: 
واستدلوا بأَحَادِيْتْء وتأولوا أَحَادِيْث الباب بتآويل بعيدة. 
وذهب الصّنْعَانِيٌ إلى عدم مبوض تلك الأَحَادِيْتْ للاستدلال» وأن التأويل لا 
ينبغى إلا بعد أن ينهض الدليل على خلاف ما أَوّلوه. 


باب سجود الشكر 


© عن أبي بَكْرَة يََِدعَنَ: أن النَبِيّ بكِةِ كان إذا جاءه أمرٌ يَسُرٌهِ خَرَّ ساجداً 
ا 


التخريّج: 
رواه الخمسة إلا النَّسَائِيّ. 


المَسَائل: 

المَسْأَلَة الأَوْلَىْ: اختلفوا في شَرْعِيّة سجود الشكر علي أقوال: 

القول الأول: مشروع» وهو قول الهادَوية والشَّافِعِيَ وأَحْمَد بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

-١‏ سجود الرَّسُوْل يكل في الآية: + وَطنَّ دا وذ أَنَمَا فَنَُ فَاسَتَحْفَررية: وَكَدَّ راكع 
َنب © *4 [ص: 4 ؟]. وقال: هي لنا شكرء ولدَاوٌّد توبة. 

القول الثاني: غير مشروع (مكروه)» وهو قول مَالِك. 

لأنه م يُؤْثَرْ عن النَبيّ يكِ مع تواتر النّحَم عليه. 

القول الثالث: لا كراهة فيه ولا ندب (مباح)» وهو رِوَايّة عن أبي حَنِيقَة. 


ل 


.١١7ص وتَيّْل الأؤطّار جا‎ ١١١ سبل السَّلَامِ ج١ ص‎ )١( 


كتاب الصّلاة هم 

لأنه لم يوئر 

وَرُدٌ القولان الأخيّرَان بأنه ورد عن لبي َك ما يَدلْ على مشر وعيته. 

المَسْأَلَّة الثانية: اختلفوا هل يشترط لسجود الشكر الطهارة أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: يشترط. وهو قول أبي العَبّاس والمُوَيّد بالله والنّحَعِيّ وبعض 
أصحاب الشَّافِعِيّ. 

قياساً على الصلاة. 

القول الثاني: لا يشترط. وهو قول الإمّام يَحْيَئْ وأبي طَالِبٍ وهو الأقرب عند 
الصَنْعَانِيٌ. لما يأتي: 

-١‏ لأنها ليست بصلاة. 

؟- ليس في أَحَادِيْت الباب ما يَدُلٌ على اشتراطه. 

المَسْأَلَة الثالثة: اختلفوا هل يكَبّر لسجود الشكر على قولين: 

القول الأول: يكبر. وبه قال المَهُدِيٌ في البخر. 

القول الثاني: لا يكبر. بدليل: 

أنه ليس في أَحَادِيْت الباب ما يَدُلُ على ذُلِكَ. 

المَسْأَلَة الرابعة: قال أبو طَالِبٍ: ويستقبل القبْلّة. 

المَسْأَلّة الخامسة: قال الإمّامِ يَحْيَىْ: ولا يسجد للشكر في الصلاة قولاً وَاجِداً 
لأنه ليس من تَوَابِعِهًا. لكِن قال الصَّنَْانِيَ: 

مُفْمَضَىْ شَرْعِيّةَ سجود الشكر حدوث نعمة أو اندفاع مكروه؛ فيفعل ذُلِكَ في 
الصلاة» ويكون كسجود التلاوة. 


1م 


صَفْوة كان كل لؤازوتب ل آلئلام 
باب صلاة الجماعَة 
© عن عَبْد الله بن عَمَر رََدَيَدْعَنْهَاء أن وَسُوَل الله يَكَئِِةٍ قال: 


إل ع ل اسمس كيل و كُُ 2 
صلاة الجمّاعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"'''. 


5 ل ا 00 رجو 58 2 0 بل اممااوزم هه 

6 عن ابى هَرَيْرَة رَيَوَلدَدَعَنَهُ أن رَسول الله عَةٍ قال: 

واس روسيم ي#لي. و 8 5 د 0 3 . م 
صلاة | لجَماعَة افضا من صلاة الفل يخمسر وعشرين جزءا : 
التخريّج: 
سر > هيل عبر > اس : 
اخرجها لشيخان (ا لبخاري وم مسلم). 

و > 5 ع8 72 هه . ٠.‏ 08 - 
وللبخاري عن أبي سَعِيد: بخمس وعشرين درجة. 


ورواه جَمّاعَة من الصٌّحَابَة غير الثلاثة المذكورين منهم: أَنّس وعَائْسّة وصَهَيّب 


ومعاذ وعبد الله بن ريد وريد بن ثابت. 


سير 


قال التَرْمِذِيٌّ: عَامََّة من رواه قالوا: حمساً وعشرينء إلا ابن عَمّر فقال: سبعة 


وعشرين» وله روايّة فيها: حمسا وعشرين. 


)0010 
درة 


المشغردات: 
الْعَذْ: الْمَرّد. 


سبل السَّلَام ج ص8١‏ وثَيّل الأؤطار ج" ص 5 ١١‏ . 
سبل السَّلَام ج ص8١‏ وتَيّل الأؤطار ج" ص ه١١‏ . 


كتاب الصّلاة /ام/ 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة الأَولَىئْ: لا منافاة بين روَايّة سبع وعشرين ورِوَايّة حمس وعشرين؛ وجمعوا 
بين هاتين الروايتين بما يأتي: 

-١‏ مفهوم العدد غير مُّرَاد فرِوَايَة الخمس والعشرين داخلة تحت رِوَايّة السبع 
والعشرين» فذكر القليل لا ينفي الكثبر. وهو الذي رجّحه الشّوْكَانِيَ. 

؟- أخبر الرَّسُوْل يل بالأقل عدداً أولآء ثم أخبر بالأكثرء وأنه زِيَادَة تفضّل الله 
مهأ. 

”- السّبع محمولة على من صلَّىْ في المسجده والخمس لمن صلَّىْ في غيره. 

4- السبع لبعيد المسجد. والمخمس لقريبه. 

ه- الفرق بكثرة الجمَاعَة وقِلّتهم. 

5- الفرق بحال المصليء كآن يكون أعلم وأخشع. 

ومنهم من أبدئ مناسبات وتَعْلِيَلات استوفاها ابن حجر في فَنْح البَاري» وهي 
أقوال تخمينية ليس عليها نص. 

المَسْأَلَة الثانية: فسّر الجزء والدرجة بالصلاة» وأن صلاة الجمَاعَة بسبع وعشرين 
صلاة فرادى. 

المَسْأَلّة الثالثة: في الْحَدِيْثْ حتٌ على الجماعَة. 

المَسْأَلَة الرابعة: حَدِيْتث الباب يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل 
الجَمّاعَة شرطاًء لأن المفاضلة بينهم| تستدعي صحتهما. 


فه صَنةجِكَاِلَ ينيل لماز ونب آلتلا: 
باب اللباس 
لبس الذهب والحرير 
ع ل فوع يوه وكات ا . 
© عن أبي مُوَسَى أن رَسُول الله وني قال: 


> #72 3 
احل الذهب والحرير لإناث امتي» وخَرّم علئ ذكورها”". 


التخريج: 

رواه أَحْمّد والنسّائيُ وصَححَة. 

إلا أنه أخرّجَهُ التَرْمِذِيٌ من حَدِيْثْ سَعِيّد بن أبي هند عن أبي مُوسَىْء وأعله أبو 
حَاتِم بأنه لم يلْقَهه وكذا قال ابن حِبّان في صَحِيّْحه: سَعِيّد بن أبي هند عن أب مُوسَى 

2 5 ع اسه راس .اس سر 5 2 شاه 5 1 0© 

معلول لا يَصِمٌَ وأما ابن خرَّيْمّة فصَّحَحَّه. وقد رُوِيَ من ثان طرق غير هذه الطريق 
عن تَمَانِئَة من الصَّحَابَة وكلها لا تخلو من مقال» ولكنه يشد بعضها بعضاً. 

المسَائل: 

ره كس م - 8 ااه قاس ل سر ا 

المَسْألَة الأوْلّئ: في الحَدِيّْث دليل على تحريم لبس الرّجَال الدمّبٍ والحرير 
ويلحق به فراش ال حرير. 

المَسْأَلَة الثانية: اختلفوا في لبس النساء الذَّمَّبٍ والحرير على قولين: 

القول الأول: يجوزء وعليه أجمع المْقَّهّاء بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: لا يجوز بحجّة: 


5ص سر 0 


(١)؟‏ سبل السَّلَام ج؟ ص86 وتَيْل الأؤطّار ج١‏ ص85. 


كتاب الصّلاة 8 
إظهار اثار التعمة على العبد 


© عن عِمْرَان بن الحصَيّن أن رَسُوَّل الله يَكئِدٍ قال: 


سِ )اه 8 . - سر 0 8 
إن الله يحب إذا أنعم على عَبّدِهِ نعمة أن يَرَى أَثْرَ نِعمته عليه"". 


التخريّج: 

رواه البَيْهَقِيّ. وأخرج النَّسَائِيَ من حَدِيْثْ أبي الأَخوّصء والتَّرْمِذِيٌّ والحَاكِم 
من حََدِيْث ابن عَمّْرو: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عَبّدِهِ. 

وأخرج النّسَائَيٌ عن أبي الأَخْوّص عن أبيه» وفيه: إذا آناك الله مالا قَلْيْرَ أَنَرُ نعمته 
عليك وكرامته. 

المَسَائل: 

في هذه الأَحَادِيْثْ دلالة على أن الله تعالئ يحب من العبد إظهار نعمته في مأكله 
وملبسه. لا يأتي: 

-١‏ إنه شكر للنعمة فِعْلىٌ. 

-١‏ ولأنه إذا رآه المُحْتَاجٍ في هيئة حَسَنَة قصده. ليتصدقٌ عليه. 

- ولآن بذاذة الهيئة سوال وإظهار للفقر بلسَان الحال» ولذا قيل: 


وَلِسَان حالي بالشكاية أَنْطَقَ 
وقيل: 


لام ين #0 سكه ركس 


(١»؟)‏ سبل السَّلام ج؟ ص85. 





الجَتائز: جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها. 
وى تاهو سي : (الجتارّة: المَيِّتء وتفتح. 

أو: بالكسر المَيِّتء وبالمتح السَرِيْر أو عكسه 
أو :ياكس الشر يريع الحيت). 


نتمني الموت 
© عن أنّس وََْيَدْعَنَهُ قال: قال رَسُؤْل الله كلل: 


ايتَمَنينَ أحدكم الموت ضر نزل به. فإن كان لايد متمنيا اتليما: اللو لشي 
ماكانتٍ ا حياً َيْراً لي» ووفني ما كانت الوفاةً حَيْر لوه 


المسائل: 


المَسْأَلّة الأؤلئ: الحَدِيْثْ دليل على النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء ومحنة» 
الجرّع وعدم الصبر على القَضَاء وعدم الرضاء. 


00 شجلالشلامح؟ صلم 


1 صَتةآجْجكا ينيل اروب آلئلا: 


5 ءِ 
المَسْألّة الثانية: وإذا كان تمني الموت لغير ما تقدم ذكره» من خوف أو فتنة في 
الذَيْنء فإنه لايأس به بدليل: 


- قوله يلِ: (لضُرٌ نزل به) في حَدِيْث الباب. 
-١‏ حََدِيْث الدعاء: (إذا أردتٌ بعِبّادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون). 
”- تمنى عبد الله بن رَوَاحَةَ وغيره من السَّلّف الشهادة. 
3 له 1 ب او ل ِ 7 0“ 
:- قول مريم عَلَيهَسَكاة: © يللنِت مِتَ قبل هلذا # [مريم: 737 ل وهى إنما تمنت 
: م 13م 3 “دم 0 7 
ذلك مثل هذا الامر المَخوف من كفر من كفرء وشقاوة من شقي بسببها. 
المَسّألَّة الثالثة: قوله: (فإِنْ كان لا بَدَ مُتَمَنْياً) يعنى: إذا ضاق صدره.؛ وفقد صيره. 
عدل إل هدًا الدعاء» وإلا فالأوْلَىْ له أن لا يفعل ذْلِكٌ. 
تكبيّرَات الجَنَارَة 
© عن عَبّْد الرَّحْمِن بن أبي لَيْلَىْ قال: كان رَيْد بن أَرْقَم يُكَبرٌ علئ جَنَائْزنا 


أربعاً وإنه كبر على جنازة خمساً فسألته. فقال: كان رَسَول الله يد يكبره”'. 


التخريّج: 
رواه مُسْلِم والأربعة. 


وفي حَدِيْث أبي هُرَيْرَة أنه يك كبر في صلاته علئ الاش أربعاً. 


ورُويّت الأربع عن ابن مَسْعْوْد وأبي هُرَيْرَة وعقبّة بن عَامِر والبَرّاء بن عَازْبِ 


وفي الصَّحِيْحَيْن عن ابن عَبّاس: (صلى على قبر فكبّر أربعاً). 


(١)؟)‏ سبل السَّلَام ج؟ ص ٠١١‏ وَيّْل الأَؤطار ج؛ ص 550. 


وأخرج ابن مَاجَة عن أبي هُرَيْرَة: (أن رَسُوْل الله يله صلى على ججنازة فكبر أربعاً). 

قال ابن أبى دَاوَد: ليس في الباب أصح منه. 

المَسَائل: 

اختلف الفْقَهّاء في عدد تَكْبيْرَات صلاة الجَتَارّة على قولين: 

اقول الأول: إها أريع لاغير» وهو قول جمْهُوْر من السّلّف والكَلَف» منهم الا 
الأربعة» وروايّة عن رَيْد بن عَلِيَّ عَلتدسَه قال التَرْمِذٍ ذَي: العَمّل عليه عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النَبيّ يل وغيرهم يرون التَكْبِيْر علئ الجنازة أربع تَكْبيْرَات. 

ل الاضي يياض: اختلف الصَحَاَة في لك من ثلاث خيرات لت تسع 
لمصار م أيع انما حاف لأا حاون سو ليك دم ا 

ورجح الجمهور ما ذهبوا إليه من مشروعياً لايع بر جحات أربعة: 

- إهافي الصّجيْيْن 

“- إنه أجمع على الْعَمّل بها الصّحَابَة. 

- إنها آخر ما وقع منه يليك ى| أخرج الحاكم من حَدِيْت ابن عباس بلفظ (آخر 
ما كبّر رَسُوْل الله يَكِِ على البجتَائز أربع)» وفي إسناده الفرّات بن سلمان» وقال الحَاكِم 

يجاب عن الأول من هذه المرجحات والثاني منها بأنه إنما يرجح بها عند التعارض» 


1 صَفْولجِكادل يكيل لؤطار وين آلتلاة 
ولا تعارض بين الأربع والخمس» لآن الخمس مشتملة على زيَّادّة غير مَعَارَصَة 

ويجاب عن الراب بع بأنه لم ب يثبت» ولو ثبت لكان غير رَافِع للتزاع» لآن اقتصاره على 
الأريع لا يتفي مشروعية الحخمس بعد بوتا عنه» وعَايّة ما فيه جواز الأمرين. نعم 
إن صح وإلّا كان الأخذ بالريَدة الخارجة من مخرج صَحِيْمَ هو الراجيم 


القول الثاني: إنها حمس تَكْبِيْرَات» وهو قول أكثر الهَادَوِيّة. 


واحتجوا: 
با روي أن عَلِبَاً ء نالك كَبّر على فاطمة خمساً. 
وأن الحَسَن كبّر على أبيه خحمساً. 


وعن ابن الحنفية أنه كبر على ابن عباس حمسا. 
وتأولوا رِوَايّة الأربع بأن المُرّاد مها ما عدا تَكبِيرَة الافتتاح. 
هر وو 


القبور 
© عن جَابر: نهى رَسَول الله يَكَِِ أن يحَصّص القبرّء وأن يَقعدَ عليه» وأن 
و0١‏ 220 
التخريج: 


رواه مُسَلم. 


.9١ص وتَيّْل الأوطّار ج؛‎ ١١١ سبل السَّلَام ج؟ ص‎ )١( 


كتاب الجتائز م4 
المسائل: 
اي 5 1 5 هم واه 500 

المَساألة الآأولى: ذهب الجمهور إلى ان النهى 2 البناء والتجصيص للتنزيه» 
والقعود للتحريم. 

ولكن الصَّنْعَانِيٌ قال: وهو جمع بين الحقيقة والمجاز» ولا يعرف ما الصارف عن 
حمل الجميع على الحقيقة التي هي أصل النهي؟ 

ع 5 72 هه 00 5 4 4 

المَسَالة الثانية: الحَدِيث دليل على تحريم الثلاثة المذكورة لآنه الأصل في النهي. 

المَسْألَة الثالثة: يَحْضد حَدِيْث الباب أَحَادِيْتْ عديدة: 

-١‏ أخرج أبو دَاوْد والتّرْمِذِيّ والنَّسَائِيٌ من حَدِيْت ابن مَسْعُوْد مرفوعاً: (لعن الله 
زاترات القبور والمُتَخَذِين عليها المساجد والسّرّج). 

؟- وفي لفظ للدَّسَائِىَ: (نهئ أن يُبنى على القبرء أو يُزاد عليه» أو تصّصء أو 
يكتب عليه). 

“- وأخرج البَخَارِيٌ من حَدِيْثْ عَايْشَةَ قالت: قال رَسُوْل الله يِه في مرضه الذي 
م يقم منه: (لعن الله الِيَهُوْد والتّصَارّئ انََخَذْوا قبورٌ أنبيائهم مساجد). 

5- واتفق البَّخَارِيٌ ومُسْلِم على إخرّاج حَدِيْث أبي هْرَيْرَة ذا اللفظ. 

ه- وأخرج التَرْمِذِيَ وححسّنه: أن عَلِبَاَ صَدَزِيَعتَُ قال لأبي الهّيِّاجٍ الأَسَدِيٌ: 
(أبعثك على ما بعثني عليه رَسُول الله يله أن لا أَدَعَ قبراً مُشْرفاً إلاسَوَيْتَه ولاتمثالاً 
إلا طْمَسْته). 

, 6 

المَسالة الرابعة: حريم العمّارَة, والتزيين» والتجصيص» ووضع الصندوق 
المزخرف». ووضع الستائر على القبر علئ سمائه» والتمسح بجدار القبرء لما يأتي: 

-١‏ الإخبار المعبر فيها باللعن والتشبيه بقوله: (لا تجعلوا قبري وَنَّناَيُعبد من دون 


الله). 


0 صَوة جك ينتيل الزماز ويب لئام 


ع ١‏ و 
-١‏ لأن ذَلِكَ قد يفضي مع بعد العهد وفشوٌ الجهل إلى ما كان عليه الأمَم السَّابِقَة 
من عِبّادَة الأوثان» فكان في المنع عن ذُلِكٌ بِالكُلَيّة قطع لِهَذِه الذَرِيعة المُمْضِية إلى 
الفساد. 


*- التحريم هو المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأخكّام من جلب المصالح 
ودفع المماسد» سواء كانت بأنفسهاء أو باعتبار ما تفضى إليه. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: انتهئ كلام الشارح» وهدًا كلام حَسَنء وقد وفينا المقام حقه في 
مَسْألَة مستقلة. 


السّلام على أهل الميور 


© عن ابن عَبّاس وَتَزَِدمَْها قال: مرَّ رَسُول الله يكل بقبور المَدِيْئَة» فأقبل عليهم 
بوجهه فقال: 


السَّلَام عليكم يا أهلّ البو يَغفِرٌ الله لنا ولكم. أنتم سَلَفْنَا ونحن بالأَثّر"©. 
التخريْج: 

رواه التَرْمِذِيٌ وقال: حَسَّن. 

المسَائل: 


اه تكس 00 ااه 0ج م66 2" 
المَسّألة الأولى: الحَدِيث دليل على شرّعِية زيارة القبور» والسّلام على من فيها 
من الأموات, وإن لم يقصد الزيارة لهم. وأنه بلفظ: السَّلام علئ الأحياء. 


ويَعْضٌده حَدِيْث بُرَيْدَّة: (كان رَسُول الله يك يعلمهم إذا خرجوا إلئ المقابر 


.١١8ص*ج سبل السَّلَام‎ )١( 


أن يقولوا: السّلّام علئ أهل الديار من المُسْلِمِيْن وَالمُؤْمِنِين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون؛ أسأل الله لنا ولكم العافية) - رواه مُسْلِم وأَحْمّد وابن مَاججه0©. 

المَسْأَلَة الثانية: الْحَدِيْث دليل على أن الأموات يعلمون بالمارٌ مهم وسّلامه عليهم؛ 
إلا كان إضاعة. وظاهره في جمعة وغيرها. 

المَسْألَّة الثالثة: إذا دعا الإنسان لأحدء أو استغفر له؛ يبدأ بالدعاء لنفسه 
وَالاسْتِغْمَار لهاء بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟- عليه وردت الأدعية الم آنية: دبا عفر آنا لاخوينا # [الحشر: ٠‏ 
#وَاسْتَعْفْر لد يْكوَِْئَؤنِينَ * [محَمّد: 9]. وغير ذْلِكٌ. 

المَسْأَلّة الرابعة: الحَدِيْتْ دليل عل أن هذه الادعية ونحوها نَافِعَة للميت بلا 
خلاف. وحكيل النّوّوِيٌّ في شَرْح مُسْلِم الإجماع على وُصُوْل الدعاء إلى الميت. 

المَسْأَلَة الخامسة: اختلفوا في نفع قِرَاءَة القَرْآن للمبت علئ أقوال 

القول الأول: لا يصل ذَلِكٌ إليه. وهو قول الشَافِعِيٌ. 

القول الثاني: يصل ذُلِكٌ إليه. وهو قول أَحْمّد وجٌمّاعَة من العُلَمَاء وبعض 
أصحاب الشَّافْعِيّ. 

القول الثالث: للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو 
صَدَفَة أو قرّاءَة قُرْآن أو ِكْراً أو أي أنواع القَرَب. وهو قول جَمَاعَة من أَمْل الس 


00 


والحنفية. 


00 


وهذًا هو القول الأرجح. بدليل: 


/1 صَفْوجكا ييل لشاز وب لآلتلا: 
-١‏ ما أَخَرَجَهُ الدَارَقُطْنِيَ: أن رجلاً سأل الي ل أنه كيف يبر أبويه بعد موتب)؟ 
فأجابه: بأنه يصلي لما مع صلاته» ويصوم ما مع صيامه. 
-١‏ وما أخحرَجَهُ أبوَاوْد من حَدِيْث مَعْقِل بن يَسَار عنه يل: أقرءوا علئ موتاكم 
سورة ياسين. وهو شامل للميت بل هو ال حقيقة فيه. 
ا وما أَخْرَجَهُ الشَّيْخَّان: أنه له كان يضحي عن نفسه بكبش وعن أمته بكبش. 
وفيها تقدم إشارة إلى أن الإنسان ينفعه عمل غيره. قال الصَّنْعَانِيٌ: وقد بسطنا 
الكلام في حواشي ضَوْء النهار ب) يتضح منه قوة هدًا المَذْمَب. 


كتانث الركاة 19 





ال ا ا 

وشرعا: إعطاء جزء من النصاب إلى فَقِيّر ونحوه غير متصف بِمَانْع شَرْعِيٌ يمنع 

تل اهلو !الكلة قه! لز كف وا لمتتاوان 9 القفقة :و للف ا واطرى: 

ع ع 2 7 ِِ 
وهي أحد أركان الإسلام الخمسة بإجماع الأمّة وبا علم من ضرورة الدين. 
وافظنافل قلاع انه ا فق )فقا ز1 اكد | دناءفمهع ةق الخد العافه موا المتحرة 
الركازةافوشن 

© عن ابن عَبّاس وَإِيما أن النَبِيّ يل بعث مُعَاذاً إلى اليّمّن فذكر 
الحَدِيْث... وفيه: إن الله قد افترض عليهم صَدَّقَة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد 
في فقرائهم'''. 

التخريّج: 

مُتَمَق عليه واللفظ للبّخَارِيَ» ولفظ الحَدِيْث في البُخَارِيٌ هو: 

عن ابن عَبّاس تدمتعا أن النَِى كلما بعث مُّعَاذاً إلئ اليَمَّن قال له: إنك تَقَدِمُ 


على قوم أهل كتاب». فليكن أول ما تدعوهم إليه عِبَادَة الله» فإذا عرفوا الله فأخبزهم أن 


(١؟)‏ سبل السَّلَام ج؟ ص١١٠١‏ وتَيْل الأؤطّارج؛ ص”177. 


6 مجك يي لؤماز ون نه 
لله قد فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم؛ ؛ فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم الزكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وثّردٌ في فقرائهم فإذا أطاعوك فَحْدٌ 
منهم ونَّوَّق كرائم أموال الناس. 
المسَائل: 
ره 6ك 6 ١‏ 8 4 5 7 اسن ساد و ساراءه ١‏ مر و 2 
المَسّأَلَة الأوَلَئْ: اختلفوا في سنة بعث النبئ يَِْةِ لمَعَاذ إلى اليَمَن على أقوال: 
القول الأول: سنة عشر قبل حج النبيّ يل ى) ذكره البّخَارِيٌ في أواخر المَعَازِي. 
القول الثاني: الخرسنة الع عند صر ل من غزوة لج .رواه الوَاقدى بإسناده 
القول الثالث: سنة ثان بعد 26 
فقوا عله ل يزل بان إلى أن قدم في عهد أب بره ثم توجه إلى الو 
قيض الزكاة وص فها إما بنفسه أو بنائيه؛ ؛ فمن امتنع منها أخذت منه قهراً. 
وقد بين النّى يِب المُرّاد من ذْلِكٌ ببعثه السّعَاة. 
المَسْأَلَّة الثالثة: استدل بقوله: (ترد على فقرائهم) لقول مَالِك: إنه يكفي إخرّاج 
الزكاة في صنف واجد. 
وقيل: يحتمل أنه خص الفْقَرَاء لكونهم الغالب في ذَلِكَ» فلا دليل على ما ذكر. 
القنالة الربة: لعل بيد لتر من بع يه التحرف» دشل السكين عند من 


الكرائم: جمع كَرِيْمَة أي : نفيسة. 


كتاب الزكاة ٠١١‏ 


فيه دليل عل أنه لا يجوز للحُصَدَّق”" أخذ خيار المال» لأن الزكاة لمواساة الفْقَرّاء 
فلا يناسيب ذُلِكَ الإجحاف بالمّالِك إلا برضاه. 


زكاة ا لحلي 


0 


© عن عَمْرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جّده: أن | مرأة أنت النَِيّ كك ومعها ابنة 
لهاء وفي يد ابنتها مَسَكتَان من ذهب. فقال لها: أُعطين زكاءً لهًا؟ قالت: لا. قال: 
يسك أن 2 يُسَوْرَكِ الله بهما يومَ القيامة سِوَارَيْنِ من نار؟ فَأَلْقَنْهُمَا©. 


2 + 
التخريج: 
0 


روآاه الغلاثة وإسناده قَويٌ. 


ص مه 


ورواه أبودَاوٌد من حَدِيْث خُسَيْن المُعَلَّم وهو ثقّة. 

فقول التَرْمِذِيٌّ: إنه لا يعرف إلا من طريق ابن لَهيّعَة غير صَحِيّح. 
وصَّحخَحَهُ الحَاكِم من حَدِيْثْ عَايْشَّة وقال: إسناده على شرط السَّيْحَيْنَ 
وحَدِيْث عَائِشّة أَخرّجَةُ الحَاكِم وغيره ولفظه: إنها دلت على 1 سول الله يله فرأى 
نا 


1ك 


في يدها فَتَخَات من وَرقء فقال: ما هذًا يا عَايْسَّة؟ فقالت: ص صُغْتْهُنَ لأَتَرَئّنَ لك بهن 
رَسْوَل الله. فقال: أتؤدين زكاتبن؟ قالت: لاء قال هر حتشك مل الغا 


المفردات: 
مَسَكْنَان: الوّاحِدَة مَسَكَة وهي: الأسُورَة والخلاخيل. 
المرأة: هى أسماء بنت يزيد بن السَكن. 


(9) المٌُصَدّق: هو العامل الذي يقوم بجباية الصدقات لبيت المال. / انظر: المضباح المُتئْر مادة 
(صدق). 


2020" سبل السّلامج؟ ص1760. 


١7‏ صَتةآجْجكا ينيل اروب آلئلا: 
المسَائل: 
١ 1 50‏ . 1 0 7 اع 
المَسَألة الأؤلئ: اختلف العلمّاء في زكاة الحلىٌ على أقوال: 
القول الأول: وجوب الزكاة. وهو مَذْهَبٍ الهَادَويّة وجمّاعَة من السَّلّف وأحد 
أقوال الشافعِيٌ”"» ودليلهم: 
-١‏ هو الأحَاويث. 
اام نر هم سس 2 
رَسُوْل الله أَكَثْرَ هو؟ قال: إذا ذا أت زكاته فليس بِكَئْز) - رواه أبو دَاوٌد وَالدَارَقَطْنِيٌ 
وصَحَحَهُ الحاكم. 


القول الثاني: لا تجب الزكاة في الحذيّة. وهو مَذْمَبٍ مَالِك وَأَحْمّد والشَّافِعِيٌ في 
أحد أقواله. ودليلهم: 

آثار وردت عن السَّلّف قَاضِيَة بعدم وجوبها في الحِلَيّة. 

ويَردٌ علئ قوهم: أنه بعد صحة الحَدِيْث لا أثر للآثار. 

القول الثالث: زكاة الحليّة عاريتها .كما رَوَى الدَارَقَطْيِيٌ عن أئّس وأسماء بنت 

القول الرابع: تجب فيها الزكاة مرة وَاجِدَّة. رواه الَيْهَقَيَ عن أَنس. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحَدِيْتْ وقوته. 

المَسْأَلَة الثانية: ظَاهِر الحَدِيْثْ أنه لا نصاب لماء لأمره يله بتَرْكيّة هذه المذكورة» 
ولاتكون خمس أواقي في الأغلب. 


ِ 


)00 وقال اَي بوجوب زكاة حلي أيضاً / اهداق كيج جاص .٠١‏ 
وَضح. .اه وقد يعمل من الذَّهَبء كا يدل عليه الحَِيْث ./ شيل الشلامج؟ صر 8 


كتاب الزكاة ١٠١‏ 
وأما نصابها: فعند الموجبين هو نصاب النقدين. وظاهِر حَدِيّئها الإطلاق 
وكأنهم قَيَدُوه بأحَادِيْتْ النقدين. 
باب صَدَقَةَ الفطر 


© عن ابن عَبّاس ونا قال: فَرَض رم شؤل الله بك زكاءً الفطر طَهْرَةٌ 
للصائم من الل ورت وطَّْمَةٌ للمساكين» فمن اها قل الصّلاة فهي زكاةًمقبولة. 
ومن أدَّاها بعد الصلاة فهى صَدَكَّة من الصَّدَّات! 

التخريّج: 

رواه أبو دَاوْد وابن مَاجَهء وصَحَحَهُ الحَاكم. 

المسَائل: 

اعم 

المَسألة الآؤلئ: في حكم زكاة الفطر قولان: 

القول الأول: إنها واجبة» بدليل: 

-١‏ قوله (فرض) في حََدِيْث الباب. 

؟- قوله (فرض) في حَدِيْث ابن عمر وَإيَدعَنْه: (قال: فَرّض رَسُوْل الله يد زكاةً 
الفطر صاعاً من 7 مر أو صاعاً من شَِيْر عل العبد واخحر والذَكرِ والأننّئ والصّفِيْر 


والكبير من المُسْلِِيْنء وأمَر بها أن تُؤدَى قبل خروج الناس إلْ الصلاة) - متمق 
عليه. 


فقوله (فرض) بمعنىئ ألزم وأوجب. 


)2 شيل السَّلامج؟ ص19 وتَيْل الأَؤْطّار ج؟ ص 140و195. 


صَفْوة كان كل لؤازوتب ل آلئلام 


-٠‏ الإجماع. قاله إسحَاق. 

القول الثاني: إنها سّنَّة. وهو قول دَاوْد وبعض الشَّافِعِيّة. 

وتأولوا (فرض) بأن المُرّاد قد ورد هدًا التأويل بأنه خلاف الظّاهر. 
المَسْأَلَة الثانية: حَدِيْث الباب دليل علي أن الصدقات تكفر السيئات. 
المَسْأَلّة الثالثة: حَدِيْتْ الباب دليل على أن وقت إِخُرّاجها قبل صلاة العيد. 
وأن وجوبها مؤقت. واختلفوا في وقته على أقوال: 

القول الأول: تجب من فجر أول شّوَّال» بدليل: 

قوله: (أغنوهم عن الطواف في هذًا اليوم). 

القول الثاني: تجب من غروب آخر يوم من رَمَضَانء بدليل: 

قوله: (طهره للصائم). 

القول الثالث: تجب بمضي الوقتين. عملا بالدليلين. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلفوا في جواز تقديمها على أقوال: 

القول الأول: يجوز تقديمها ولو إلى عامين. 

إلحاقاً بالزكاة. 

القول الثاني: يجوز في رَمَضَان لا قبله. 

لأن لها سببين: الصوم والإفطار» فلا تتقدمه| كالنصاب والحول. 
القول الثالث: لا تقدم علئ وقت وجوبها إِلّا ما يغتفر كاليوم واليومين. 
المَسْأَلّة الخامسة: اختلفوا في مصرفها على قولين: 

القول الأول: تصرف في المساكين» وهو قول جَمّاعَة من الآل» بدليل: 
قوله (طعمة للمساكين) الدال على اختصاصهم بها. 


كتاب الزكاة عل 

القول الثاني: تصرف ف الثمَانِيّة الأصناف. وهو قول جَماعَة» واستقواه المَهْدِئٌ 
وذَلِكٌ: لعموم قوله تعالئ: .# # إِنَما ألْصَدَقَتَلِلْمْمَرآءِ وَاَلْمَسَكْينٍ ... 4 [التوبة: 
والتنصيص على بعض الأصناف لا يلزم منه التخصيصء فإنه قد وقع ذْلِكَ 

و 
في الزكاة» ولم يقل أحد بتخصيص مصرفهاء ففي حَدِيْت مُعَاذ: (أمرت أن آخذها من 
أغنياتكم. وأردّها في فقراتكم). 
باب صَدَقَة التطوع 

© عن أبى سَعِيْد الخُذْريٌ يَدََيَمْعَنهُ عن النَبِىْ يل قال: 

ّما مُسْلِم كسا مُسْلِماً ثوباً علئ هري كساه الله من ضر الجنة» وأَيّما مُسْلِم 
أطعم مُسْلِماً على جوع أطعمه الله من ثار الجنة» وأيّما مُسْلِم سقئ مُسْلِماً على ظَمأ 
سقاه الله من الرّحيق المختوم”". 

التخريّج: 

رواه أبو دود وفي إسناده لين. 

وفي مُختنّصر السَّئَّن للمُنْذِريّ في إسناده أبو خالد يَرِيْد بن عَبْد الرَّحْمْنَ المعروف 
بالدالاني» وقد أثنئ عليه غير وَاحِدء وتكلم فيه غير وَاحِد. 

الممردات: 

خخضر الجنة: ثياب الجنة الخضر. 

الرّحيق: الخالص من الشراب الذي لا غش فيه. 


المختوم: الذي تختم أوانيه» وهو عبارة عن نفاستها. 


(١2؟)‏ سبل السَّلّامج؟ ص١5١.‏ 


١٠١‏ ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 
المسائل: 
1 0 0 واه ااه (١‏ 5 
المَسْأَلَة الأؤْلَئ: في الحَدِيْث الحث على أنواع البرٌ وإعطائها من هو مفتقر إليها. 


7 
المَسْألّة الثانية: كون الجزاء عليها من جنس العَمّل. 
الانفاق 


© عن حَكِيْم بن حرام يعن عن النَبِىَ يكل قال: 


اليد العليا خير من اليد السفل', وابداً بمَن تَعْوْلء وخير الصَّدَفَة قة ما كان عن ظهر 


غِنّى» ومن يستعفف يُعِفّه الله» ومن يستغن يُغنه الله2"0. 


التخريج: 
ل 1 واللفظا للمحَارئ. 


© عن طارق المُحَارِبِيَ قال: قدمنا المَدِيْئَة فإذا رَسُوْل الله قائم علئ المنبر 
يَخْطْب الناس ويقول: 


0 و و 


و 
يد المُعطي العلياء وابد بدأ بمّن تعول: أَمَك مَك وأباك وأختك وأخاكك ثم أدناك 
فأدناك2”7” . 


07 95 لسك سار الى نه ر لم ؟ س 
رواه النسَائىَ وصححه ابن حبان والدارقطنى. 


(١)؟)‏ سبل السَّلَام ج؟ ص١١‏ وتَيّْل الأؤطّار ج” ص47 7. 
)2 سبل السَّلَامِ ج ص١١7‏ وتَيْل الأؤطّار ج” ص745. 


كتاب الزكاة 7ع ١١‏ 
المسَائل: 
المَسْأَلَة الأَوْلوا : اختلفوا في اليد العليا علئ أقوال: 
القول الأول: اليد العليا يد المعطيء والسفان يد السَّائَلء وعليه أكثر التفاسيرء بدليل: 


١‏ - ما أخرج إِسْحَاق في مُسْتَده عن حَكِيّم بن حرام قال: يا رَسُوَل الله» ما اليد 
العليا؟ فقال: اليد العليا التى تعطى ولا تأخذ. 


-١‏ حديث طارق المحَاربىٌ. 

القول الثاني: يد المتعفف ولو بعد أن يمد إليه المعطى» وعلوّها معنوي. 

القول الثالث: يد الأخذ لغير سؤال. 

القول الرابعم: اليد العليا هي المعْطِيَة» والسفلل هي المَانْعَة. 

المَسْأَلَة الثانية: في الحَدِيث دليل على البداءة بنفسه وعياله؛ لآ نهم الأهم .وبؤيذه. 

-١‏ ما رواه أبودَاوٌد والنّسَائيّ وصّحَحَهُ ابن حِبَّان والحَاكم من حَدِيْث أب هْرَيْرَة 
صَعَْتَمْعَنْهُ قال: قال رَسُوْل الله يللة: 

(تصدقوا. فقال رجل: يا رَسُوْل الله عندي دِيْئَاره قال: تَصَدَّقْ به علئ نفسك. 
قال: عندي آخرهء قال: تَصَدَقُ به على وَلدك. قال: عندي آخره قال: تَصَدَقُ به على 
خادمك. قال: عندي آخرء قال: فأنت أَيْصَرٌ به). 


ولم يذكر في هذًا الحَدِيْثْ الزوجة» ولكن: 

وردث في| أَخرَ رَجَهُ الشَّافِعِيٌ وأبو دَاوٌد بتقديم الولد عليها. 

َأَرَّجَهُ النَّسَائِي والَاكم بتقديم الزوجة على الولد. 

وفي صَحِيح مَسّْلِم من رِوَايّة جَابر تقديم الزوجة على الولد من غير تردد. 


١‏ -مااً خَرَجَةُ أَحْمَّد وأبو دَاوُد وصّحَّحَهُ ابن خُرَيْمَة والاكم وابن حبّان عن 


م١٠١‏ ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 
أبى هْرَيْرَة وَوَلَتَدعَنَُ قال: (قيل يا رَسُوْل الله: أي الصَّدَقَّة أفضل؟ قال: جهْدُ المُقِل» 

المَسْأَلَد الغالثة: نوله (ابدأ بمن تعول) في حَدِيْ طارق» هليل على وجوب 
قل الأب ار آخعر ما ذكره 

المَسْأَلّة الرابعة: دل هدًا النَرْتِيْبِ علي أن الأمٌ أحق من الأب بالبرٌ. وهو مَذْمَبِ 
الْجمْهُوْر ىا قال القَاضِي عِيَاضء ويَدَّلُ له: 

-١‏ ما أخرّجَة البّحَارِيَ من حَدِيْث أي هرَرة يْرَة: فآ : فذكر الأَمّ ثلاث مرات ثم ذكر 

"ما أحرجة أب تاؤد واكزهزي وحسته والحاهم من ديت َه بن سكم 
عن أبيه عن جد (مُعَاوِيّة بن حَيْدَة القَشَيْرِيَ) قال : (قلت يار سول الله : : من ابر أبر؟ قال: 
0 9 039 0 039 0 
أمّك. قلت: ثم من فال: أمّك. قلت. ثم من فال: أُمّك. قلت: ثم من قال: أباك, 
ثم الأقربَ فالأقربّ). 

*- تَنْبِيّهِ القَرْآن إل زِيَادَة حق الأمّ بقوله: م#وَوَصَيئَا لضن يوَلِدَيْهإحَسَلنَا مان 

مم4 [الأحقاف. 1]. 

المَسْأَلّة الخامسة: أفضل الصَّدَقَّة ما بقى بعد إِخُرَاجها صاحبّها مستغنياً» إذ معن 
أفضل الصَّدَقَة: ما أبقئ المتصدق من ماله ما يستظهر به على حوائجه ومصالحه. لأن 

المَسْأَلَة السادسة: اختلف العُلَمَاء في صَدَفّة الرجل بجميع ماله علئ أقوال: 


القول الأول: قال القَاضى عيّاض: إنه جوزه العلّمّاء وأئمّة الأمصار. 


كتاب الزكاة ١1‏ 

القول الثاني: قال الطَبَرَانِيَ: ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله» وأن يقتصر على 
الثلث. 

القول الثالث: فال الصَّنْعَانِي: وَالأَوْلَىْ أن يقال: من تصدق باله كله» وكان صَبُوْراً 
على الفاقة ولا عيال له أو له عيال يصبرون فلا كلام في خُسْن ذْلِكٌ. ويَدُلٌ له: 

قوله تعال: # وَيُوئِرُدت عَلَ أشي وَكوْكد م حَصَاصَةٌ 4 [ا حشر : 4 

وقوله تعالى: # وَيطَعِمُونَألطَعَامْعَلٌ حْيَهممِسَكيَِا ويم وأسِيرًً # [الإنسان: 8]. 

ومن لم يكن ِبِذِه المثابة كره له ذَلِكٌ. 

المَسْأَلَة السابعة: قوله (ومن يستعفف) أي عن المَسْألَّة (يُعِمَّه الله): أي: يُعِنّْهِ الله 


علئ العفة» (ومن يستغن) بما عنده وإن قل (يغنه الله) بإلقاء القَنَاعَة في قلبه» والقنوع 
ب) عنده. 


ا ا 





الصياء لَعَةّ: الإمساك. 


وشرعاً: إبييانةصورص» ومو الإسعا لحن الأأكل بولا رب واسطعاع روي ويضاددعنا 
ورد به الشرّع في النهار على الوجه المشروعء ويتبع ذَلِكَ الإمساك عن اللغو والرَّفتْ 
وغيرهما من الكلام المحرّم والمكروه» لورود الْأَحَادِيْت بالنهي عنها في الصوم زيَادَة 
على غيره في وقت مخخصوص بشروط مخصوصة. 
ومبدأ فرضه في السنة الثانية من الهجْرّة. 
© عن ابن عمَر وََزَبْءَنْها: قال: سمعت رَسُوَل الله يله يقول: 
إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فَأَفُطِرواء فإن عُمَّ عليكم فَاقَدّرُوا له0". 
التخريج: 
متم ةغلل 
: 9 ٍ 
والمشلوعواابق ا عمّر:فإن أعهيى عليكم فاقدرؤالةائلاثين. 
5000 َه يو 3 
وللبّخَارِيٌ عن ابن عمّر: فأكْمِلوا العِدّة ثلاثين. 
الممردات: 
رأيتموه: رأيتم ال هلال. 
٠. 11‏ اغىه 


)2 سبل السَّلام ج؟ ص ١١١‏ وئَيّْل الأَوْطّار ج؟: ص198و١01١7.‏ 


١١‏ صَنوةآضكا يني ل الاز ون تلان 

المسَائل: 

المَسْألّة الأوَْئ: الْحَدِيْث دليل على وجوب صوم رَمَضَانَ لرؤية هلاله» وإفطار 
أول يوم من شَوّال لرؤية هلاله. 

المَسْأَلّة الثانية: ظّاهر الحَدِيْثْ اشتراط رؤية الجميع له من المخاطبين» لْكِن قام 
الإجماع علئ عدم وجوب ذَلِكٌَ» بل المُرَاد ما يثبت به الحكم الشّرْعِيّ من الإخبار 
بالرؤية. 

المَسْألَّة الثالثة: اختلفوا في شهادة دخول رَمَضَان على قولين: 

القول الأول: يقبل إخبار الوّاجد العَدُل. وهو قول ابن المُبَارَكَ وَأَحْمّد والشَّافِعِيٌ 
في أحد قوليه؛ قال النَوّوِيّ: وهو الأصح. بدليل: 

١‏ - اعتاد الرّسول يَلَِِ على شهادة الأعرابي وخذه. 

؟- اعتاده أيضاً عل شهادة ابن عمّر وخذه. 

القول الثاني: لا يقبل إخبار الوّاحدء بل يعتبر الاثنان. وهو قول مَالِك واللَّيْثْ 
والأَوْرَاعِيٌ والهَادَويّة وآخر قولي الشَّافِعِيَ؛ بدليل: 

-١‏ حَدِيْث عَبْد الرَّحْمِن بن رَيْد بن الخَطَّاب: (فإن شََهِدَ سَاهدان مسلمان 
فصوموا وأفطروا) - رواه أَحْمّد. 

؟- حَدِيْث أَمِيْر مَكَّة الحَارث بن حاطب: (فإن ل نرَهُ وشَّهِدَ شّاهدا عَدْل) - رواه 
أبو دَاوٌد والدَّارَفَطْنِيٌ وقال: هدًا إسناد مُتّصل صَحِيْح. 

القياس على الشهادة. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلفوا في شهادة خروج رَمَضَان على قولين: 

القول الأول: لا يكفي الوّاحد العَذَّلَ في إثبات هلال شّوَّال» وهو قول جميع العُلَّمَاء 
كا ذكره انوي في شَرْح مسلم. 

القول الثاني: يقبل بشهادة عَذَلُء وهو قول أب تُوْر. 


كتاب الصيام ١‏ 

المَسْأَلّة الخامسة: اختلفوا في دلالة قوله (إذا رأيتموه) عل أقوال منها: 

القول الأول: إن رؤية بلد رؤية لجميع أهل البلاد فيلزم الحكم. بدليل: 

(إذا رأيتموه) في حَدِيْث الباب» أي: إذا وجدت بينكم الرؤية. 

القول الثاني: لا يعتبر ذلِكٌ لأن: 

قوله (إذا رأيتموه) خطاب لأناس مخصوصين به. 

القول الثالث: لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سَمتها. 

وهو الأقرب كا قال الصَّنْعَانِيَ بعد قوله: وفي المَسَأَلّة أقوال ليس على أحدها 
دليل ناهض. ْ 

المَسْأَلّة السادسة: قوله (لرؤيته) دليل على: 

أن الوّاجد إذا انفرد برؤية الهلال لزمه الصوم والإفطار» وهو قول أَبِمَّة الآل وأَيمّة 
المَذَاهِبٍ الأربعة في الصوم. 

واختلفوا في إفطاره علي أقوال: 

القول الأول: يُفطِر ويّخْفيهء وهو قول الشَّافِعِيٌ. 

القول الثاني: يستمر صائاً احتياطاًء وهو قول الأكثرء كذا قال في الشَّرْح لكنه 
تقدم له في أول باب صلاة العيدين بأنه لم يقل إنه يترك يقين نفسه ويتابع حكم الناسء 
إلا مُحَمّد بن الحَسَن الشَيْبَانِيٌ. 

القول الثالث: يتعين عليه حكم نفسه في| يتيقنه. وهو قول الجمهور. 

قال الصَّنْعَانِىٌ: الحقٌّ أن يعمل بيقين نفسه صوماً وإفطاراء ويحسن التكتم ببماء 
صوناً للعبّاد عن إثمهم بإساءة الظن به. 

المَسْأَلَة السابعة: قوله (فاقدروا له) هو من التقدير» كا قال الحَطَّابِيَ أي: فاقدروا 
له تقمام الثلاثين يوماء وهدًا عند الشَافعبة والحَيّفّة وجُمْهُوْر الصّلّف والحَلّف. 


١١:‏ ملكي ينتيل الاؤطاز سبل ألملا 
6 2 ا 1 ااه ماع اه 7 
المَسَألة الثامنة: قال ابن يَطال: في الحَدِيث دفع لمراعاة المَنْجَمِيّنء وإنما المعول 
عليه رؤية الأهلة» وقد تُهينا عن التكلف. 
أما من قال: إنه يجوز للحاسب والمُنَجُّمِ وغيرهما الصوم والإفطار اعتماداً على 
النجومء فقد قال البَاجيٌّ في الرد عليهم: إن إجماع السَّلّف حُجّة عليهم. 
وقال ابن يَزِيْرَّة: هو مَذْمَبٍ باطل قد نمت الشْرِيْعَة عن الخوض في علم النجوم. 
لأنها حدس وتخمين» ليس فيها قطع. 
0 9 
رجه ماري عن ابن شم أنه قال : (إنا أمَّة أَمّيّة لا نكتب ولا نحسب» 
الشهر هكّذًا وهكّدًا: عن تسعاً وعشرين مرة» وثلاثين مرة). 


3 
| 


باب صوم التطوع 


ار 


© عن أبي أَيّؤْبِ الأَنْصَارِ ى َاتَدَعَنَةُ 3 أن وَ سول الله له يليد قال: 


يي 


من صامَ رَمَضَانء ثم أتُبعه تبعه سنّاً من د شَوّال كان كصيام الدَّهْ0©. 


التخريج: 
واه 

3 آي اسن ه 3 3 8“ + 7 هر 0 5 ف نت 

قال التقيّ السَبْكِيٌ: إنه قد طّعن في هذًا الحَدِيْتْ من لا فهم له. مغترًا بقول 
التَرْمِذِيٌ: إنه حَسّن. يريد في رِوَايّة سَعْد بن سَعِيّد الأنصَارِيٌ أخي يَحْيَى بن سَعِيّد. 

قلت: ووجه الاغترار أن الَتَرّمِذِيٌ لم يصفه بالصحة بل بالحَسَنء وكأنه فى نسخة. 

5 ع 85 31 ل الا 5 ااه 3 ع سر هر 0 ع 8 

والذى رأيناه فى سََن التَرْمذْىٌ بعد سياقه للحَديث: قال أبو عيسَئى: حَدِيث أى أيُوَب 


010( سبل السَّلّام ج؟ ص7١١‏ ونَيْل الأَوْطّار ج؟ ص١15.‏ 


كتاب الصيام 6 ١١‏ 
سل همي ساس 2 0 5 5 8 اه 7 0 . سل هاس 4 2 0 00 له 
وقد تكلم , بعض أهل الحَدِيّث في سَعْد بن سَعِيّد من قبّل حفظه. انتهئ. 

قلت: قال ابن دِحْيّة: إنه قال أَحمّد بن حَنبّل: سَعْد بن سَعِيّد ضعيف الحَدِيْث. 
وقال النْسَائيٌ: ليس بالقَويٌ. وقال أبو حَاتِم: لا يجوز الاشتغال بِحَدِيْثْ سَعْد بن 
سَعِيّد. انتهئ. 

5 3 . م ه 8 ه ب أ'ث 5" و سا ان ىس 93 ود 
فأسنده عن بضعة وعشرين رجلا رووه عن سَعْد بن سَعِيْدء وأكثرهم حفاظ ثقات 

بش ا م 57 اه 3 ع سر اه سر ركم 1 
منهم السَفيَائَانَ. وتابع سَعَدا على روايته: أخوه يَحَيَى وعبد ربه وصَفْوَان بن سَليم 
2 3 5 7 2 00 م 5 1 ل 0م سير مه لمر لمر 
وغيرهم. ورواه أيضا عن النبي 4 ثوبّان وابو هِرَيرّة وجَابر وابن عباس والبَرّاء بن 
عَازِب وعَائشّة. 

ولفظ ثوبّان: (من صام رَمَصضَان فشهره بعشرة» ومن صام ستة أيام بعد الفطر 
000 007 َه 3 
فذلك صيام السنة) - رواه أحمّد والنسّائي. 


المسائل: 
اه كن 00 تي ا سص م 2 
المَسَالة الآولى: قوله (ستا) هكذا ورد مؤنثا مع أن مميّزه (أيام) وهي مذكر, لأن 
اسم العدد إذا لم يذكر مميّزه جاز فيه الوجهانء كما صرح به النحاة. 
المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في حكم صيام ستة أيام من شّوَّال علئ قولين: 
القول الأول: استحباب صيامها. وهو مَذّهَبِ جَمَاعَة من الآل وأَحمّد والشَافِعِيٌ 
ودَاود والعترّة» بدليل: 


١5‏ صَفْولجِكادل يكيل لؤطار وين آلتلاة 

القول الثاني: كراهة صيامها. وهو قول مَالِك وأبي حَيِيْمّة. قال مَالِكِ في المُوَطَا: 

أ- لأنه ما رأئ أحداً من أهل العلم يصومها. 

ب- ولئلا يظن وجوبها. 

وأجيب عن ذُلِكَ: 

بأنه بعد تُبّوْت النص بِذَلِكٌ لا حكم لهَذِه التَعْلِيْات. 

وما أحسّن ما قاله ابن عَبّد البَرّ: إنه لم يبلغ مَالِكاً هذًا الْحَدِيْتْ يعني: حَدِيْتثْ 
نيم 

المَسْأَلّة الثالثة: يحصل أجر صوم ذِهِ الأيام لمن صامها متفرقة أو متوالية» ومن 
صامها عَقِيبٍ العيد» أو في أثناء الشهر. 

المَسْأَلّة الرابعة: لا دليل على اختيّار كونها من أول شََرَّال كما في شمن المَّرْمِذِيٌ 
عن ابن المُبَارَكَ لما يأتي: 

١‏ - إن من أنيل مها في شَوّال في أي أيامه صدق عليه أنه أنْبَع رَمَضَان سِنّاً من شَوّال. 

؟- ولأنه رُوِيَ عن ابن المُبَارَكَ رِوَايّة اخرى أنه قال: من صام ستة أيام من شَوَال 
متفرقاً فهو جائز. 

المَسْأَلّة الخامسة: إن) شبهها بصيام الدهرء لأن الحَسَئّة بعشر أمثالماء فرَمَضَان 
بعشرة أشهر» وست من شّوَّال بشهرين. 

المَسْأَلّة السادسة: ليس في الحَدِيْثْ دليل على مشروعية صيام الدهر. 





الحج: بفتح الحاء وكسرهاء لغتان. 
وهو رُكن من أركان الإسلام الخمسة بالاتفاق. 
وأوّل فرضه عند الجَمْهُوْر سنة ستء واختار ابن القَيّم في الْهَدي: أنه فرض سنة 
تسع أو عشر» وفيه خلاف. 
باب فضل الحج 


ى مو عا ا و و ا 0 لت به 
© عن ابى هِرَيْرَة ََايَدَعَنةُ: أن رَسول الله يَلَئِةٍ قال: 


العُمْرَة إلى العُّمْرَة كَفَارَةٌ لما بيتهماء والحج المَبْرورٌ ليس له جَرَّاءٌ إلا الجن" . 


ا 
التخريج: 
ص 


00 
6 
مه 


المسائل: 
100 > 
العثالة الأول الي الؤثارة لاقي الفضل: 
الشف رفسي 


0 فجر نشي 12ت ارقيل الأوطرك قر 


١‏ مَفْوأجكا ينين الأماز وني الئا: 
المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في تكرار الخّمْرّة على قولين: 
القول الأول: استحباب الاستكثار من الاعتمار. بدليل: (العَمْرّة إلى العَمْرَّة) في 
حََدِيث الباب. 
القول الثاني: يكره في السّنّة أكثر من عمْرّة وَاحِدَة. وهو قول المَالِكِبّة. 
واستدلوا: بأنه يل م يفعلها إِلّا من سَنّة إلئ سَنَة وأفعاله يل محمولة علئ 
الوجوب أو الندب. 
وتعقب: بأنه علم من أحواله يل أنه كان يترك الشيء وهو يستحب فعله» ليرفع 
المشقة عن الأمّة» وقد ندب إل العْمْرّة بلفظه؛ فثبت الاستحباب من غير تَقِيّد. 
المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في وقت الخُمْرّة علئ أقوال: 
القول الأول: تجوز في جميع الأيام لمن لم يكن متلبساً بالحج وإليه ذهب الجَمْهُوْر 
بدليل: 
ظاهر حَدِيْتْ الباب. 
القول الثاني: تكره في أيام التََشْرِيّْقَ فقط. وهو قول عن الْهّادِي. 
القول الثالث: تكره في يوم عَرّقَة ويوم النّحْر وأيام التَشْرِيّقَ. وهو قول الحَتَفِيّة. 
القول الرابع: تكره في أشهر الحج لغير المتمتع والقارن. وهو قول عن الهَادَوِيّة لآنه 
يشتغل بها عن الحج. 
وأجيب: بأنه يكل اعتمر في عُمْرِهِ ثلاث عُمَر مفردة» كلّها في أشهر الحج. 
المَسْأَلَة الرابعة: وردت في تَفْسِيْر الحج المبرور أقوال هي: 
-١‏ هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم ورجّحه النَوَّوِيّ. 


؟- هوالمقبول. 


كتاب الحَجح ١١6‏ 
-٠‏ هو الذي تظهر ثمرته علئ صاحبه. بأن يكون حاله بعده حَحَيّراً من حاله قبله. 
- أخرج أَحْمّد والحَاكم من حَدِيُتث جابر :(قيل يا رَسُولَ الله: ما برٌ الحج؟ قال: 
إطعام الطعام؛ وإفشاء السَّلّام)» وفي إسناده ضعفء ولو ثبت لتعين به التَفسِير. 
الحج مرة 
© عن ابن عَبَّاس وَعَيَدمَْعَا قال: خَطبنا رَسُوْل الله َكِدِ فقال: 
إن الله كتب عليكم الحج, فقام الأفرع بن حايس فقال: أفي كل عام يا رَسُوْل الله؟ 
قال: لو قلتها لوجبت. الحجٌ مَرَّهّ فه| زاد فهو تَطَّوَع"". 
التخريّج: 
رواه الخمسة غير التَرْمِذِيّ» وأصله في مُسْلم من حَدِيْث أبي هْرَيْرَة» وفي روَايّة 
سي 5 . 5 5 و 
زِيَادَة بعد قوله (لوجبت): (ولو وجبت لم تقوموا بهاء ولولم تقوموا بها لعذبتم). 
المسائل: 
ا 0000 ااه راع 03 
المَسألة الأؤلئ: الحَدِيْث دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة وَاحِدَة في العم 
علئ كل مكلف مستطيع» وهو مُجْمّع عليه كا قال النوَّويٌ وابن حجر وغيرهما. 
َه 3 
المَسَالة الثانية: اخذ من قوله (لو قلت نعم لوجبت): 


أنه يجوز أن يَمَوّض الله تعالئ إلى الرَّسُوْل يل شرع الأخكام. 


2530 شيل السَّلَام ج؟ ص ١86‏ وتَيْل الأَوْطّار ج؟ ص .١955‏ 


كتاب البيوع 111 





اليم الس جك د مزق ا الال فهما من الألفاظ 
المشتركة بين المعاني المتضادة. 
حقيقة حقيقة البيع لَعَةٌ: لتك مال عال: 
ا 
وقبل: هلو عبات وكَبول في مالين» لبن فنهم| تيع التبرعءفعخر ع المعاطاة. 
وقيل: مبادلة مال بوال؛ لا علىئ وجه التبرع» فتدخل فيه المُعَاطّاة. 


وجمع (بَيْع) على (بَيَوْع)» لاختلاف أنواعه(" 


بِيع الحصاة وبيع الغرّر 
ع 0 ا 1 به مَعَيائن 
© عن أبي هْرَيْرَة رَدَليَدعَنَهُ قال: تهئ رَسُوَلَ الله يَِدِ عن بيع الحَصّاةء وعن بيع 
العررة. 


التخريّج: 
عوه 
رواه مسلم. 
(١؟)‏ سبل السَّلّام جاص" وفيه ذكر الصَّنْعَانِيٌ أن انواع البيع تَمَانِيَ وفصّلها الشيخ الخولي 


2,0 سبل السّلام ج” ص ١ ١‏ وتَيّل الأؤطار جه 3161 


١1‏ لكان يني الؤمازوني لالتلا 

المسَائل: 

المَسْأَلَ الأولىا: ضيف البيع إلئ الحَصّاة للمُلايْسَة» لاعتبار الحَصّاة فيه 

المَسْألَة الثانية: اختلفوا في تَمْسِيّْر بيع الحَصّاة على أقوال: 

القول الأول: أن يقول: ارم مده الحَضَّاةء فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم. 

القول الثاني: أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصّاة. 

القول الثالث: أن يَقبض على كنف من حصاًء ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة 
من الشيء المبيع. 

القول الرابع: أن يبيعه سلعة» ويقبض على كنف من حصاًء ويقول: لي بكل حصاة 
درهم. 

القول الخامس: أن يمسك أحدهما حَصّاة بيده» ويقول: أي وقت سقطت الحَصّاة 
فقد وجب البيع. 

القول السادس: أن يعترض القطيع من الغنم» فيأخذ حَصَّاةء ويقول: أي شاة 
أصابتها فهي لك بكذا. 

المَسألّة الثالثة: كل الصور المتقدمة في بيع الحَضّاة متضمنة للعَرّره لم في الثمن أو 
المبيع من الجهالة» ولفظ الغْرّر يشملهاء وإنما أفردت لكونها كانت مما يبتاعها الجاهلية, 
فنهى رَسُوْل الله لد عنها. 

المَسْأَلَة الرابعة: العَرّر: بمعنئ مغرور اسم مفعول. 

وإضافة المصدر إليه من إضافته إلى المفعول, ويحتمل غير هدًا. 

المَسْأَلََ الخامسة: العَرّر هو الخِدَاع. الذي هو مَظظِنّة أن لارضًابه عند تَحَمَقَهِ 
فيكون من أكل أموال الناس بالباطل. 


ا 


3 


كتاب البيؤع ١7‏ 
المَسْأَلّة السادسة: يتحقق بيع الغَرّر في صُوّر هي: 
-١‏ بعدم القدرة على تَسْلِيّمهء كبيع العَبّد الآبق والمرّس النافر. 
-١‏ بكونه مَعْدَُوُماً أو مجهولا. 
- لا يَتِمٌ ملك البائع له كالسمك في الماء الكثير. ونحو ذَلِكٌ من الصور. 
المَسْأَلّة السابعة: يستثنئ من بيع العَرّر أمران: 
الأمر الأول: ما يدخل في المبيع تَبَعاً بحيث لو أفرد لم يَصِحّ ببعه. 
الأمر الثاني: ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تَمْيِيّزه أو تعيينه. 
ومن جمْلّة ما يدخل تحت هدَّيْنِ الأمرين: 
-١‏ بيع الدار مع الجهل بأسَاسه. 
"- ببع اللَبّن في ضَرْع الدابة. 
-٠‏ بيع الْحَمّل في بطنها. 
- بيع الجُبّة المَحْشُوَّة وإن لم يْرَ حَشُوها. 


4- إجارة الدابة والدار شهراًء مع أنه قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوماً أو 


1آ- دخول الحَمَّام بالأجرة» مع اختلااف الناس ف اسْيِعَمَاهُم الماء وقدر مكثهم. 
- الشرب من السَّقَاء بالعوض مع الجهالة. 


المَسْأَلَة الثامنة: أجمعوا عل عدم صحة بيع الأجنَّة في البطون» والطير في الممواء. 


١7 :‏ َموي مكيل ينتيل لاطا زويتبل ألملا 


البيعتان 2 بيعة 
© عن أبي هُرَيرَة ماعن قال: نَهَئ وَسْوْلُ له ل عن بَْعَين في 01 


التخريْج: 

رواه أَحْمَد والنَّسَائَيٌ وصَحَحَةُ التَّرْمِذِيَ وابن : حبّان. 
© عن أبي هْرَيْرَة وَإَدَعَدَُ قال: قال رَسُوُلُ الله عَلِة: 
من باع بَبْعمَينِ في ببعَة فله أَوكسُّهما أو الرّبا". 


تش الى 
التخريج: 


0 ل ار 
رواه ابو داود. 


المسائل: 
الْمَسْألَةَ الأولئ: قال الشَّافِعِيٌ له تأويلان: 
التأويل الأول (أن يقول بعتكَ بألفين نسيئة وبآلف نقدأء فأمهم| شت أخذت به 


نقل ابن الرّفعَة عن القَاضِي: أن المَسْألَّة مَمْرَ رَوْضّة على أنه قبل على الإبهام. أما 
لو قال: قبلتٌ بألف نقداً أو بألفين بالنسيئة صم ذَلِكٌ. 


وعِلَّة النهى في هدًا التأويل: 
النسَاء. 


(١؟)‏ سبل السَّلَام جا ص١١‏ ونَيْل الأؤطّار جه ص١15١.‏ 
ف سبل السَّلَام جا ص5١‏ وتَيْل الأؤطار ج05 ص١١ .١‏ 


كتاب البيوع ١١5‏ 

التأويل الثاني: (أن يقول بعتكَ عبدي على أن تبيعني فَرَسَك). 

وعِلَة النهى في هذا التأويل: 

المَسْأَلّة الثانية: قوله: (فله أَوْكَسُّه أو الرّيَا) يعني: 

أنه إذا فعل ذْلِكَ فهو لا يخلو عن أحد الأمرين: إما الأوكّس الذي هو أخذ الأقل 
أو الريا. 

وهدًا مما يؤيد التَمْسِيّْر الأول. 

كم 8 ولهء 3 ءِ َ 

القول الأول: التحريم» وهو قول رين العَابدِيّْن عَلِيّ بن الحَسَيّن والناصر 
والمنصور بالله وَالهَادَويّة والإمَا م يَحَيّى» بدليل: 

مارواه أَحْمّد عن سِمَاك ووَافَقَهُ الشَّافِعِيَ: (هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بئساً 

القول الثاني: الجوازء وهو قول الشَّافِعِيّة والحَتَفِيّة ورّيْد بن عَلِىٌ والمُوَيّد بالله 
وَالْجَمْهُوْرء واستظهره الصَّنْعَانِىٌ» بدليل: 

عموم الأدِلة القَاضِيّة بجوازه. 

وعَايّة ماني رِوَايّة سمَاك السَّابقَة هي الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على هِذْهٍ 
الصورة» وهى أن يقول: نقداً بكذا ونسيئة بكذاء لا إذا قال أول الأمر: نسيئة بكذا فقطء 

مع أن المتمسكين بِبِذِهِ يمنعون من هُذِهِ الصورة» ولا يَدُل الحَدِيْثْ على ذَلِكَ 
فالدليل أخصّ من الدعوى. 


ا صَنوآجْكان يكيل لماز ونب الئاه 
لايحل سَلفْ وبيع.. 

© عن عَمْرو بن شعَيْب عن أبيه عن جَدَّه قال: قال رَسُول الله له علا : 

لا بَحِلٌ سَلّف وبيعٌ؛ ولا شرطان في بيع» ولا ربحٌ مالم يُضْمَنء ولا بيع ما ليس 
عندك”". ْ 

التخريّج: 

راس رضخ لات ات ا 
عه عن بيع وشرط. ١‏ 


ومن هدًا الوجه الذي أ رجه الحَاكم أ خْرّجَهُ الطَبَرَانِيَ في الأؤسط وهو غَرِيْبء 
وقد رواه جمَاعَة» واستغربه الَنَوَويٌ. 


يَة أبي 


حَنِيّعَة عن عَمْرو المذكور بلفظ 


المشردات: 

السَّلّف: المُرَاد به هنا القرضء كا قال البَعَويٌ. 

المسائل: 

ل ه ككس )كه ١‏ د اء 02 

المَسألة الأولئ: اختلفوا في صورة السّلف والبيع على قولين: 

القول الأول: حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النّسَاء 


أي: نقداً بألف ونسيئة بألفين» وعنده أن ذلِكٌَ لا يجوز فيحتال: بأن يستقرض الثمن من 


(١»؟)‏ سبل السّلام ج" ص١١‏ ونَيْل الآؤطار ح 0 ص0١4١.‏ 


كتاب البيوع /1 ١‏ 

القول الثاني: أن يقول: بعتك هدًا العبد بألف على أن تسلفني ألفاً في متاع» أو علئ 
أن تقرضني ألفاً. وإنما لم يحل لما يأتي : 

-١‏ لأنه يقرضه ليُحابيّه في الثمن» فيدخل في حد الجهالة. 

-١‏ ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. 

-٠‏ ولأن في العقد شرطاًء ولا يَصِحٌ. 

وهدًا التَّمسِيْر في النْهّايّة. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في تَفْسِيْر قوله (ولا شرطان في بيع) عل أقوال: 

القول الأول: أن يقول: بعت هدًا نقداً بألف. ونسيئة بألْفين. قاله البَعَوِيّ. فهِذًا بيع 
وَاجد تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافها. ولا فرق بين شرطين وشروط. 
وهو مَرُوِيٌ عن أب حَنِيْمَة ورَّيْد بن عَلِيّ. 

القول الثاني: أن يشترط البائع علئ المشتري أن لا يبيع السلعة ولا يَهُبها. 

القول الثالث: أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا علئ أن تبيعني السلعة المَلَازيّة 
بكذا. 

ذكره في الشَّرْح تَقْلاً عن الغيث. 

المَسَأَلَة الثالثة: اختلفوا في تَفسِيّر قوله: (ولا ربح مالم يُضْمّن) على ما يأتي: 

القول الأول: هو ما لم يملك. وَذْلِكَ هو الغصب فإنه غير ملك للغاصبء فإذا باعه 
وربح في ثمنه لم يحل له الربح. 

القول الثاني: هو مالم يقبضء لآن السلعة قبل قبضها ليست في ضان المشتريء إذا 
تلفت تلفت من مال البائع. 


١١8‏ ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 


المشألّة الرابعة: قوله (ولا , بيع ما ليبس عندك): سه حَيْث حَكيم بن حرام 
أنه قال: (قلت يا رَسُؤْل الله : بأنبي الرجل فبريد مني المبيع ليس عندي فاخاع له م 
السوقء» قال: لا تبع ما ليبس عندك) - رواه أبو دَاوٌد والنّسَائِىٌّ. 


فدل عل أنه لايحل بيع الشىء قبل أن يملكه. 


بيع العربان 
© اه ده 5 ماك لاله > اموه ش مَِيَيَزائد 
عن عه و سن شعيّب عن أبيه عن جَّده: قال: نهى رَسَول الله يك عن بيع 
العريّان0"'. 
ىك يُح: 


رواه مَالِك قال: بَلعَيِي عن عَمْرو بن شُعَيبٍ به. 

وأَخْرَجَهُ أبو دَاوْد وابن مَاجَه وفيه راو ل يسمّ. وسمي في رِوَايّة فإذا هو ضعيف. 
وله طرق لا تخلو عن مقال. 

المشردات: 

العريان: ويقال: ربا ويقال: عربونء و(عَرَبَوْن). 

المسَائل: 


المَسْأَلّة الأَؤلَا: فَسَرَ مَالِك بيع العرَانَ بقوله: هو أن يشتري الرجل العبدَ أو 
الأمَة أويكتريء ثم يقول للذي اشترئ منه أو اكترئ منه: أعطيتك دِيُتَاراً أو درهماً على 
أن إن أخذت السلعة فهو من ثمنهاء وإلا فهو لك. 


وبمثله فَسَرّه عَبّْد الرّرَاق عن رَيْد بن أَسْلّم. 


600 سبل السّلام ج” ص7١‏ ونَيّل الأؤطار جه ص١١ .١‏ 


كتاب البيوّع ١6‏ 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في جواز هدًا البيع علئ قولين: 

القول الأول: باطلء وهو قول مَالِك والشَافِعِيٌ والجمْهُوْر لما يأتي: 

-١‏ النهي الوارد في حَدِيْتْ الباب. وَالحَدِيْث ورد من طرق يُمَرّي بعضها بعضاً. 

؟- تضمن الحَدِيث الحَظرء وهو أرجح من الإباحة» كما تقرر في الأُضّؤْل. 

“- ما في هدًا البيع من العَرّرء ودخوله في أكل المال بالباطل؛ واشتماله علئ شرطين 
فاسدين: 

أ- شرط كون ما دفعه إليه يكون مجاناً إن اختار ترك السلعة. 

ب- شرط الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع. 

القول الثاني: جائزء وهو المَرْوِيٌ عن عُمَر وابنه. وأَحْمّد. ويَدُلٌ له: 

ما أَخْرّجَهُ عَبْد الرّرّاق في مُصَنََّه عن رَيْد بن أَسْلّم: أنه سئل رَسُوْل الله يك عن 
العْرَْان في البيع فأحلّه. 

ورَد: 

-١‏ بأنه مُرْسَل. 

-١‏ وني إسناده إِبِرَاهِيم بن يَحَيَى» وهو ضعيف. 


© عن ابن عُمَر وزيا قال: نَهّىئْ رَسُوْلُ الله يلةِ عن النَّجْض 7 


)02 شل اللاو ج” ص4 وتيل الأؤسارجه ه31 
نَحَضَ الرجل يَنجُْش تَحْشاً : إذا زاد في سلعة أكثرٌ من تَمَنِهاء وليس قصذه أن يشتريّهاء بل 
ليك يه يوؤقه فيه وكالِك في الذكاح وخر والاسه الشف ./ المشباء ارما امج 


لذ مض كيل يزين فار ونب ند 


المسائل: 

ره مود , فى هه 

المَسْأَلَة الأَْلَى: النّجْش: بفتح النون وسكون الجيم, لَة: تنفير الصيد واستثارته 
من مكانه» ليصاد. 

5 7 اوتسرسيى عدن باورا قوهة 4م ني 0" رقي كم 
وشرعا: الزيّادّة في ثمن السلعة المَعرَوضة للبيع لا ليشتريهاء بل لِيَغْر بذْلِك غيره. 
وسمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيهاء ويرفع ثمنها. 

م له 5 
المَسْأَلّة الثانية: يقع النَّجْش بمواطأة البائع» فيشتركان في الإثم. 
ويقع ذْلِكَ بغير علم البائع» فيختص بِذْلِكَ الناجش. 
وقد يختص به البائع» كمن يخبر بأنه اشترئ سلعة بأكثر مما اشتراها به. لِيَعْرٌ غيره 
بذلِك. 
قال ابن بَطّال: أجمع العُلَّمَاء على أن الناجش عاص بفعله. 
و 000 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في البيع إذا وقع على ذلِكَء على قولين: 

القول الأول: البيع فاسد» وهو قول طائفة من أَئِمّة الحَدِيْثْ وأهل الظذّاهِر وهو 
روّايّة عن مَالِكِ والمشهور في مَذْهَّبٍ الحَتَابلّة. 

إلا أن الحَتَابلّة يقولون بفساده» إن كان مواطأة من البائع أو منه. 

القول الثاني: البيع صَحِيِّح وهو قول المَالِكِيّة وأثبتواله الخيار» وهو قول الهَادَويّة 
ووجه للشَّافِعيّة قياساً على المصَّرَّاة. 

وهو عند الحَتَفِيّة» قالوا: لأن النهي عائد إل أمر مفارق للبيع» وهو قصد الخداع. 
فلم يقتضي الفساد. 


كتاب البيوع ١“‏ 
المَسْأَلَة الرابعة: قل عن ابن عَبَّد البّرّ وابن العَرّبِيٌ وابن حَرْم: (أن التحريم إذا 
كانت الزّيَادّة المذكورة فوق تمن المثل؛ فلو أن رجلاً رأئ سلعة تباع بدون قيمتها فزاد 
فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشاً عاصياًء بل يُؤْجَر على ذلِكٌ بِنِيِّه لأن ذلِكَ من 
إلا أن هدًا مردود با يأتي: 
-١‏ أخرج البَخَارِيٌ من حَدِيْثْ ابن أبي أَوْفَىْ في سبب نُرْوْل قوله تعالق: # إِنَّ 
لد ينون يعمد أله مم َمنَا ليلا # [آل عِمْرَان: /]. قال: أقام رجل سلعته(" 
بالله لقد أعطي بها ما لم يُعط فنزلت. 


قال ابن أب أَوْفَىْ: الناجش آكل ربا خائن. 

فجعل ابن أبي أَوْفَىْ من أخبر بأكثر ما اشترى به أنه ناجشء لمشاركته لمن يزيد في 
السلعة وهو لا يريد أن يشتريهاء في ضرر الغير» فاشتركا في الحكم لذَلِكَ وحيث كان 
5 3 م ع 24 -11 ًُ ع وداه 

الاحتكار 

© عن مَعْمّر بن عَبْد الله عن رَسُؤْل الله يك قال: 

لا يحتكرٌ إلا خَاطِيى”7". 

التخريّج: 

ووه 
رواه مسلم. 


0010 أقام سلعته : رَوّجها فيه ٠‏ / إِرْشَاد السّارِي ج ص4 0. 
00 شيل السَّلّام ج* ص5 ؟ وتَيْل الأَوْطّار ج0 ص .١5١١‏ 


١7‏ ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ملام 
المغردات: 
احتكر: اشتراه وحبسه ليقِلّ فيَْلُو ى) في النَّهَايّة. 
خاطع: عاص آثم. 
المسَائل: 
المَسأَلَة الأوْلَئْ: اختلفوا في حكم احتّكار الطعام وغيره علئ أقوال منها 


القول الأول: يحرم الاحتَكار للطعام وغيره» وهو قول أب يَوْسُّف. قال: كل ما أضر 
بالناس حبسه فهو احتِكار» وإن كان ذهباً أو ثياباً. 


واس 


ويؤيد هدًا القول ظاهِر حَدِيُتثْ البابء إلا أن يذَعَىْ أنه لا يقال احتكر إلا في 
الطعام. 

القول الثاني: لا احتّكار إلا في قوت الناس وقوت البهائم» وهو قول الهَادَوِية 
والشّافِعِيّة. 

المَسْأَلّة الثانية: وردت الأَحَادِيْتث في منع الاحتّكار مطلقة ومقيّدة بالطعام. 

ره و 

وما كان من الأَحَادِيْتْ عل هدًا الأسْلّؤْب فإنه عند الجُمْهُوْر لا يقيد به المطلق 
بالمقيّدء لعدم التعارض بينهماء بل يبقم' يبقى المطلق على إطلاقه» وهذًا يقتضي أنه يعمل 
بالمطلق في منع الاحتّكار مطلقاًء ولا يقيد بالقَوْت: َيْن”" إلا على رأي أبي نَّوْره وقد رَدَّه 
يم لوه 

وكأن الجُمْهُوْر خصّوه بِالقَوْتَيْنَه نظراً إل الحكمة المناسبة للتحريم. وهي دفع 
الضرر عن عامة الناس. والأغلب في دفع الضرر عن العامة إنم| يكون في الفُوْتَيْنَ 
فقيدوا الإطلاق بالحكمة المناسبة, أو أنهم قَيّدوه بِمَذْهَبٍ الصَّحَابِيٌ الرَّاوِيه فقد أخرج 


)0010( القؤتان: أي: قوت الناس وقوت البهائم. 


كتاب البيُوْع ف 
مُسْلِم عن سَعِيّد بن المُسَيِّبِ أنه كان يحتكر» فقيل له: فإنك تحتكر؟ فقال: لأن مَعْمَراً 

قال ابن عَبّْد البَرّ: كانا يحتكران الزَّيْتء وهدًا ظاهر أن سَعِيّْداً قبّد الإطلاق بعمل 
الرّاوِيء وأما مَعْمَّر فلا يعلم بمَ قيّده؟ ولعله بالحكمة المناسبة التي قيّد بها الجمهور. 

ع 0 

المَسْأَلَّة الثالثة: لا خلاف في أن ما يدخره الناس من قوت وما يحتاجون إليه من 
سَمْن وعَسّل وغير ذلِكَ جائزه لا بأس به بدليل: 

١‏ - ما ثبت أن النَّبىّ يل كان يعطى كل وَاحِدَّة من زوجاته ماثة وَسْق من حَيْبَر. 

؟- كان رَسُوْل الله يكل يرّخر لأهله قوت سَبّتِهم من تمر وغيره؛ قاله ابن رَسْلَان 
في شرح السئن. 

اه كد -. 5 م ًّ ٠‏ 0 هه 02 
عليهم» بدليل: 

-١‏ قوله يِةِ من حَدِيْث مَعْقَل بن يَسَار: (من دخل في شيء من أسعار المُسْلِوِيْن 
لِيُعْليّهِ عليهم كان حقاً على الله أن يُقَعِدَّه بِعُْظُّم”' من النار يوم القيامة) - رواه أَحْمّد. 

-١‏ قوله يَلِةٍ من حَدِيْث أب هُرَيْرَة: (من احتكر حُكَرَةَ يُريد أن يُعْلِيَ بها على 
المُسْلمِيّن فهو خاطى) - رواه أَحمّد. 


)2 بعٌُظم من النار: بمكان عَْظِيْم من النار. / نَل الأَؤْطار. 
الوَسْق: بفتح الواو وكسرهاء جمعه: أؤساق. والوسق: ستون صاعاً. 
والصّاع: أربعة أمداد. 
والمُدٌ: رطل وثلث. وهو حفنة بِكمّي الرجل الذي ليس بِعَظِيْم الكَقَيْن ولا صَغِيْرهما. 
سمل السَّلّام ج؟ ص١"1.‏ 


وفي المكايبل والأوزان الإسلامِيّة لهنتس ص4": الوَسُق: في صدر الإسلام حِمْل البعير» 
ويساوي *” صاعاً. أي: 7557, 707 لتر أو ١95,”‏ كيلو غرام من القمح. 


يا صَتوطِكاين ينيل المازوت الئاه 

'- قال أبو دَاوْد: قيل لسَعِيّدء يعني ابن المُسَبِّبء: فإنك تحتكره قال: ومَعْمّر كان 
يحتكر. وكذا في صَحِيّْح مُسْلِم. 

قال ابن عَبّد البَرَ وآخرون: إنما كانا يحتكران الزَّيْتء وحملا الْحَدِيْث على احتكار 
القوت عند الحاجة إليه» وكذّلِكٌ حمله الشَّافِعِيٌ وأبو حَدِيْمَة وآخرون. 

المَسْأَلّة الخامسة: قال الشّبْكِيّ: الذي ينبغي أن يقال في ذَلِكٌ: إنه إن منع غيره من 
الشراءء وحصل به ضيق حرم. 

وإن كانت الأسعار رخيصة:, وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليه» فليس 
منعه من شراثه وادخاره إلىْ وقت حاجة الناس إليه معنى. 


- 6 ولاه دسا سل . ١1م‏ صر سر لبه 5 0 
قال القاضي حَسّين والرَويَانِيُ: ورب| يكون هذا حَسّنة لانه ينفع به الناس . 
التضشعير 


© عن أنس ووَدَلرَيْعَنَةُ قال : غلا السّعر في الْمَدِيْنَة نه على عهد رَ سول الله عَلَبلك 
فقال الناس: يا رَسُوَلٌ الله غلا السعرٌ فسَعُرُ لنا. فقال رَسُوَل الله يَكِِ: إن الله هو المسَعّر 
القّابض البّاسط الرازقُ إني َأرجو أن ألقئ الله وليس أَحدٌ منكم يطذّبني بِمَظْلَّمَة في 
دم ولا مال''". 

التخريْج: 

رواه الخمسة إلا النَّسَائِيّ وضَحَحَهُ ابن حبّان. 

وأَخَرَّجَهُ ابن مَاجَه والدَارِمِيٌ والبَزّار وأبو يَعْلَى من حَدِيّثْ أنّس وإسناده علئ 


شرط مُسْلِم وصَحَحَه التَرْمِذِيّ. 


(١؟)‏ سبل السَّلَام ج" ص١١‏ وتَيْل الأؤطار جه ص777. 


كتاب البيؤع ١‏ 
الممردات: 
العلاء: «ممدود» ارتفاع السعر علئ معتاده. 
إن الله هو المسعّر: يفعل ذْلِكَ هو وحدهٌ بإرادته. 
القابيض: المُقر. 


البتاسط: المُؤْسع. وهدًا مأخوذ من قوله تعالى: © وَأَللَهُ يقَيِضٌ وَيَبَضْط * [البقرة: 
6 . 


المسائل: 


المَسْأَلَة الولو : النَسْعيْر: هو أن يأمر السُّلْطَان أو نوابه أو كلّ من ولي من أمور 
المُسْلِمِيْن أمراً أهلّ السوقء أن لا يبيعوا أمتعتّهم إِلّا بسعر كذاء فيمنعوا من الرََّادَة 
عليه أو النقصان لمصلحة. 

المَسْأَلَة الثانية: الحَدِيْث دليل على أن التَّسْعِيْر مَظْلَمَة وإذا كان مظلمة فهو 
حرم وإلئ هذًا ذهب أكثر العَلّمَاء. 

المَسْأَلَة الثالثة: وجه المظلمة في الَّمْعِيْر: أن الناس مسَلّطون على أموالهم. 
والتَّسْعِيْر حَجْرٌ عليهم؛ والإمّام مَأَمّوْر برعاية مصلحة المُسْلِمِيْن؛ وليس نظره في 
مصلحة المشتري برخص الثمّن أَوْلَىْ من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن» وإذا 
تقابل الأمران وجب تَمْكِيّن الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم. وإلزام صاحب السلعة 
أن يبيع بها لا يرهَ به منافٍ لقوله تعالى: إل كوت جدره عن راض يكم 4 
[النساء: 9؟]. وإلئ هدًا ذهب جَمْهُوْر العَلَمّاء. 

المَسْأَلّة الرابعة: الحَدِيْتْ دليل على تحريم التَّسْعِيْر لكل متاع ون كان سياقه في 
خاص. 


حن مَفْوأجكا ينين الأماز وني الئا: 
المَسْأَلّة الخامسة: رُوِيَ عن مَالِك أنه يجوز التَسْعِيْر ولو في القَوْئَيْن. 
وقال المَهْدِيٌّ: استحسّن الأَكمّة المتأخرون تَسْعِيْر ما عدا القُوْتَيْن كاللّحْم 
والسَّمْنْء رعاية لمصلحة الناس» ودفع الضرر عنهم. 
المَسْأَلَةَ السادسة: ظَاهِر الأَحَادِيْت أنه لا فرق بين حالة العّلاء وحالة ال خص. 
ولافرق بين المجلوب وغيره؛ وإلئ ذُلِكَ مال الجمْهُوْر. 
الغش 


© عن أبي هْرَيرَة ينك أن وَسُوْل الله َل مرّ على صُبْرَة من طعام فأدخل 
بده فيهاء فنالت َصَابِعه بَلَلاَّ فقال: ما هذا يا صاحبٌ الطعام؟ قال: أصابته السماءٌ 


يارَسُوْلَ الله. قال: أفلا جَعلئَهُ فوق الطعام كي يَرَاُ الناسُ؟ ؟ من غشٌ فليس مني7". 
التخريّج: 
رواه مُسْلِم. 
المشردات: 
الصَّبْرّة: بضم الصاد المّهُملَّة وسكون الموحدة» الكؤْمة المجموعة من الطعام. 
المسَائل: 
المَسألّة الأؤّئ: أجمع المْقَهّاء على تحريم الغعش شرعاً بدليل: 
حَدِيث الباب وغيره. 


(١)؟)‏ سبل السَّلام ج" ص؟؟ وثَيّل الأؤطار جه ص5 ؟77. 


كتاب البيوع /1 ١‏ 
ا قر ام ىه العره ه: 

المَسْألة الثانية: قال النْوّوِيٌ: كذا في الأصول (مني) بياء المتكلم» وهو صَحِبَح 
ومعناه: ليس ممن اهتدى مبديي» واقتدى بعلومي وعَمَلى وحسن طريقتي. 

5 كسار ره يه عر 0 01م يه ى 3 

وقال سُفيَان بن عيَّيْئَة: يكره تَمْسِيّر مثل هذّاء وتقؤل: نمسك عن تأويله» ليكون 
أوقع في النفوسء وأبلغ في الزجر. 

الخرَاج بالضْمان 
© عن عَائْشة رَََلنَهَعَبهَا قالت: قال رَسُوْل الله جَكِاِ: 


الكََرَاجٍ با لضَّماه0©, 


2 - 
التخريج: 
7 


رواه الكمسة» وضعّفه السَحَارئٌ) لآن فيه مُسْلِمم بين خالد الزنجىٌ» وهو ذاهب 
2 0 5 5 ٍِ هر سل اله سا 2 الا يم 0 
الحَدِيث. وضعفه أبو دَاود. وصَحَحه الترّمذْىٌ وابن خرَّيْمّة وابن الجارود وابن حبّان 


والحَاكم وابن القَطان. 
وأخرّجَهُ الشَافِعِيٌ وأصحاب السَّنّن بطوله. وهو: أن رجلاً اشترى غلاماً في زمن 
رَسُوّلُ الله يي وكان عنده ما شاء الله» ثم رده من عيب وجدّهء فقضى رَسُوْل الله يك بردّه 
بالعيبء فقال المقغييٌ عليه: قد استعمله؛ فقال رَسوْل الله يَلِِ: الْحَرَاج بالضّمان. 
الممردات: 


الْخَرَّاج: العَلَّة والكرّاء. والباء للسببية. 


(؟١‏ سبل السّلام ج” ص١"‏ ويل الأؤطار جة ص575. 


١١8‏ ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ملام 

المَسَائل: 

المَسَأَلّة الأول : : معن السحَدِيّث: أن المبيع إذا كان له دخل وغَّلة» فإن مَالِك الرَّقبَة 
الذي هو ضامن لما يملك حَرّاجها لضان أصلها. 

فإذا ابتاع رجل أرضاً فاستعملهاء أو ماشية فنتجهاء أو دابة فركبهاءأو عبداً 
فاستخدمه. ثم وجد به عيبا فله أن يرد الرّقَبَة ولا شيء عليه فيا انتفع به؛ لأنها لو تلفت 
ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتريء فوّجبَ أن يكون الحَرَاجٍ له 

المَسْأَلَة الثانية: اختلف العُلَّمَاء في المَسْأَلّة علئ أربعة أقوال: 

القول الأول: إن الْخَرّاجٍ بالضمان على ما تقرر في معنئ الحَدِيْتْء وما وجد من 
القَوَائد الأصلية والفرعية فهو للمشتريء ويرد المبيع ما لم يكن ناقصاً عم| أخذه. وهو 
قول الشَافِعِيٌ. 

القول الثاني: يُفرَّق بين المُوّائد الأصلية والفرعية» فيستحق المشتري الفرعية» وأما 
الأصلية فتصير أمانة في يده. فإن رد المشتري المبيع بالحكم وجب الرد ويضمن التلف. 
ران كان بات أشي ل يردها. وهر توك ين 

القول الثالث: إِنَّ المشتري يستحق القّوَائد الفرعية كالكرّاء» وأما القّوَائْد الأصلية 
كالثمر: فإن كانت يَاقِيّة ردها مع الأصل. وإن كانت تالفة امتنع الرد واستحق الأزش. 
وهو قول الحَتَفِيّة. 

القول الرابع: إنه يُفْرّق بين المَوَائِد الأصلية كالصوف والشعرء فيستحقه المشتري. 
والولد يرده مع أمه. ومهدًا مالم تكن مُتّصِلَة بالمبيع وقت الرد. فإن كانت مُتّصِلّة وجب 
الرد لما إجماعاً. وهو قول مَالِك. 


قال الصَّنْعَانِيٌ: والحَدِيْثْ ظاهر في| ذهب إليه الشافعىٌ. 


كتاب البيوع ١68‏ 
باب الربا 
الرّبَا: بكسر الراءء الرّيَادَة» ومنه قوله تعالى: # هبرت وَرَيْتَ 4 [الحج: 5] 
وآفصّكّت:9"]. 
ويطلق على كل بيع محرّم. 
وقد أجمعت الأمّة على تحريم الربا في الجَمْلَةَ» وإن اختلفوا في التفاصيل. 
َالأَحَادِيْتْ في النهي عنه وذم فاعله ومن أعانه كثيرة جداً» منها: 
© عن جابر وَدَلَدَعَنَهُ قال: لعن رَسُوْلٌ الله يك آكَلَ الرّباء ومُؤْكِلّهء وكاتبّه. 


000 


وَشَاهِدَيْه وقال: هم سواء 
التخريّج: 
رواه مَسْلِمء وللبَحَاريٌ نحوه من حَدِيْثْ أي جَحَيّفَة. 
الممردات: 
اللعن: الإبعاد عن الرحمة. 
المقسَائل: 


الْمَسْأَلَة الأوْلَى: اللعن دليل على إثم هِؤلاءِ المذكورين» وتحريم ما تعاطوه. 

المَسْأَلّة الثانية: خصٌ الحَدِيْث الأكلّء لأنه الأغلب في الانتفاع» وغيره مثله. 

المَسْأَلّة الثالثة: الجُرّاد من (مُوْكِله) الذي أعطئ الرباء وإنما لّعِنَ لأنه ما تحصل 
الربا إلا منه فكان داخلاً في الإثم. 


(؟) سيل السّلام جا ص6" ويل الأؤطار جة ص١ .5١‏ 


لشم صْوطمكان يكيل امارونب آلئلا: 

أما إثم الكاتب والشَّاهدينء فلإعانتهم على المحظور. وذْلِكٌ إذا قصدا وعرفا 
بالريا. 

وورد في روَايّة: لعن الشّاهد بالإفراد» على إرادة الجنس. 

المَسْألّة الرابعة: إذا قيل: حَدِيْث: (اللَّهُمّ ما لعنثُ من لعنة فاجعلّها رحمة) أو 
نحوه» وفي لفظ (ما لعنتٌ فعلئ من لعنتٌ) يَدَلُ على أنه لا يَدَلُ اللعن منه يَكهِ علئ 

أجاب الصّنْعَانِيٌ بقوله: 

قلث: ذْلِكَ فيها إذا كان من أوقع عليه اللعن غير فاعل لمحرم مَعْلَُوْمء أو كان اللعن 
في حال غضب منه يللو 

© غناي سعد الخذري تمت أن وَسْوْل اله ل فال 


يعوا الوق بالق ام ولانُْايَعضها عل بعضرء ولا شيعو مه 
غائباً بناجز”"' 


© عن عبَادَة ب بن الصّامت وَدَبَدْعَنَكُ قال: قال رَسول الله له ليلد : 


الذّهَب بالذّبء والفِضَّةٌ بالفِضَّة والبْرّ بابر والشَّعِيْر بالشَّعِيْر والثَّمرْ 
بِالتَّمْره والملحٌ بالملح, مثلاً بيثل؛ سواءً بسواءء يداً بيد فإذا اختلفت هُذهٍ الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم | إذا كان يدا بيد" . 


(١")؟)‏ سبل السَّلَام ج““اص"»"" ونَيْل الأؤطّار جه ص7١5.‏ 
(0) سبل السَّلَام ج“ ص»7” وئَيْل الأؤْطّار ج0 ص .”١‏ 


كتاب البيوع ١١‏ 

التخريّج: 

رواه مُسْلِم. 

المفردات: 

مثلاً بوثل: متساويين قدراً. 

لا تُشِفُوا: لاتفاضلواء وهو من الشّفه وهي هنا الرّيَادَة. 

الوَرق: الفضة. 

الغاتب: المُرّاد به ما غاب عن مجلس البيع مؤْجّلا كان أو لا. 

الناجز: الحاضر. 

المَسَائُل: 

المَسْألّة الأؤلَى: كُلٌ من الحَِيْمَيْن دليل علئ تحريم ربا القَضْلٍ وهو: بيع الذَّمَب 
بِالدَّمَبِ والفضة بالفضة وما اتفقا جنساً من هذه الأصناف الستة المذكورة» متفاضلاً 
سواء كان حاضراً أو غائباً لقوله (إلّا مثلاً بمثل) فهدًا يعني: 

لا تبيعوا ذْلِكَ في حال من الأحوال إِلَّا في حال كونه مثلاً بمثل. 

وزاده تأكيداً بقوله: (ولا تشفوا). 

المَسْأَلَة الثانية: كُلُ من الحَدِيْئَيْنَ دليل على تحريم ربا النَسيْكَة. 

المَسْأَلَة الثالثة: لفظ «الدَّمَب) و«الوَرق» عام لجميع ما يطلق عليه» من مضروب 


خُ بع الث 7ن تاس اليه 0 0 
وغيره؛ ومنقوشء وجيد ورديء» وصحيح ومكسرء وحلي وتبر» وخالص ومغشوش. 


١5 *‏ ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 

المَسْأَلَة الرابعة: للمُقَهَاء قولان في ربا المَضْل: 

القول الأول: التحريمء وبه قال الجلَّة من العُلَمَاء والصَّحَابّة والتَابِعِيْن والعِثْرَة 
وَالفْقَهَاء بدليل: 

حَدِيْئي الباب. 

القول الثاني: الإباحة» والربا لا يحرم إِلّا في النسيئة» وبه قال ابن عباس وجمَاعَة 
من الصّحَابّة بدليل: 

حَدِيْت أَسَامَة: (لا ربا إِلّا في التَّسيْكَة) و(إنها الربا في التَّسيْكّة) - اللفظان عند 
اَي 0 


ع ذ سه 0 ع اس ال 
أ- إن معن حَدِيْت أَسَامَة: لا ربا أشذ إلا في النسيئة» فالمرَاد نفى الكَّمّال لا نفى 


و 
ب- حََدِيْث أَسَامَة مفهوم؛ وحَدِيْث أبي سَعِيّد منطوقء ولا يقاوم المفهوم المنطوق. 
فإنه مُطرّح مع المنطوق. 
رام ١‏ 


ج- رَوَى الحاكم: أن ابن عَبّاس رجع عن قوله لما ذكر له أبو سَعِيّد حَدِيْئه وقال 
خيّراً بتحريم ربا المَضْلء واستغفر الله من القول به. 


ا 


د- حَديث أَسَامَة منسوخ. 

ورد: د: بآن النسخ لا يثبت يثبت بالاحتال. 

المَسْألّة الخامسة: اختلف العُلَّمَاء في عِلَّة الربا على قولين: 

القول الأول: يغبت الربا فيا عدا هذه الأصناف الستة المذكورة نما شاركها في العِلَّةَء 


وهو قول الجُمْهُوُر واتفقوا علي أن جزء اللّة: الاتفاق فى الجنس» واختلفوا فى تعيين 
الجزء الآخر علي أقوال: 


كتاب البيؤع ١7‏ 

-١‏ الوزن والكيل: وهو قول الحَنَفِيّة والعترّة. 

؟- النَّمَييّة والطّمُم: وهو قول السَّافِعِيّة. 

*- التَّمَيِيّة والطّمْم والاقتيات: وهو قول المَالِكِيّة. 

القول الثاني: لا يجري الربا إِلّا في هذه الأصناف الستة المنصوص عليهاء وهو قول 
الظّاهِريّة: وقوّاه الصّنْعَانِيٌ بقوله: ولما لم يجد الجّمْهُوْر عِلَّهَ منصوصة اختلفوا فيها 
اختلافاً كرا يقوئ للَنَّاظِر العارف أن الحق هو قول الظّاهريّة. 

المَسْأَلَة السادسة: اتفق ق العلّمّاء على جواز بيع رِبّوي برِبَوِي لا يشاركه في الجنس 
مؤجلاً ومتفاضلاًء كبيع الذَّهَبٍ بِالحِنْطّة» والفضة بالشَّعِيْر وغيره من الكيل. 

المَسْأَلّة السابعة: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشىء بجنسه وأحدهما مؤجل. 


© عن أبي سَعِيّد وأبي هْرَيْرَة وَدَيَعنَهَا: أن رَسْوْل لهي استعمل رجلا علئ 


خَيْبَر فجاء بتمر جَنِبّبِ» فقال رَسُول الله 805: أَكُلُ تمر حَيْبر مرهكذا؟ فقال: لا والله 
يارَسُوُل الله إنَا لَتَأحَذْ الصاعَ من هذًا بالصّاعَيُن والصَّاعَيْن بالثلاثة. فقال التَبئ يلله: 
لاتفعل, بع الجمْعَ بالدراهم. ثم ابْتَعْ بالدراهم جَِيْباً. وقال في اران مثل ذْلِكَ"". 


ولمُسْلم: وكذلِكٌ المِيْرّان. 


الممردات: 


رجلا: اسمه سَوَاد بن عَرْيّة الأنصَارئ. 


(؟) سبل السّلام جا ص8" ويل الأؤطار جة ص7١7.‏ 


5 متكا يني لؤمازونلآلندة 
را اه َي 7 0 5 5 3 ل اير 
الجنيب: الطيب» وقيل الصلب» وقيل: الذي أخرج منه حشفه ورديئه؛ وقيل: 
هوالذى لا ختلط بغيره. 


الجمع : التمر الرديء؛ وفي رواية لمسلم: بأنه الخلط من التمرء ومعناه: المجموع 
من أنواع مُخْتَلِمَة. 


المسائل: 
و 

المَسْأَلّة الأَوْلَى: الْحَدِيْث دليل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي. 
سواء اتفقا في الجودة والرداءة أو اختلفاء وأن الكل جنس واحد. 

المَسْأَلَة الثانية: قوله: (وقال في المِيْرّان مثل ذلِكٌ): 

المِيّرّانَ هو الموزون» أي: قال: فيها كان يوزن إذا بيع بجنسه مثل ما قال في المَكِيّل 
إنه لايباع متفاضلاً. 

المَسْأَلّة الثالثة: الْحَدِيّثْ دليل على الخلاص من الوقوع بالربا في المال الربَوِيٌ 
بجنسه متفاضلاً» وذَلِكَ: بأن يبيع ذلِكَ بالدراهم ويشتري ما يريد بها. 

والإجماع قاتم على أنه لافرق بين المَكِيّل والموزون في ذَلِكَ الحكم. 

المَسْأَلّة الرابعة: احتجت الحَنّفيّة بلدا الحَدِيْثْ على أن ما كان في زمنه يل مكيلا 
لايَصِحٌ أن يباع ذلِكَ بالوزن متساوياً» بل لا بد من اعتبار كيله وتساويه كيلاً» وكذَلِكَ 
الوزن. 

وقال ابن عبد البَرّ: أجمعوا على أن ما كان أصله الوزن لا يَصِمَ أن يباع بالكيل. 
بخلاف ما كان أصله الكيل» فإن بعضهم يجيز فيه الوزن» ويقول: الماثلة تدرك بالوزن 
في كل شيء. 

وغيرهم: يعتبرون الكيل والوزن بعادة البلد» ولو خالف ما كان عليه في ذْلِكَ 


كتاب البيوّع ١6‏ 
الوقت» فإن اختلفت العادة اعتير باللأغلب. 

فإن استوئ الأمران كان له حكم المَكِيّل إذا ب بيع بالكيلء وإذا ب بيع بالوزن كان له 
حكم الموزون. 


المَسْأَلَّة الخامسة: لم يذكر في هذه الرُوَايَة ة أن النبيّ يك أمره بردٌ البيع» بل ظاهرها 
أنه قرره» وإنما أعلمه بالحكم وعذره للجهل به. 


ِلّا أن ابن عَبْد البَتّ قال: إن سكوت الرّاوِي عن رِوَايَّة فسخ العقد وردّه لا يَدْلُ 
علئ عدم وقوعه؛ وقد أخرج من طريق أخرئ وكأنه يشير إلئ ما أ خَرّجَهُ من طريق أبي 
بَضْرّة عن سَعِيّد نحو هذه القصة فقال: هذًا الربا فردّه. 


قال: ومجتمل تعدد القصةء وإن التي لم يقع فيها الرد كانت متقدمة. 

المَسْألَة السادسة: في الحَدِيْتْ دلالة على جواز الترفيه على النفس باختّبّار 
الأفضل. 

بيع ١١‏ يَنَةَ 

إذا تبايعتم 5 3 أذناب الِبَقَره ورضيتم 0 وتركتم الجهّاد. سلّط 
الله عليكم ذلاء لا يَنزعه شي 2 حتئ ترجعوا إلى دينكو”". 

التخريج: 

رواه أبو دَاود من روَايّة نَافِع عنه» وفي إسناده مَقَال» أن فْ إسناده أبا عبد الرحمن 
إسحاق الخْرَاسَانِي عن عَطَّاء الخْرَاسَانِيٌ قال اذَه هبي في المِيرّان : هذًا من مناكيره. 


(١»؟)‏ سبل السّلامج” ص١‏ وتَيّْل الأؤطار جه ص9١1.‏ 


١‏ مَؤوجكن ينتيل الأماز وت ل آلئلام 
ورَوَئ أَحْمّد نحوَّهُ من رِوَايّة عَطَاء ورجاله ثقات» وصَّحَّحَهُ ابن المَطَّانَء قال 
ابن حَجَر: وعندي أن الحَدِيْثْ الذي صَحَحَهُ ابن القَطَّان معلول؛ لأنه لا يلزم من 
كون رجاله ثقات أن يكون صَحِيْحاً لأن الأَعْمَس مُدَلّسء ولم يذكر سمعه عن غَطَّاء 
وعَطَّاء يحتمل أن يكون هو الخْرَاسَانِيَ» فيكون من تَدُلِيّس التسوية بإسقاط نافع بين 
عَطَّاء وابن عَمَّرء فيرجع إلى الحَدِيْثْ الأول وهو المشهور. اه. 
والحَدِيث له طرق عديدة عقد له البَيِهَقَيَ باب وبين عللها. 


المفردات: 

الذل: الاستهانة والضعف. 

أخذتم أذناب البقر: كناية عن الاشتغال عن الجهّاد بالحرث. 

رضيتم بالزرع: كناية عن كون الزرع قد صار همهم وهمتهم. 

سلّط الله: كناية عن جعلهم أذلاء بالتسليطء لما في ذْلِكَ من العَلّبّة والقهر. 

حت ترجعوا إلى دينكم: ترجعوا إلى الاشتغال بأَعْمّال الدَّيّْن. وفي هذه العبارة 
زجر وتقريع شديد» حتى جعل ذَلِكٌ بمنزلة الرّدّة. 

المسائل: 

0 + , 01 000 
المسالة الآولى: العينة: السلف. 
ملل ع ا وله واع حَ 

ليبقئ الكثير في ذمته. 

وسميت عِيّنّة: لحصول العين أي: النقد فيهاء ولأنه يعود إلى البائع عَيّنْ مَالِهِ. 


المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في حكم ببع العِيّنّة علئ أقوال: 


كتاب البيوّع ١‏ 

القول الأول: التحريم» وهو قول مَالِك وأَحْمّد وبعض الشَّافِعِيّة وأبي حَيِبْفَة: 
بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

-١‏ لما فيه من تفويت مقصد الشارع من المنع عن الربا» وسد الذَّرَائ مقصود. 

قال القَرْطْبِيّ: لأن بعض صور هدًا البيع تُوَّدّي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلاً 
ويكون الثمن لغوا. 

القول الثاني: الجواز» وهو قول الشَّافِعِيَ وأصحابه. بدليل: 

قوله عَلِ: (بع الجَمّْع بالدراهم, ثم ابْتَعْ بالدراهم جَِبْباً)» الذي تقدم. قال: 

ع أ شري ذلك لبش لد ويعرد ل ع مل لأند ف م ينصل ويك ما 
الاحتمال دل علئ صحة البيع مطلقاء سواء كان من البائع أو غيره» وذْلِكَ لأن ترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرئ العموم في المقال. 

-١‏ وأيد قول الشَّافِعِيٌ: قيام الإجماع علئ جواز البيع من البائع بعد مدة» لا لأجل 
التوصل إلى عوده إليه بالزيَادَة. 

القول الثالث: يجوز البيع من البائع إذا كان غير حيلة. وهو قول الهَادَويّة. 

ولا فرق بين التعجيل والتأجيلء والمعتبر في ذْلِكَ وجود الشرط في أصل العقد 
وعدمه. فإذا كان مشروطاً عند العقد أو قبله علئ عوده إل البائع فالبيع فاسد أو باطل 
على الخللاف. وإن كان مضمراً غير مشروط فهو د صَحيحء ولعلهم يقولون: 

ينث الة في مقال» فلا تتهضض دلي عل التحريم: 

المَسْأَلَّة الثالثة: سبب هدًا الذل: أنهم لا تركوا الجهّاد في سَبِيْل الله الذي فيه عِرّ 
الإسلام وإظهاره على كل دين عاملهم الله بنقيضه. وهو إنزال الذلة بهم؛ فصاروا 
يمشون خلف أذناب البقرء بعد أن كانوا يركبون على ظهور الخيل التي هي أَعَرٌّ مكان. 


١‏ مَتواك يز ينتيل لاوطا وسيل ألملا 
بيع الكالى بالكالى 

© عنابن عَمَّر عَنا: أن التي ككل : نهَئ عن بيع الكَالئ بالكالى. يعني: 
الدّيْن بالدَّئْه20©. 

التخريّج: 

رواه إِسْحَاق والبَرّار بإسناد ضعيف. 

ر 3 رك 5 3 5 0 0 : 5 ارام سا 

ورواه الحَاكم والدارَفطْنِيٌ من دون تفسير» لكن في إسناده موسَئى بن عبَيدة 
الرََّذِىٌ وهو ضعيف. قال أَحْمّد: لا تحل الوّوَايَة عندي عنه. ولا أعرف هذًا الْحَدِيْثْ 
لغيره. 

وصحّفه الحَاكم فقال: مُوسَىْ بن عتبّة» فصَّحَّحَهُ على شرط مُسْلِم» وتعَجّب 

قال أَحْمّد: ليس في هذًا حَدِيْث يَصِحٌ» لكِن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دَيْن 
بدَيْن. 

المشغردات: 


ِ رم 0ه لقع ىمل م 3 كمع .6ر5 
الكَالِى: من كله الدَّيْن كلوء)”" فهو كَالِى» إذا تأخر. وكَلأتّه إذا أَنْسَأَتُه وقد لا 


0 
سرد د 3 


المسائل: 
ككس ل وم راها ع مكاه 0 6 
المسالة الآأولى: ظاهر الحديث أن تفسيره (الدين بالدين) مرفوع. 


(١؟)‏ سبل السَّلَام ج" ص ؛ ونَيْل الأؤطّار جه ص1595١.‏ 
(9) النْهَايَة لابن الاثير مادة (كلآ)؛ والمِصْبَاح المُيِيّر مادة (كلأه). 


كتاب البيوع ١6‏ 


المَسْأَلَةَ الثانية: قال في النْهَايَة: هو أن يشتري الرجل شَيئاً إل أجل فإذا حل 
لأجَل لم يجد ما يقضي به فيقول: , بعنيه إلئ أَجَلٍ آخر بزِيادَة شيء» فيبيعه؛ ولا يجري 


المَسْأَلَة الثالثة: يحرم بيع الكالئ بالكالئ» وإذا وقع كان باطلاًء بدليل: 


-١‏ حَدِيث الباب. 
. مه ات ره اسم 
- الإجماع الذي نقله آنِفا أحمّد على أنه لا يجوز بيع دين بدين. 
باب الزرخصة 2 العرَايا 


0 ُ 0 عر يا أَنْ ثبَاءَ 
بخَرْصها 5ئله1". 


م2 ا ء 
التخريج: 
37 


ولمُسْلِم: رخص في العريّة يأخذها أهل البيت بِخَرْصها تَمْر يأكلوما رُطَبَا. 


© عن أبي هْرَيْرَة صَدَإْيَدعنَة: أن وَسُوْلَ الله يك رخص في بيع العَرَاَا كَرْصِها 
من التمر فيما دون خمسة أَوْسُق أو في خمسة خمسة”". 


وبيّن مُسْلِم أن الشلكٌ فيه - بكلمة (أو) - من ذَاوَد ب بن الخحصين. 


60 سبل السَّلّام ج” ص0 ؛ وَيْل الأؤطار ج5 ص .١5١١‏ 


0؟) سبل السَّلَام جا ص5: وتَيّْل الأؤطّار جه ص؟١5.‏ وتقدم بَيَانَ (الوَسْقء والضّاعء 
والمّد) في حَدِيْتثْ الاحيّكار. 


هد صف ضكاي يني لؤمارونب ناته 

المغردات: 

الترخيص: في الأصل: التَسْهيّل والتيَسيّر. 

وفي عرف المُتشَّرّعَة: ما شرع من الأحْكّام لعذر مع يَقَاء دليل الإيجاب والتحريم 
لولا ذلك العذر. 

العَرّايًا: جمعٌ مفرده عَرِيّة» وهي النخلة. 

في الِعَرَّايًا: فيه مضاف محذوف. أي: في بيع ثمر العَرَايًا. 

المسائل: 

7 50 0 1 2007 8 7 سا اوسن م 

المسالة الاولى: العرية: في الاصل عطية ثمر النخل دون الرقبة. 

كانت العَرّبٍ في الجَدْب يتطوع أهل النخل منهم بِذَلِكَ على من لا ثمر له. كم 
كانوا يتطوعون بِمَنِيحَة الشاة والإبل. 

وقال مَالِك: العريّة أن يُعْرِيَ (يَهّب) الرجلٌ الرجل النخلء ثم يَكَأَذَى المُعْرِي 
(الواهب) بدخول المُعْرَى (الموهوب له) عليه. فرخص له أن يشتريها (أي: رُطَبها منه 

١ 4 ع‎ 2 00 

وعرّفها الفقهاء بأنها: بيع الرطب على رؤوس النخلء بقدر كيله من التمرء 
حَرْصاًء فيها دون خمسة أَوْسْقء بشرط التَّقَائْضِ. 

المَسْأَلَة الثانية: كل من الحَدِيْتَيْن يَدُلْ على أن: حكم العَرَّايَا حرج من بين 

وقد صرح باستثنائه في حَدِيثْ جَابر عند البّخَارِيّ بلفظ: (نبئ رَسُؤْلٌ الله يك عن 
بيع الثمر حت يطيب» ولا يباع شيء منه إلا بالدنانير والدراهم إلا العَرَّايَا). وقد اتفق 
الجمُهوٌر على جواز رخصة العرَايًا. 


كتاب البيوع ١0١‏ 
ع م 
المَسَألة الثالثة: اتفق الشافعيٌ ومَالِك على صحة بيع العَرَايًا فيا دون خمسة 
وسقء وامتناعه في] فوقهاء يدليل: 
والخلاف بينههما فيهاء والأقرب تحريمه فيهاء لحَِيّتثْ جابر وَدَلئَدُعَنَةُ: (سمعت 
رَسُول الله يكِْةٍ يقول حين أَذِنَ لأصحاب العَرَايَا أن يبيعوها بخَرْصها يقول: الوّسْق 
وَالوَسْقَيْن والثلاثة والأربعة) - أخرَّجَةُ أُحْمّد. وترجم له ابن حِبّان: الاحتياط على 
أن لا يَزِيْد على أربعة أَوْسُق. 
70 ع 20 
المَسْألة الرابعة: أما اشتراط التقايضء فلأن الترخيص إن وقع في بيع ما ذكر مع 


وأما التَقَابْض فلم يقع فيه ترخيص فبقي على الأصل من اعتباره. ويَدُلٌ لاشتراطه: 


1 
إن 


ا 


ما أخرّجَهُ الشَافِعِيَ ديعن في مُخْتَلِف الْحَدِيْث من حَدِيْث رَيْد بن نابت: (أنه سمّى 
رجالا مُحْتَاجِين من الأنْصّار شكوا إلى رَسُوْل الله يل ولا نقد في أيديهم يبتاعون به 
رُطَبأَ ويأكلون مع الناس» وعندهم فضول قوتهم من التمر» فرخص لهم أن يبتاعوا 
العَرّايَا بخَرّْصِها من التمر). 

وفيه مأخذ لمن يشترط التَّفَابُْضء وإلّالم يكن لذكر وجوب التمر عندهم وجه. 

المَسْأَلّة الخامسة: ورد الحَدِيْث في بيع الرّطَب بالتمر علئ رؤوس الشجر. 

وأما شراء الرّطب بعد قطعه بالتمر» ففيه قولان: 

القول الأول: يجوز. وبه قال كثير من الشَّافِعِييّة لما يأتى : 

-١‏ الحاقاً له بها على رؤوس الشجر كا بَوّبَ بِذْلِكَ البْخَارِيّ. 

-١‏ لأن محل الرخصة هو الطب نفسه مطلقا أعم من كونه علي رؤوس الدخل. 
أو قد قطع فيشمله النص ولا يكون قياساً. 


هد مجك يي لؤماز ون نه 

*- قال الصَّنْعَانِيَ: ولا منع؛ إِذْ قد تدعو حكمة الترخيص إلى شراء الرّطّب 
الحاصلء فإنه قد تدعو إليه الحاجة في الحال» وقد يكون مع المشتري تمر فيأخذه به. 

القول الثاني: لا يجوز وجهاً وَاحداً. قاله ابن دَقِيّق العِيّد. 

وهو مدفوع ب تقدم؛ لأن أحد المعاني في الرخصة أن يأكل الرّطَب على التدريج 
طَرِيَاء وهذًا القصد لا يحصل مما على وجه الأرض. 

باب السّلم 

© عن ابن عَبَّاس وَِيَدَِتعا قال: قَدِم النَبِيَّ يك المَدِيَْة وهم يُسْلِفُون في 
1 كم 0 . 5ه )هه . عن > لوو ا" . 0 وله 
الثمار السنة والسنتين. فقال: من اسلف في تمر فلِيَسْلِف في كيل مَعلوم. وورنٍ 
وله وس وله 1 
مَعلوم. إلى أجَلٍ مَعلوم'". 


وو للبَخَاريٌ: من أ سلف في شيء. 


المغردات: 

السَّنَةَ والسنتين: منصوبان بنزع الخّافض. أي: إلى السَّنّة والسنتين. 
تمر: روي بالمثناة» والمثلثة فهو بها أعم. 

في كيل مَعْلّوْم: إذا كان مما يكال. 

ووزن مَعْلّوْم: إذا كان مما يوزن. 


(١»؟)‏ سبل السَّلام ج" ص8 وثَيّل الأؤطار جه ص77”9. 


كتاب البيؤع ١07‏ 
المَّلّف (بفتحتين): السَّلّم وزناً ومعنى. قيل: السَّلَّم لْغَّة أهل العِرّاق» والسّكّف 
لْعَة أهل الحجاز. 
المسَائل: 
المَسْأَلَة الأَوْلَى: حقيقة السَّلَّم شرعاً: بيع موصوف ف الدَّمّة ببدل يُعطئ عاجلاً. 
المَسْأَلَة الثانية: قال بشَرْعِيّة السّكّم جُمْهُوْر القُقَهاء إلّا ابن المُسَيّب. 
المَسْأَلَة الثالثة: السَّلّم خالف القياس. إذ هو بِيعٌ مَعْدَوْم وعقَدٌ غَرّر. 
المَسْأَلَّة الرابعة: اتفقوا على أن يشترط فيه: 
-١‏ ما يشترط في الببع. 
؟- تَسْلِيُم وأس المال في المجلسء إِلّا أنه أجاز مَالِكَ تأجيل الثمن يوماً أو يومين. 
”- أن يقدر بأحد المقدارين كا في الحَدِيِثْ. 
فإن كان مما لا يكال ولا يوزن: فقد قال ابن حجر في فَتَح البَاري: 
(أ- فلا بد فيه من عدد مَعْلُوْم: رواه ابن بَطلّالء وادعى عليه الإجماع. 
ب- أو ذَرْع مَعْلَّوْم. فإن العدد والذَّرْع يُنْحَقان بالوزن والكيل للجامع بينهما. 
وهو ارتفاع الجهالة بالمقدار). 
4- تعيين الكيل فيها يُسْلَّم فيه بالكيل» كصاع الحجّازء وَمَفِيّْز العرّاق» وَإِرْدَبٌ 
مِضْر. فإذا أطلق انقلب إلى الأغلب في الجهة التي وقع فيها عقد السَّلّم. 
ك- مَعْرفَة صفة الشيء المُسْلَّم فيه صفة تُمَيِّرْه عن غيره؛ ولم يتعرض له في 
الحَديث» لأنهم كانوا يعلمون به. 


١4‏ لكان يني الؤمازوني لالتلا 

المَسْأَلَة الخامسة: اختلفوا في شرط التأجيل على قولين: 

القول الأول: التأجيل شرط في السَّلَّم؛ فإن كان حالاً لم يَصِح» أو كان الأجل مجهولاً. 
وهو قول ابن عَبّاس وجمّاعة من السَّلّف والجَمْهُوْرء بدليل: 

١‏ - ظاهر الْحَذِيْتُ. 

؟- ملا خرّجَهُ الشَافِعِيَ والحَاكِم وصَحَحَةُ عن ابن عَنّاس أنه قال: (أشهد أن 
السّلّف المضمون إلى أجل قد أَحَلَّه لله في كتابه» وأَذن فيه. ثم قرأ: © ينها لدت 
َآمَنْوَأ دا ديدم بدي إل أجل مُسسكى مص قا حْمبُوة 4 [البقرة : 73857 ]. 

ويْجَاب: 

بأن هدًَا يَدُلُ علئ جواز السّلّم إلى أجلء ولا يَدُلٌ علئ أنه لا يجوز إِلّا مؤجلاً. 

القول الثاني: التأجيل ليس بشرطء وأنه يجوز السَّلّم في الحال» وهو قول الشَّافِعِيّة' 


0 


ما ياتي: 
-١‏ لأنه إذا جاز مؤجلاً مع العَرّر فجوازه حال أَولَى. 
-١‏ ليس ذكر الأججل في الحَدِيْثْ لأجل الاشتراط» بل معناه: إن كان لأجَل 
والظّاهِر: أنه لم يقع في عَضْر النبُوّة إلا في المؤجل, وإلحاق الحالٌ بالمؤجل قياس 
على ما خالف القياسء لأن السَّلَّمم خالف القياس. 
المَسْأَلّة السادسة: اختلفوا في شرطية المكان الذي يسلم فيه علئ أقوال: 
القول الأول: أثبته جَمّاعة على الكيل والوزن والتأجيل. 
القول الثاني: عدم اشتراطه. وذهب إليه آخرون. 


القول الثالث: تفصيل الحَنَّفيَّة: إن كان لحمله مَعْوْنَّة فيشترط و إلا فلا. 


كتاب البيوع ١6‏ 

وقالت الشَّافِعِيّة: إِنْ عُقد حيث لا يَصْلْح للتَّسْلِيُمِ كالطريق فيشترطهء وإلا 
فقولان. وكل هذه التفاصيل مستندها العرف. 

باب الرهن 

0 الاحتباس. من قوهم: رهن الشيء إذا دام وثبت» ومنه قوله تعالئ: 
+ لتقي بمَاكسرَتَ بت ره" ين 4 [المُدَثر 88]. 

وشرعاً: جعل مال وثيقة علىئ دين. ويطلق على العين المرهونة. 

© عن أبي هْرَيْرَة صََلِيَدَعَدَُ قال : قال رَسول الله عَِ: 

الظَّهْرُ يكب بنمّقتهِ إذا كان مرهوناً؛ ولَبِنٌ الدَّرَ يُشرتُ بنفقته إذا كان مرهوناً 
وعائ الذي يركب ويُشرب النفقة”©. 

التخريّج: 


رواه البَحَارِيٌ. 

المشردات: 

الدَّرّ: اللَبَنْء تسمية بالمصدر. 

قيل: هو من إضافة الشيء إلى نفسه. وقيل: من إضافة الموصوف إلى صفته. 
المسَائل: 


ويشرب النفقة) على قولين: 


(١»؟)‏ سبل السّلامج” ص١0‏ وتَيّْل الأؤطار ج9 ص48 ؟. 


١6‏ وو اضكاي ينين لؤماز ونب ل آلتلا: 

القول الأول: المُرْتَهِنَء وذْلِكٌ بِقَرِيْئَة العوّضء وهو الركوب. 

القول الثاني: الراهن. وهو قول الشَّافِعِيَ» قال: المُرّاد أنه لا يمنع الراهن من 
ظهرها ودَرّها. 
إل أنه بعيدٌ للأمرين: 

- لأنه ورد بلفظ المُرْتَهنء فتعين الفاعل. 

ب- لآن النفقة لازمة له فإن المرهون ملكه. وقد جعلت في الحَدِيْث على الراكب 
والشارب وهو غير المَالِكء إذ النفقة لازمة للمالِك علئ كل حال. 

المَسْأَلَّة الثانية: في انتفاع المُرْتَهن بالعين المرهونة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يستحق الانتفاع بالرهن مقابل نفقته. 

ويختص ذَلِكٌ بالركوب والدَّرٌ فإنه ينتفع ب| بقدر قيمة النفقة» ولا يقاس غيرهما 
عليهما. وهو قول أَحْمّد وإِسْحَاق والحَسَنْء بدليل: 

ظاهر حَدِيْت الباب. 

القول الثاني: لا ينتفع المُرْتَهن من الرهن بشيء» بل الموَائد للراهن والمُوّن عليه. 
وهو قول الجمْهُوْر والشَافِعِيَ وأبي حَدِيْقَة ومَالِك. 

وقالوا: حَدِيث الباب خالف القياس من وجهين: 

أولهما: تجويز الركوب والشرب لغير المالِك بغير إذنه. 

ثانيه|: تضميئه ذْلِكٌ بالنفقة لا بالقيمة. 

قال ابن عَيّْد البَرّ: هدًَا الحَدِيْث عند جَمْهُوْر الْمْقّهّاء تردّه أصُوْل مجتمعة؛ وآثار 
ابت لا يختلف في صحتهاء ويَدُلٌ علئ نسخه حَدِيْث ابن عُمَر: (لاتحَلَبِ ماشية امرئ 


هر 
ع 


بغير إذنه) - أخرّجَةُ البحَارِيٌ ف أيواب المظالم. 


كتاب البيوع /7ا ١‏ 

أ- أما النسخ فلا بد من مَعْرِقّة التَارِيْخَ» على أنه لا يحمل عليه إِلّا إذا تعذر الجمع: 
ولا تعذر هناء إذ يتخص عموم النهي بالمرهونة. 

ب- وأما مخالفة القياس: فليست الأَحْكام الشَّرْعِيّة مطردّة على َسَق وَاحِدء بل 
الأدلة تفرق بينها في الأخكّام» والشارع حكم هنا بركوب المرهون وشرب لبنه وجعله 
قيمة النفقة» وقد حكم الشارع ببيع الحاكم عن المتمرد بغير إذنه» وجعل صالح التمر 
عوضاً عن اللَّّن وغير ذْلِكَ. 

6 اوقا الشوْكَائِيَ :واب عن دعو خافة ونث الشجيح للاشزد. 
الجمع. 

د- وقال الشَّوْكَانِيَ أيضاً: حَدِيْتْ ابن عُمّر عام؛ وحَدِيْتْ الباب خاصء فيبنى 
العام على الخاص. 

القول الثالث: اراد من الحَيث أ أنه: إذا اننع لراهن من الإثفاق على المرهو 
بالركوب أو شرب اللبن. بشرط أن لا يزيد قدر ذُلِكٌ أو قيمته عليل قدر عَلَفَ وهو 
قول الأَوْرَاعِيَ واللَّيْثْ وأبي نّوْر. 

ورأى الصَّنْعَانِيٌ: أن هذًا تَقِيِيْد للحَدِيْث بما لم يقيد به الشارع» وإنم| قيده بالضابط 
المتصّيّد من الأدِلّةء وهو: أن كل عَيْن في يده لغيره بإذن الشَّرْع فإنه ينفق عليها بنية 
الرجوع على المَالِكء وله أن يؤجرها أو يتصرف في لبنها في قيمة العلف. إلا أنه إذا كان 
في البلد حَاكِم ول يستأذنه فلا رجوع با أنفق» ويلزمه غرامة المنفعة واللْبّن» فإن لم يكن 
في البلد حَاكم» أو كان يتضرر الحيوان بمدة الرجوع فله أن ينفق ويرجع ب أنفقء إلا أنه 
قد يقال إنها قاعدة عامة فتخص بحَديث الكتاب. 


فاذا صَوة جك ينتيل الزماز ويب لئام 


باب القَرَض 


ِ 2 ا 0 2 ال يزان هم . 
© عن أبي هَرَيِرَة صََلِيكَعَدَهُ عن النبي كياد قال: 
هم # 


مَنْ أخدّ أموال الناس يُرِيدُ أداءها أذ الله عنه. ومن أخذها يريدٌ إتلاقها أتلفه 


, 230 


نه ىم 
التخريج: 
7 


رواه الْبَحَاريٌ. 


المسائل: 
- و 
المَسْألَة الأوؤلَئ: التعبير بأخذ أموال الناس يشمل أخذها للاستدانة وأخذها 
المَسْأَلَة الثانية: المُرَّاد من إرادته التأدية قضاؤها في الدنيا. 
وتأدية الله عنها يشمل تَيُسِيّره تعالئ لقضائها في الدنياء بأن يسوق إلى المستدين ما 
يقضى به دينه. وأداؤها عنه في الآخرّة بإرضائه غريمه بها شاء الله تعالئ. 


وقد أخرج ابن مَاجَه وابن حِبّان والحَاكم مرفوعاً: (ما من مُسْلِمِ يدان ديناً يعلم 
الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه 2 الدنيا والآخرّة). 


المَسْأَلَة الثالثة: قوله: (يريد إتلافها): الظّاهر أنه من يأخذها بالاستدانة مثله لا 
لحاجة ولا لتجارة» بل لا يريد إِلّا إتلاف ما أخذ عل صاحبه ولا ينوي قضَاءها. 

وقوله (أتلفه الله) يحتمل تَمْسِيْرَيْن: 

الأول: وهو الظَّاهِرء إتلاف الشخص نفسه في الدنيا بإهلاكه. 


2230 سبل السَّلَامِ جا ص٠‏ 5. 


كتاب البيوع ١6‏ 

وهو يشمل ذَلِكَء ويشمل إتلاف طيب عيشه وتضبيق بق أموره وتعسر مَطَالِبه ومحق 
بركته. 

الثاني: إتلافه في الآخرّة بتعذيبه. 

المَسْأَلّة الرابعة: قال ابن بَطَّال: في الحَدِيْثْ الحث على ترك استتكال أموال 
الناسء والتَّرَغِيّبٍ في خُسْن التأدية إليهم عند المدايئة. 

المَسْأَلَة الخامسة: في الْحَدِيْثْ دليل على أن الجزاء قد يكون من جنس العَمّل. 

المَسْأَلَة السادسة: أخذ الدَاوْدِيٌ من هذًا الحَدِيّث: أن من عليه دين فليس له أن 
يتصدق ولا يعتق. واستبعده الصَّنْعَانِيٌ. 

247 1 ناه 3 

المَسألَة السابعة: في الحَدِيْث الحث على خسن النية» والتزهيّب عن خلافه. 
وبيّان أن مدار الأعمّال عليها. 

المَسْأَلَة الثامنة: في الحَدِيْتْ دليل على أن من استدان ناويا الإيفاء أعانه الله عليه. 

وقد كان عَبّد الله بن جَعْمّر يرغب في الدَّيْنَء فيسأل عن ذَلِكَء فقال: سمعت 
رَسول الله 255 يقول: (إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه) - رواه ابن مَاجَه والحَاكم 
وإسناده حَسَنء إِلّا أنه اختلف فيه عل مُحَمّد بن علِي. 

ورواه الحَاكم من حَدِيْث عَائشّة بلفظ: (ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه ينه إلا 
كان له من الله عَوْن). قالت: يعنى عَايْسَة: فأنا ألتمس ذَلِكٌ العون. 

كي . , اه اه ان 

المَسّالة التاسعة: إن قيل: ثبت حديث: (إنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين)؛ 
وحَدِيْث: (الآن بَرَدت جِلْدَنُه) قاله يل لمن أدّى دَيْناً عن ميت مات وعليه دَيْن. 

أجاب الصَّنْعَانِيٌ: بأنه يحتمل أن معني لا يغفر للشَّهِيْد الدَّيْن: أنه باق عليه حت 
يوفيه الله عنه يوم القيامة» ولا يلزم من بقائه عليه أن يعاقب به في قبره. 

ومعنى قوله (بَرَدّت جِلْدَتّه): خلصته من بَقَاء الدَّيْنَ عليه. ويحتمل أن ذْلِكَ فيمن 


صا 


ذم اا © جياء الك كلك ع ركو اليه 


© عن عَلِىّ وَدَزَْدَعَنَهُ قال: قال رَسْؤْل الله علل: 


3 


3ع ., 3 2 
كل قرض جر منفعة فهو ربا""". 


التخريج: 
و 
رواه الحَارث بن أبي أُسَامَةَ وإسناده ساقط. أن ف إسناده سَوار بن مصعب 
الهَمْدَانِىُ المؤذن الأعمئ» وهو متروك. 


43 5 م من را 0 سير سر © سير بن عه 0 ا 5 2 
وله شَاهد ضعيف عن فضَالة بن عبَيّد» أخرّجه | 5 في المعرفة بلفظ:(كل 


عا 59 
هو 


قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا). 

7 000 5 سل اس إلى مره سا وى شاه 29 .هر ١‏ ناه 0 
' وفي التلخِيّص قال ابن حَجَّر: رواه البَيْهَفِيَ في السَئّن الكبَرَّى عن ابن مَسعود 
وأبَيٌ بن كَعْب وعَبّد الله بن سَلامِ وابن عَبّاس موقوفا عليهم. 

المسائل: 

ل كد 16 | ان 59 ٠.‏ ع ٠.‏ 

المَسالة الآأولى: الحَدِيث محمول على أن المنفعة مشروطة من المقرض أو في 
حكم المشروطة. 

ته ف ع ع 
من الذي أخذه؛ وأن ذَلِكَ من مكارم الأخلاق المَحْمُوْدة عرفاً وشرعاًء ويَدُلٌ على 
ذَلِكَ حَدِيْث أب رَافع: 


(أن النّبىّ استلف من رجل بَكْراً”" فقدِمَتٌ عليه إبلّ من إبل الصَّدَقَةَ فأمر أبا 


(١)؟)‏ سبل السَّلَام جاص" ونَيْل الأؤطّار جه ص55 5؟. 
(؟)6 البكر: هو المَتَيّ من الإبل. 


رَبَاعيًاً: هو الذي يدخل في السابعة من الإبل. 
الضْبَاح المُيبْر مادة (بكر) و (الربع). وانظر: نَيْل الأؤْطار. 


كتاب البيوع 


3 


١1١ 


فع أن يّقضيّ الرجلّ بَكْر قال: لا أجد إلا خيّا را رَبَاعَِاً. فقال: أعطه إياه» فإن يار 
الى أحسشيي شام - روا قشل 


بَاب التّْليس والحجّر 


التفليس مصدر فلس» أي : نسبته إلَىْ الإفلاس» الذي هو مصدر أفلسء أي: صار 
إلىْ حالة لا يملك فيها فَلساً. 


هم 


والحَجر لغة: مصدر حَجَرء أي ضيق ومنع. 

وشرعاً: قول الاكم للمدين. حَبجَرتُ عليك التصرف في مَالِك. 
ل عن عَمْرو بن الشَّرِيْد صعََه أَمَدْعَنَهُ قال: قال رَسول الله ع : 
الوَّاجد بحل عِرْضَّه وعقوبته" 

التخريج: 


عير 


رواه أبو دَاود والنسَائىٌ) وعلقه الستخارئ» وَصَحَحَة ابن حبّان» 


وابن مَاجَه والبَيهَقي. 


00 


الممردات: 


و 
لَيٌ: مصدر لوئ يلويء أي: مَطل. وقد أضيف إلى فاعله (الوّاجد). 


الوّاجد: العَنِىٌّء من الوجّدء أي: القدرة. 


حل العِرض: فسره البّخَارِيٌ با علّقه عن سّفْيَان قال: يقول: مطلني. 


عقوبته: حبسه. 


سبل السَّلّام ج ص”5 وئَيْل الأَوْطّار جه ص 550. 


وأخرّجَه 


حا مَفْوأجكا ينين الأماز وني الئا: 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة الأؤلىا: الحَدِيث دليل على تحريم مطل الوّاجدء ولذا بحت عقويته. 

المَسَأَلّة الثانية: اختلفوا في عقوبة الوّاجد على قولين: 

القول الأول: يحبس حت يقضي دينه تأديباً له وتشديداً عليه» وهو قول رَيْد بن عَلِيٌّ 
والْحَتَفِيّة» بدليل: ش 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: يحجر عليه» ويبيع الحَاكِم عنه ماله» وهو قول الجمهور. 

وهدًا داخل تحت لفظ (عقوبته)» لا سِيّمًا وأن تَفْسِيّرها بال حبس ليس بمرفوع. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في عقوبة غير الوّاجد (المُعْسِر) على قولين: 

القول الأول: لا يحبس» وهو قول الجمهور. 

لكِن قال أبو حَنِيْفّة: يلازمه من له الدَّيْن. واستدلوا بم| يأتي: 

أ- مفهوم حََدِيْت الباب. 

ب- قوله تعالئ: #مَنَظِرَهُِلَ مَيْسَرَوَ ) [البقرة: 58 ]. 

القول الثاني: يحبس. وهو قول شُرَّيْح. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلف العُلّمَاء هل يبلغ الوّاجد إلى حد الكَبِيْرَة فيفسّق» وترد 
شهادته بمطله مرة وَاحِدَّة أم لا؟ 

إنه يُمَسّق بذْلِكٌ» وهو قول الهادَوِيّة. 

واختلفوا في قدر ما يفسّق به: 

أ- يُفْسّق بمَطل عشرة دراهم فا فوق» قياساً على نصاب السرقة. وهو قول 
الجمهور. 


كتاب البيوع ١1‏ 

ب- يفسق بدون ذَلِكٌَه وهو قول الهّادِي. وبه قال المَالِكِيّة والشَافِعِيّة إلا أنهم 
ترددوا في التكرار. ومُقَتَضَىئ مدهب الشَافِعِيٌ اشتراطه. 

© عن عَطِيّة الْرَظِي َوه ألتَمْعَنَُ قال: عُرضنا علئ النَبِيّ بل يوم فرَيْظّة فكان 
من أَنْبتَ قُتل» ومن لم يُْبِثْ َلَّىْ سه سَبِيْلَهُ ؛ فكنثُ ممن لم يُنبت فحَلّىْ سَبِيْلو 00 

التخريّج: 

رواه الأربعة وصَّحَحَهُ ابن حِبَّان والحَاكِم وقال: علئ شرط الشيّخَيْنَء وهو كى) 
قال إِلّا أم) لم يُخرّجا لعَطِيّة. 

المسَائل: 

الحَدِيْثْ دليل عل أنه يحصل بالإنبات البُلْوْغْه فتجري على من أنبت أَحْكام 
المكلّفين» ولعله إجماع. 

عطية المرأة من مَالها 

© عن عَمْرو بن شع شعَيْب عن أبيه عن جَدّه: أن رَسوَل الله يَكَيِيدِ قال: 

لا يجوز لامرأةٍ عَطِيّة إلا بإذن زوجها. 

وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصَمتها". 


700 
التخريج: 
0 


رواه أَحمّد وأصحاب السَّكَن إلا الْتَرْمِذِيٌ وضَّحَحَهُ الحاكم. 


(١9؟)‏ شل السَّلَام ج“ ص8ه ونَيْل الأؤْطّار جه ص557. 
20 سبل السَّلام ج" ص 05/8 وتَيْل الأؤطار ج5 ص * 1 


١)‏ مَفْوأجكا ينين الأماز وني الئا: 

المَسَائل: 

في تصرف الزوجة بأموالما أقوال: 

القول الأول: يجوز تصرفها بدون إذنه إذا لم تكن سفيهة» وهو قول الجَمُهورء بدليل: 

١‏ - مفهومات الكتاب والسّنّة. 

؟١-‏ حَدِيْث جابر أن النَبيّ يل قال للنساء: (تَصَدَّفْنَ فَجعلت المرأة تُلقي القرط 
والخاتم وبلال يتلقاه برداته) - مُتَمَّق عليه. وهذه عَطِيّة بغير إذن الزوج. 

*- حََدِيْث عَائْشّة رََعَلنَهَعَتهَا قالت: قال رَسُوْل الله يَلِِ: (إذا أنفقت المرأة من طعام 
زوجها غير مُفُسدة» كان لها أجرّها بم أنفقت». ولزوجها أَجْدّه با كسبء وللخازن مثلٌ 
ذْلِكَء لا ينقص بعضهم من أجر بعض شَّيئاً) - رواه المجَمَاعَة. 

فإذا جاز لها التصدقٌ في مال زوجها بغير إذنه فالأَوْلَىْ الجواز في مالها. 

أما حَدِيْث الباب فقد قال الكَطَّابِيٌ فيه: (حمله الأكثر علئ خُسْن العشّرة واستطابة 
النفسء أو يحمل على غير الرَّشِيّدة). 

القول الثاني: المرأة محجورة عن مالما إذا كانت مزوّّجة إِلّا فيا أذن لها فيه الزوج. 
وهو قول اللَّيْث”"» بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثالث: للمرأة أن تتصرف بغير إذن زوجها بِالثَلْث فقط. 

وهو قول مَالِك وطاوس. 


وحمل مَالِك أَدِلّة الجّمْهُؤْر علئ الشيء اليسير. 


() هْكَدَافي تَيْل الأؤطّار. وني سبل السّلام أسند القول إل طاوس. 


كتاب البيوع 6" ١‏ 
المسأئة 
© عن قُبِيصَة بن مُخَارِق قال: قال رَسَول الله عَككه: 
إِنَّ المَسْأَلّة لال إِلّا لأَحدٍ ثلاثة: 
رجل تَحَمَّلَ حَمَالةَ مَحلَّتْ له المَسْأَلَهُ حتى يُصيبها ثم يمْسِكٌ. 
ورجلٍ أصابنّه جائحةٌ اجتاحت ماله فحلَّتْ له المَسْألَهُ حتئ يُصيب قوَاماً من 
ورجلٍ أَصَابَئةُ فاق حتئ يقول ثلاثةٌ من ذوي الحِجًا من قومه: : لقد أصابت فلاناً 
َاكَدٌ فحلَّثُ له المَسْأَلَة". 


التخريّج: 
ووه 

رواه مسلم. 

المسائل: 

إن الرجل الذي تحمّلٌ حَمّالة قد لزمه دين فلا يكون له حكم المُفلِس في الحَجْر 

عليه» بل يترك حت يسأل الناس فيقضى دينه. 
وهدًا يَسْتَقِيِم على القَوَاعِد إذا ل يكن قد ضمن ذَلِكٌ المال. 
باب الصلح 


© عن أبى هْرَيْرَة صََاْبدْعَنَهُ: أن النَبِئ يكئِةِ قال: 


)0 سبل السَّلَام جا ص08. 
الحجًا: العقل. / المصّباح المُنئِر مادة (الحبا). 


لا يَمَعٌ جارٌ جارّه أن يَفْرِرْ حَشّبَةٌ في جداره. 
ثم يقول أبو هُرَيْرَة: مالي أراكم عنها مُعْرضِين والله لأرمِيَدٌ بها بين أكتافكي0". 


وفي لفظ لأبي دَاوْد: فنكسوا رؤوسهم. 

وَلأَحْمّد حيث حدثهم بِذْلِكَ: (فطأطؤوا رؤوسهم). والمُرّاد المخاطبون. 

ورَوّى أَحْمّد وعَبّد الرّرْاق من حَدِيّْث ابن عَبّاس: (لا ضَرّر ولااضرّارء وللرجل 
أن يضع خشّبّة في حائط جاره). 

المسائل: 

ماكنهت > , أي ىن ع 5 عٍِ 1 مما تم كَ 

المَسْألّة الأوْلَئ: هدًا قاله أبو مُرَيْرَة أيام إمارته علي المَدِيَْة أو مَكَّة في زمن 
مَرْوَانء فإنه كان يستخلفه فيها . وكأنه قاله لما رآهم توقفوا عن قبول هدًا الحكم ؛كم| وقع 
في روايّة لأبي دَاود: إنهم نكسوا رؤوسهم لما سمعوا بِذْلِكَ. 

المَسْأَلَة الثانية: المخاطبون ممن يجوز أنهم جاهلون بِذَلِكٌ وليسوا بِصَحَابّة. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في إثبات حق الجار في منع وضع الخشب في حائط جاره. 
علئ قولين: 

القول الأول: : ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على جداره؛ وأنه إذا امتنع 


عن لِك جر الحَاكم. ؛ لأنه حق ثايت لجاره. اوهو قول أَحمّد وإشحاق والشافِصي 


١‏ - حَديث الياب. 


-١‏ قض به عْمَر رَِلتَدعدة في أيام وفور الصَّحَابّة. قال الشَافِعِيٌ: لم يخالفه أحد من 


(١"؟)‏ سبل السَّلَام ج" ص٠5‏ ونَيْل الأؤطّار جه ص 575؟. 


كتاب البيوع /11 ١‏ 

وهو فيا رواه مَالِك بسند صَحِيح: (إن الضَّحَّاك بن حَلِيْقَة سأل مُحَمّد بن 
مَسْلَمَة أن يسوق خليجاً له فيجريه في أرض لمُحَمَّد بن مَسْلَّمّة فامتنع» فكلمه عمّر في 
ذْلِكَ فأبَْء فقال: والله لَتَمْدَنْ به ولو على بطنك). 

وهذًا نظير قصة حَدِيْثْ أبي هْرَيْرَة» وعمِّمّه عمّر في كل ما يحتاج الجار إلىئ الانتفاع 
به من دار جاره وأرضه. 

القول الثاني: لا يجوز أن يضع حَشّبَّة إلا بإذن جاره. فإن لم يأذن لم يمز. وهو قول 
الشَّافِعِيٌ في الجديد, وَالحَتَفِيّة والهادَويّة ومَالِك والجَمَهُور. 

قالوا: النهي الوارد في الحَدِيْت للتنزيه» لأن أدِلّة أنه لا يحل مال امرئ مُسْلِم إلا 
بطِيْبّة من نفسه تمنع هذًا الحكم. 

و 

وأجيب عنه با قال الْبَيَهَقِيّ: 

أ- لم نجد في السَّدّن الصَّحِيّحَة ما يعارض هدًا الحكم إِلّا عمومات لا ينكر أن 

ب- وقد حمله الرَّاوِي علئ ظاهره من التحريم» وهو أعلم بالمٌرّادء بدليل: قوله: 
(مالي أراكم عنها مُعْرِضِينَ)» فإنه استنكار لإعراضهم دال عل أن ذْلِكَ للتحريم. 

قال الخَطابيٌ: معن قوله (بين أكتافكم): إن لم تقبلوا هذدًا الحكم وتعملوا به 
راضين لأجعلئّها - أي: الحَسّبّة - على رقابكم كارهين. قال: وأراد بِذْلِكَ المُبَالعّة. 

وقال الصَّنْعَانِيٌّ: ويُردٌ عل حمل النهى في الحَدِيْثْ على التنزيه با يأتي: 

التأويل يُحتاج إليه إذا تَعَذّر الجمع» وهو هنا ممكن بالتخصيصء فإن حَدِيْث أبي 
هرَيْرَّة خاص. وَحَدِيّث لا يحل مال امرئ... وما في معناه عام. 

المَسْأَلَة الرابعة: الذي يتبادر إلى الذهن أن المُرَاد (لأرمِينَ ها): أي: هذه السّنَة 
المَأْمُوْر مها بينكم بلاغا لما تحملته منها وخروجا عن كتمها وإقامة الحَجّة عليكم بها. 


صا 


فنك صَفْة كان نيلاوب لئام 
الأحد بغ طيبة النه 


© عن أبى حُمَيّْد السَاعِدِيٌ يََليَدَعَنْهُ قال: قال رَسُوْل الله طلِة: 


2 ع2 4و وس .5 
لاحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طِيبَةِ نفس منه0". 


التخريج: 
رواه الحاكم وابن حبان في صَحيحيهم|. 


المسائل: 


المَسْأَلَة الأول : يحرم مال المسلم إِلّا بطِيْبّة من نفسه وإِنْ قله بدليل: 
-١‏ قوله تعالئ: # وَلَامَاَطُوَأ أَموَكَ بَبيَحْالطِلٍ * [البقرة: 118 فآكل مال 
المُسْلِم بغير طِيْبّة نفسه آكل له بالباطل. 
؟١-‏ أَحَادِيْتُ كثيرة منها: 
أ- حَدِيْث الباب. 


مير 
نر 


0 7 000 اها ددم لاه اس ته 2س 9ه را يي 2س 
إذنه). 
ىآ 1: اتير 0 ان ساس - سر © الى ان يه م ان 5 

0 اخرج ابو دَاوَد والترمذي و حسنة والبَيهقي وحسنه من حذيثتث 
اه 5 اه عِ 0 6 رعغع هد مام و 
عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده بلفظ: (لا يَاخَذْن أحدذكم 
متاع أخيه لاعبا ولا جَادًا). 

: 0و 
”- الإجماع واقع على ذلك عند الْمَسَلِمِيِن كافة. 


؛ - توافقٌ على معناه العقل والشْوّع. 


(١»؟)‏ سبل السّلام ج" ص١٠‏ ونَيّل الآؤطار ج60 ص4 ”7. 


كتاب البيوع ١56‏ 
6 ل كن لزاه 1 3 ع 
المَسالة الثانية: هذا الْحَدِيث وما في معناه عام. وقد أخرج من عمومها اشياء كثيرة 
منها: أخذ الزكاة كَرْه والشفعة» وإطعام المضطرء ونفقة القريب المُعْسِرء والزوجة. 
وقَضَاء الدَّيْنَء وكثير من الحقوق المالية التى لا يُخْرجَهَا المَالِك برضاه. فإنها تؤخذ منه 
كَرْهاء وغَرْزْ الحَشَبَّة منها على أنه مجرد انتفاع والعين بَاقِيّة. 


بياب الحوالة والصمان 


الحوالة: بفتح الحاء وكسرها هي: نقل دَيْن من ذمّة إلى ذِمّة. 

ويشترط فيها: لفظهاء ورضا المُحِيّل بلا خلافء والمّحَال عند الأكثر» والمُحَال 
عليه عند البعضء وتمائل الصفات.ء وأن تكون في الشيء المَعْلْوْم. 

ومنهم من خصّها با دون الطعام. لأنه بيع طعام قبل أن يستوق. 

© عن أبي هْرَيْرَة وَعَبَيَدَعَدهُ قال: قال رَسَوَل الله يكلة: 


مَطْلٌ العَنِيَ ظلمٌ وإذا أنبع أحدّكم على مَلِيءٍ فَلْيتْبَغ”". 


الممردات: 


المَطّل: المدافعة» والمُرّاد هنا تَأَخَيّر ما استحق أداؤه بغير عذر من قَادِر على 
الأداء. 


مَليء: مأخوذ من المّلاءء يقال: مَلَّوَّ الرجل صار مَلِيْئ قال الكَرْمَانِيٌ: المَلِيء 


(١؟)‏ سبل السَّلّام ج" ص١5‏ ونَيْل الأؤطّار جه ص .55١‏ 


07 وو اضكاي ينين لؤماز ونب ل آلتلا: 
كالعَيِيَ لفظاً ومعنى. وقال الخَطَابِيّ: إنه في الأصل بال همزء ومنّ رواه بتركها فقد 
سهله. 

يبع : أي إذا أُحِيْل فَليَخْتل. 

المسَائل: 

المسْألة الأْلَي: الحَدِيْث دليل على تحريم المطل من المَنىّ. 

المَسْأَلَة الثانية: اختلفوا في إضافة (المَطْل) إلى (العَنِيَ) على قولين: 

القول الأول: من إضافة المصدر إلى فاعله. وهو قول الجمهور. 

ومعناه: أنه يحرم على العَنِىٌ القَادِر أن يمطل بالدَيْن بعد استحقاقه. بخلاف 
العَاجِز. 

القول الثاني: من إضافة المصدر إلى مفعوله. 

ومعناه: أنه يجب وفاء الدَّيْنَ ولو كان مستحقه غنياً» فلا يكون غناه سبباً لتَأَخَيْر 
حقه. وإذا كان ذْلِكَ في حق الغَّنِىٌ ففي حق المَقِيْر أَوْلَى. 

ولا يخفئ يعد هذدّاء ى) قال ابن حَجَر. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في الأمر (فَلْيُتْبَع) على قولين: 

القول الأول: للاستحباب. وهو قول الجمهور. 

إِلّا أن الصّنْعَانَِ قال: ولا أدري ما الَامل على صرفه عن ظَاهِره؟ 

القول الثاني: للوجوبء وهو قول اللّاهِرِيّة وأكثر الحَتَابِلّة وأبي تُوْر وابن جَرِيْر 
بدليل: 


ظاهِر الأمر في حَدِيْتْ الباب. 


كتاب البيوع 8 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلفوا هل المَطّْل مع الغنئ كَبِيْرَة أم لا؟ 

ذهب الجِمْهوْر إلى أنه موجب للفسق. 

المَسْأَلَة الخامسة: اختلفوا هل يفسّق قبل الطلب أو لا بد منه؟ 

الذي يُشعر به الحَدِيْتْ أنه لا بد من الطلبء لآن المطل لا يكون إِلّا معه. 

المَسأَلَة السادسة: يشمل المَطْل كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والسّيِّد في نفقة 
عبده. 

المَسْأَلّة السابعة: دل الحَدِيْتْ بمفهوم المخالفة أن مَطْل العَاجز عن الأداء لا 
يدخل في الظلم. 

ومن لا يقول بالمفهوم يقول: لا يسمئ العّاجز مَاطِلا والعَنِيٌ الغائب عنه ماله 
كالمَعْدوْم. 

المَسْأَلّة الثامنة: الجُعْسِر لايُطَّالَب حت يوسرء قال الشَّافِعِيٌ: لو جازت مؤاخذته 
لكان ظالماً» والفرض أنه ليس بظالم لعجزه. 

المَسْأَلّة التاسعة: اختلفوا فيا إذا تعذر عل المُحَال عليه التَّسْلِيْم لفقر على 
قولين: 

القول الأول: لم يكن للمُحْتَال الرجوع على المُحِيّل. 

لآنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى فاتدة» فلما شرط الشارع علم أنه 
انتقل انتقالاً لا رجوع له» | لو عوض في دَيْنه بعوض. ثم تَلِف العوض في يد صاحب 
الذّيْن. 

القول الثاني: يرجع عند التعذرء وهو قول الحَنَفِيّة. 


وشبهوا الحوالة بالضمان, وأما إذا جهل الإفلاس حال ال حوالة فله الرجوع. 


7و١‏ ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ملام 
الوفاء بالدَيَنَ 
©ي عن أبي هْرَيْرَة صَعَزْيَدعَنَُ: أن رَسَول الله ين كان يُوْتَى بالرجل المُتوَنَى ْ 
عليه الذي فيسأل: هل ترك لدَيْن من قَضَاء؟ فإن حَدَّتَ أنه ترك وفاء صَلّىْ عليه. 
وَإِلّا قال: صلُوا علئ صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أَوْلَىْ بِالمُؤْمِنِين من 
أنفسهم. فمن توفي وعليه دَيْنٌ فَعَلَيّ قضاؤة”". 


التخريّج: 

سف متفق عليه. 

وفي روايّة للبّخَارِيٌ: فمن مات ول يترك وفاءً. 

المسائل: 

المَسْأَلَة الأول : الحَدِيّث دليل على أن الإمّام هو الذي يقضي ديون المُتَوَفَ 

قال ابن بَطّال: وهكّدًا يلزم المتولي لأمر المُسْلِمِيّن أن يفعله فيمن مات وعليه 
دّين» فإن لم يفعل فالإثم عليه 

وقد ذكر الرَّافِعِيٌ في آخر الحَدِيُث: قيل: يا رَسَوْل الله» وعلئ كل إِمَام بعدك؟ 
قال: وعلىئ كل إِمَام بعدي. 

وقد وقع معناه في الطْبَرَانِيٌ الكَبِيْر من حَدِيْت رَاذَانَ عن سَلْمَانَ قال: أمرنا 
رَسُوْل الله يَلِةِ أن نفدي سبايا المُسْلِمِيْن وتُعطي سَائِلهِم؛ ثم قال: من ترك مالاً 
فلورثته» ومن ترك دَيْناً فَعَلَيّ وعلئ الولاة من بعدي في بيت مال المُسْلِوِيّنَ. وفيه راو 
متروك ومتهم. 


(١"»؟)‏ سبل السَّلَام جا ص57 ونَيْل الأؤطار ج؛ ص77 وجه ص”7907 واج ص 770. 


كتاب البيوع ١‏ 
01 00 ردي 5 7 

المَسْألَّة الثانية: ظاهر قوله: (فَعَلَىَ قضاؤٌة) أنه يجب عليه القَضَاء. 

ولكن هل هو من خالص ماله؛ أو من بيت المال؟ محتمل. 

المَسْألّة الثالثة: قوله في حَدِيْثْ الباب: (فلم| فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولّئ...) 
ناسخ للأْحَادِيْث التي جاء فيها ترك الرّسَول يَلِةٍ الصلاة على من عليه الديّن التي منها : 

١‏ - صدرهدًا الحَدِيْث. 

وو 

؟- حَدِيْث عَلِيّ وََلْتَهَعَنَهُ قال: (كان رَسُوْل الله يَلِةِإذا أتي بجنازة لم يسأل عن 
شيء من عمل الرجلء ويسآل عن دَينه فإن قيل: عليه دَيْن كف. وإن قيل: ليس عليه 
دَيْن صلن» فأتيّ بجنازة» فل قام ليكبّر سأل: هل عليه دَيْن؟ فقالوا دِيُتَاران» فعّدل عنه. 
فقال عَلِيَّ: هما عَلَىّ يا رَسُوْل الله» وهو بريء منهما. فصَلَىْ عليه» ثم قال: جزاكك الله 
َيْرآَ وفكٌ الله رهانك) - الحَدِيْث رواه الَدَارَقَطْنِيٌ. 

ل وحَدِيث جَابر قال: (ثُوفي رجل منا فغّ فغسّلناه و حتطناء00 وكفناه ثم أتينا 
به رَسوْلَ الله كي فقلنا: تُصلَي عليه» فخَطا خطأء ثم قال: أعليه دَيْنَ؟ فقلنا: دِيَْارَان. 
فانصرف: فتحمّلها أبو قَتَادَة فأتيناه» فقال أبو قَتَادَة: الدَيْتَارَان عَلَيٍّ. فقال رَسُوّل الله 
عليه حَقّ العَرِيم وبَرِىَ منهما المَيّتْ » قال: نعم» فصّلَّ عليه) - رواه أَحْمّد وأبو دَاوٌد 
وَالنّسَائِيٌ وضَحَحَهُ ابن حبّان والحاكم. 

وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيَ من حَدِيْث سَلَّمَة بن الأكُرّع إلا أن في حَدِيْته ثلاثة دنانير... 

١ 2 0 ا‎ 1 

وقد حَكى الحازميٌ: إجماع الآمّة على ذلك النسخ. 
26١(‏ الحئوط: كل طِيْب يُخلط للميت. / القَامُؤْس المُحيط؛ مادة (الحئطة). 

حَقَّ العَرِيْم: منصوب على المصدر مؤكد لمضمون قوله (الدَّيْتَارَان عَلَيْ). أي: حقٌّ عليك 

الحق. وثبت عليك» وكنلدت غَرِياً. / سبل السَلّام ج7 ص57. 


العَريُم: من الألفاظ المتضادة» وهي بمعنئ: المَدِيْنَ» وصاحب الدَّيْنَ. / المضباح المُيير 
مادة (غرمت). 


الكفالة 2 الحد 
اه 2 مره ءِّ ن “ث ابو 5 2 5 ل سسارات 
© عن عَمْرو بن شعَبّب عن أبيه عن جده قال: قال رَسول الله 285: 
لا كفالة فى خن0". 


التخريّج: 

رواه البَيّمَقَيٌ بإسناد ضعيفء وقال: إنه مُنكر. 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الأول : الْحَدِيْث دليل على أنه لا تصح الكفالة في الحد. 

المَسْأَلّة الثانية: في الضمان بالوجه قولان: 

القول الأول: لا تجوز الضمانة بالوجه أصلدٌ لا في مال ولا حدّ ولا في شيء من 
الأشياء. وهدًا قول ابن حَرْمء لما يأتي: 

-١‏ لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 

-١‏ ومن طريق النّظرء أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقطء فغاب 
المكفول عنه: 

ماذا تصنعون بالضامن بوجهه. أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذًا جور 
وأكل مال بالباطل» لأنه لم يلتزمه قط. 

أم تتركونه؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجه. 

أم تكلفونه طلبه؟ فهذًا تكليف الحرج وما لا طاقة له به وما لم يكلفه الله إياه قط. 


)١(‏ سبل السَّلَام جا ص”5. 


كتاب البيؤع 7 ١‏ 

القول الثاني: الجواز. وهو قول جمّاعَة من العَلَمَاءء واستدلوا: 

١‏ - بأن الوَّسُول يَلِةِ كفل في تَهّمَة. 

وأبطله ابن حَزْم: لأنه من رِوَايّة إبْرَاهِيّم بن حَمَّيّم بن عِرَاك وهو وأبوه في غَايَة 
الضعفء لا تجوز الرٌّوَايَة عنهما. 

-١‏ بآثار عن عمّر بن عبد العَزِيز. 

وردّها ابن حَزْم كلها بأنها لا حُجّة فيهاء إذ الحُجَّة في كلام الله ورَسُوُله لا غيره. 

باب الشركة 

الشركة: بفتح الشين وكسر الراء. وبكسره مع سكونها. وهي بضم الشين: اسم 
للشيء المشترك. 

وهي ا حالة التي تحدث بالا ختيّار بين اثنين فصاعداً. 

© عن أبي هْرَيْرَة صَوَليََعَنَكُ قال : قال رَسَول الله عَلَية: 

قال الله تعالئ: أنا ثالث الشَرِيْكَيْن مالم ب يَحْنْ أحذهما صاحبّه. فإذا خان خرجتث 
من بينهم)”''. 

التخريج: 

رواه أبودَاوّدء وصَّحَحَهُ الحَاكِم. 

وأعلّه ابن القَطَّان بالجهل بحال سَعِيْد بن حَيَّانَء وقد وراه عنه ولده أبو حَيّانَ بن 


سَعِيّْده لكِن ذكره ابن حِيَّانَ في الثقات. وذكر أنه رَوَىْ عنه الحارث بن شريد. إِلَّا أنه 
أعلّه الدَارَقَطْبِيٌ بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هُرَيْرَة» وقال: إنه الصواب. 


(١»؟)‏ سبل السّلامج" ص؛؟ وتَيّْل الأؤطار ج9 ص778. 


١)‏ صَفْولجِكادل يكيل لؤطار وين آلتلاة 
المسَائل: 
المَسْأَلَة الأؤلرا : قوله (إن الله معهيا)» أي : 
في الحفظ والرعاية والإمداد بمعونتهها في ماهماء وإنزال البركة في تجارتهياء فإذا 
حصلت الخيّائة نزعت البركة من ماهما. 
المَسْأَلَة الثانية: في الحَدِيْث حث على التشارك مع عدم الخِيّانَة وتحذير منه معها. 
© عن السَائِب المَخْرُوْمِيّ ملعن أنه كان شَرِيْك النَبيّ بك قبل البعثة. 
فجاء يوم المح فقال: مَرْحباً بأخي وشَّرِئْكي”". 


0 
التخريج: 
7 


رواه أحمّد وأبو دَاود وابن مَاجَه. 


المسائل: 
وى م 98 را 2 7 عٍِ 04 ل لي 
المَسَألة الآؤلئ: قال ابن عَبّد البَرّ: السّائب بن أبي السّائب من الموّلفة قلوبهم. 
ومن حَسّن إسلامه, وكان من المُعَمّرِيْنَء عاش إلى زمن مُعَاوِيَةء وكان شَرِيْك التْبِيّ 
يل في أول الإسلام في التجارة» فلم| كان يوم المتح قال: (مرحباً بأخى وشّريكىء كان 
لايَارى ولا يداري)7". 
وصَحَحَهُ الحاكم. 
(؟) سبل السّلام ج” ص14 ونَيّْل الأؤطار جه ص79؟. 
يماري: يحاور. 
انظر: نَيْل الأؤطار. 


ب يز ١‏ 
ولابن مَاجَه: كنت ريك في الجاهلية. 
فهزو الأحاديث ومنها حَدِيثْ الباب دليل على أن الشركة كانت نَابنَة قبل 
الإسلامء ثم قررها الشّرْع على ماكانت. 


كه ليا ع لا شاه 
المَسّالة الثانية: الحَدِيث دليل على جواز السكوت من الممدوح عند سَّمَاعَ من 
يمدحه بالحق. 


المَسْأَلَةَ الثالثة: الْحَدِيْثْ دليل على ما كان عليه النَبِيّ يل من حُسْن المُعَامَلَّة 
والرفق قبل ابره وعدا 
ُصيْبُ يوم بلي فجاء سند بأسيرين. ول َي نا وعمار بشي 

التخريّج: 


رواه النْسَائىٌ. 


المسَائل: 

المَسْأَلَة الأوْلَئْ: الْحَدِيْثْ دليل عل صحة الشركة في المكاسبء وتسميل شركة 
الأَبَدَان. 

المَسأَلّة الثانية: حقيقة شركة الأَبْدَانَ هي: أن يوكّل كلّ صاحبّه أن يتقبل ويعمل 
عنه في قدر مَعْلْوْم ويعيّنان الصنعة. 

المَسْألّة الثالثة: اختلف العُلَمَاء في صحة هذه الشركة على قولين: 

القول الأول: الصحة. وهو قول الهادَويّة وأبي حَيِيّمَة بدليل: 


(١»؟)‏ سبل السّلامج” ص؛؟ وتَيّْل الأؤطار ج90 ص .18١‏ 


هكد صَفْوجكا يكيل لزنب لآلتلاة 

القول الثاني: ني: عدم الصحة (البطلاة». و وهو قو الشافيي وأبي تور وابن حَزْم. 
باطلة لاتلزم» ولكل راج منها ماكسب» فإن ادسياء وجب أذ يقضى له ما أذ ول 
بدله» لأنها شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 

حجّة هذًا القول هى: 

-١‏ لبناتها علئ الغَرّرء إذ لا يقطعان بحصول الربح لتجويز تعذر العَمّل. 

- لأن كل وَاحد منها متميز ببدنه ومتافعه» فيختص بِمَوَائده. 

"- وأجاب ابن حَرْم عن حَدِيْتث ابن مَسْعوْد حَدِيْث الباب بأنه من رِوَايّة ولده 
أبي عَبَيّدَة بن عَبْد الله وهو خبر مُنْقَطِعء لأن أبا عبَيْدَة لم يذكر عن أبيه شَيئاً. فقد رَوَىئ 

اساساه سىس م 7 5 5 و 4 0 ها نَْ 
من طريق وَكيع عن شعبّة عن عمرو بن مرَّة قال: قلت لابي عبَيدة: أتذكر عن عبد الله 
شَيئاً؟ قال: لا. 

وأجاب الشَّافِعِيّة: بأن غنائم بَدْر كانت لَرَسُوْل الله يك يدفعها لمن يشاء. 

- قال ابن حَزْم: ولو صمح حَدِيّث الباب لكان ححجّة علئ من قال بصحة هِلْهٍ 
الشركة لأنه أول قائل معنا ومع سائر المُسْلِمِيّن: إن هذه شركة لا تجوزء وإنه لا 
ينفرد أحد من أهل العَسْكّر بها يصيب دون جميع أهل العَسْكّر إلا السَّلَّبٍ للقاتل على 
الخلاف» فإن فعل فهو عُلّوْل من كبائر الذنوب. 

- ولأن ده الشركة لو صحٌ حَدِيْئها فقد أبطلها عَزَّ وجَلٌ بقوله : # قل الْدَنمَالٌ 
لِلَّهِ وَألرس سُول “4 [الأنفال: ١‏ فأبطلها الله تعالئ» وقسّمها هو بين المجَاهدين. 

”- ولأن الحَتَفيّة لايجيزون الشركة في الاصطياد» ولا يجيزها المَالِكِيَّة في العَمّل 
في مكانين» فالشركة في هذًا الحَدِيْث لا تجوز عندهم. 

المَسْأَلّة الرابعة: قسم المَقّهَاء الشركة إلئ أربعة أقسام» أطالوا فيها وفي فرّوْعها في 

وه 
كتب الفرّوع فلا نطيل بها. 


كتاب البيوع 1 

قال ابن بَطّال: أجمعوا علىئ أن الشركة الصَّحِيّحَة أن يُخرج كل وَاحِد مثل ما 
أخرج صاحبه. ثم يخلط ذْلِكَ حتى لا يتميز» ثم يتصرفا جميعاً إلا أن يقيم كل منهما 
الآخر مقام نفسه. وهِذْه تسمئ شركة العتان. 

وتصح إن أخرج أحدهما أقل من الآخر من المال» ويكون الربح والخسران علئ 

وكذَلِكٌ إذا اشتريا سلعة بينهما علئ السواءء أو ابتاع أحدهما أكثر من الآخر منهماء 
فالحكم في ذُلِكَ أن يأخذ كل من الربح والخسران بمقدار ما أعطىئ من الثمنء ويُرْهَان 
ذُلِكَ: أنهها إذا خلطا المالين فقد صارت تلك الجّمْلّة مشاعة بينههاء فا ابتاعا يها فه: 
لِكَ: أنه| إذا خلطا المالين فقد صارت تلك الجَمّلة مشاعة بينهماء | ابتاعا بها فمشاع 
بينهما»ء وإذا كان كذَّلِكٌ فتّمنه وربحه وخسرانه مشاع بينهماء ومثله السلعة التي اشترياهاء 
فإنها بدل من الثمن. 

باب الوكالة 

الوكالة: ب بفتح الواو وقد تكسرء ؛ مصدر وكُّلّ (مشدداً) بمعني التفويض والحفظ. 

وشرعا: إقامة الشخص غيره مقامَ نفسه مطلقا ومقبّدا. 

© عن بابر بن عَبّْد الله رَيَََعدهُ قال: أردثٌ الخروج إلى حََيْبّر فأتيثُ النَبىّ 
عَنَي فقال: 
ا بت وكير بِخَيْئر فخذ منه حمسةً عشرّ وَسْقاَء فإن اء: بتعَىْ منك آيةٌ فضع يدك 


(١9؟)‏ سبل السّلام جا ص55 وتَيْل الأوؤْطار جه ص 7184. 


الفث فك يزيل لؤنازون سدم 
١‏ لتخر يج : 


0 او ل كه سر قير 
رواه ابو داود وصححه. 


عر 
زعا ع الى 


َرْقوّة: العظم الذي بين تُغْرّة البّحْر والعَاتّق. وهما تَرْقُوَتَان من الحانبين. 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة الأؤكرا : الوكالة مشروعة. بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

1 الإجماع. 

المَسْأَلّة الثانية: الحَدِيْث يفيد تعلق الأحَكام بِالوَكِيّل. 

المَسْأَلَة الثالثة: الحَدِيْثْ دليل على العَمّل بِالقَّرِيْنّة في مال الغير. 

المَسْأَلّة الرابعة: في تَضْدِيْق الدَسُوْل أقوال للعُلَّمَاء: 

القول الأول يُصَّدَّق الرَّسُوْل بِالقَرِيْئّة لقبض العين» وهو قول جمّاعَة من العُلَّمَاء 
بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: يُصَّدَّق مع غلبة ظن صدقه. وهو الذي قيده المَهْدِيٌّ في الغيث. 

القول الثالث: يُصَدَّق» فيجوز الدفع إليه إن حصل الظن بصدق الرَّسّوْل وهو قول 
مَرْوِيّ عن الهَادَوِيّة. 


كتاب البيؤع ١4١‏ 

القول الرابع: لا يجوز تَصَدِيّق الرّسَوُلء وهو قول الهَادَويّة. 

لأنه مال الغير فلا يَصِحٌ التَضْدِيْق فيه. 

المَسْأَلَة الخامسة: الحَدِيْث دليل على أن: 

الإمَام له أن يوكل ويقيم عاملاً علئ الصَّدَّقَة في قبضها وفي دفعها إلى مستحقها 
وإلىئ من يرسله إليه بأَمَارَة. 

المَسْأَلَة السادسة: الحَدِيْث دليل علي: 

استحباب اتخاذ علامة بين الوَكِيّل وموكّلهء لا يطّلع عليها غيرهماء ليعتمد الوَكِيْل 
عليها في الدفع» لأنها أَسَْهّل من الكتابة» فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنهاء ولأن الخط 


باب الإقرار 
الإقرار لَعَةَ: الإثبات. 
وشرعاً: إخبار الإنسان ب| عليه؛ وهوضد الجحود. 
© عن أبي ذْرٌ وََزَدَعَنْهُ قال: قال لي رَسُوْل الله يلة: 


قل الحقّ ولو كان مرا" 


التخريج: 
ل مد ابن حِبّان من حَدِيْث طَوِيّل ساقه الحافظ المُنْذِرِيّ في التَرْغِيُبِ 


والترهِيّبء وفيه وصايا تَبَويّة» ولفظه: قال: 


(١»؟)‏ سبل السَّلّام جا ص”5. 


اقفن صَوة جك ينتيل الزماز ويب لئام 


(أوصان تََلِيْلِي رَسُوْل الله يلِةِ أن أنظرٌ إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلئ 
من هو فوقيء وأن أحب المساكين, وأن أدنوَ منهم» وأن أصل رَحِمِي وإن قَطعوني 
وجَمَوْنيء وأن أقولٌ الحق ولو كان ن مرا وأن لا أخاف في الله لَوْمَةَ لائم» وأن لا أسأل 
أحداً سكا وأن أستكثرٌ من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة). 


المسائل: 


الْمَسْألّة الأوْلَى: قوله (قلٍ الحقّ) يشمل قوله على نفسه وعلى غيره. 
20 2 00 084 م 
وهو مأخوذ من قوله تعالئ: ووأ عمس بالط شهدا وول عل أنشي 
أو الوِدين وَالْدينَ [النساء: 170]» ومن قوله تعالى: # ولا مَمَولوأَْلَ أله إلا 
ألْحَقَّ َحَقّ ‏ [النساء: ١/١‏ ]. 
المَسْألَة الثانية: في الحَدِيْث دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه في جميع 
الأمور. 
ه كوه )|واايت. ع 5 م فى 0 راس 8 ١‏ 1 
المَسْأَلّة الثالثة: الأمر في الحَدِيْثْ عام لجميع الأخكام؛ لأن قول الحق علئ النفس 
هو الإخبار ي| عليها مما يلزمها التخلص منه بال او بدن أو عرض. 
المَسْأَلّة الرابعة: قوله (لو كان مُرّاً) من باب التشبيه لأن الحق قد يصعب إجراؤه 
على النفس» كما يصعب عليها إساغة المَرٌ لمرارته. 


باب العارية 


العارية: بتشديد الياء وتخفيفهاء ويقال: عارة. 
00 


وهي لَغْة: مأخوذة من: عار الفرس: إذا ذهب. لأن العارية تذهب من يد المَعِيْر. 
أو من العار» لأنه لا يستعير أحد إلا وبه عار وحاجة. 


وفي الشرُع: عبارة عن إباحة الْمنَافِع من دون ملك الغير. 


كتاب البيوع 7م3١‏ 
© عن سَمُرَة بن جُنْدَب وِعَلنَدَعَتَهُ قال: قال رَسُول الله لِ: 


على اليد ما أخذّث حت تؤدّيَه("'. 


التخريج: 

رواه أَحْمّد والأربعة» وصَّحَّحَهُ السَاكِم بناء منه علئ سَمَاعَ الحَسَن من سَمُرَة 
لأن الحَدِيْث من روَايّة الحَسَن عن سَمُرَة. وللحفاظ في سَمّاعه منه ثلاثة مَذَاهبٍ: 

-١‏ أنه سمع منه مطلقاء وهو مَذْمَبٍ عَلِيٌ بن | لمَدِيْيِيَ والبَخَارِيٌ وَالتَرمِذِيٌ. 

؟- لاء مطلقاء وهو مَذُهَّب يَحْيَىْ بن سَعِيّد القَطَان ويَحْيَّى بن مَعِيْن وابن حبّان. 

"- لم يسمع منه إلا حَدِيْت العَقِيّقة» وهو مَذْمَبِ النْسَائِيٌ» واختاره ابن عَسَاكِر 
وَادَعَى عَبّد الحَقٌ أنه الصّحِبّح. 


الو لمسائل: 

ا 0 7 
المَسّألة الأولئْ: يجب رد ما قبض المرء وهو ملك لغيره؛ ولا يبرا إلا بمصيره إلى 
قوله (حتى توّدَيّه) في حَدِيْثْ الباب» ولا :: تتحقق التأدية إلّا بذْلِكَ. 


المَسْأَلَة الثانية: الحَدِيْث عام في الغصب والوَدِيْعَة والعارية. 
المَسْأَلَة الثالثة: اختلف العُلَّمَّاء في حكم ضمن العارية على المستعير علئ أقوال: 
القول الأول: العارية مضمونة مطلقاً» فإذا تلفت في يد المستعير ضمنهاء إِلّا فيها إذا 


كان ذُلِكَ علئ الوجه المأذون فيه. وهو قول ابن عَبّاس ورَّيْد بن عَلِيٌ وعَطَاء وأَحْمّد 
وإشْحَاق والشَّافِعِيَ» وعَرّاه ابن حجر إلى الْجُمْهُوْره بدليل: 


(١»؟)‏ سبل السَّلّام جا ص57 ونَيْل الأؤطّار جه ص .7١6‏ 


١/04‏ وكا ينيل اللؤماز ونب لالئلام 
-١‏ حَدِيث الباب. 
ورُدَ بها قاله الصَّنْعَانِيَ: بأنه لا دلالة فيه صريحاًء فإن اليد الأمينة أيضاً عليها ما 
أخذت حتى تؤدى. 
؟- قوله تعالى : # © إِنَلَه يَأْمرَحمٌ أن مُوّدوأ منت عت إل أَهَلِهًا “4 [النساء: 58]. 
ورد بأذ اأمربتادية الأمانة ل يستز ضانها إذا تلفت. 


أَعَضْتٌ يا مُحمد؟ قال: بل عارية مضمونة) "دما" أبو اود امد والتَّائَِ: 

قال الصَّنْعَانِيَ: لم يبقّ دليل علئ تضمين العارية إلا قوله يَلِةِ (عارية مضمونة) 
في حَدِيْثْ صَمْوَانَء فإن وصفها بمضمونة يحتمل أنها صفة موضحة. وأن المُرّاد من 
شأنها الضان. فيَدلُ علىئ ضانها مطلقاً. ويحتمل أنها صفة للتَقِيبْد وهو الأظهرء لأنها 
تأسيسء ولأنا كثيرة. 

ثم ظاهره أن المُرّاد عارية قد ضمناها لك» وحينئذٍ يحتمل أنه يلزم» ويحتمل أنه 
غير لازم بل كالوعد وهو بعيدء فيَتِمٌ الدليل بِالحَدِيْث للقائل إنها تضمنء وهو الأظهر 
بالتضمين, إما بطلب صاحبها له» أو بتبرع المستعير. 

القول الثاني: العارية لا يجب ضماءبها إلا إذا شرط الضمان. وهو قول الهَادِي وَالعِدْرَة 
والعَنبّريٌ» بدليل: 

حَدِيْث صَمْوَان المتقدم. 

القول الثالث: لا تضمن العارية وإن شرط الضمان. وهو قول الحَسّن البَصْرِيٌ وأبي 
فيس ته يت اس مم اس ره 
خَنِيفة والنخعِي والاوزاعى وشرّيح. بدليل: 

قوله يَكِِْ: (ليس علئ المستعير غير المُغِل ولا علئ المستودّع غير المُغِل 


كتاب البيوع ١6‏ 


ضان) - أ خُرّجَهُ الدَارَفَطْبِيّ والبَيْهَقِيٌ عن ابن عَمّر وضعفاهء وصححا وَقَمّه على 
وقوله (المُغْل) به بضم ال ميم فغين حَمَةٌ مُعْجَمّة. قال في النْهّايَة يّة: أي إذا لم يخن في العارية 
والوَدِيعَة فلا ضمان عليه. من الإغلال وهو الخيانة. 
وقيل. المُغْل: المستغلء وأراد به القابضء لأنه بالقبض يكون مستغلاً» والأول 
أُوْلَىْء وحينئذٍ فلا تقوم به ححجَّة علئ أنه لا تقوم به الحُجّة ولو صح رفعه. لأن المُرّاد: 
ليس عليه ذْلِكَ من حيث هو مستعيرء لأنه لو التزم الضمان للزمه. 
الأمانة والخيانة 


© عن أبي هْرَيْرَة صََلِيَدْعَدُ قال : قال رَسَول الله له عَكاك : 


د الأمانة إل من انْتَمَنَكَ ولا تَحُْنْ من َائك". 


التخريّج: 

رواه التَرْمِذِيَ وحَسّنَه وأبو دَاوّد وصَحَّحَهُ الحَاكم. 

واستنكره أبو حاتم الرَّازِيٌ» وَأَخْرَجَهُ جَمَاعَة من الحمّاظ. 

المسَائل: 

المَسْألّة الأوْلَىْ: مدا الحَدِيْث شامل للعارية والوَدِيْعَة ونحوهما. 

المَسَأَلَة الثانية: أداء الأمانة واجبء بدليل: 

.] قوله تعال : + # إن َه يمرك أن تُودوأ لمتكت !1 5 أَمِهًا 4 [النساء :8ه‎ -١ 


(١»؟)‏ سبل السّلامج" ص58 وتَيّْل الأؤطار ج90 ص4 ."١‏ 


قلفلا مكاي يني لؤمازونب ناته 

7 6 سير 0 17 0 ع 03 

المَسْأَلّة الثالثة: المُرّاد بقوله (ولا تَحْنْ من حََانَك) هو: أنه لا يجوز مكافأة الخائن 
بمثل فعله. والخيانة المحرمة تكون في الأمانة علئ جهة الخديعة والخفية. 

المَسْأَلَة الرابعة: اختلفوا في جزاء من أساء بالإساءة علئ أقوال: 

و 

القول الأول: الاستحباب» سواء كان من جنس ما أخذ عليه أو من غير جنسه. وهو 

قول الجمْهُوْره والأشهر من أقوال الشَّافِعِيَ وهذِهِ هي المعروفة بِمَسْأَلّة الظَّمّر بدليل: 
١ 5 5‏ 00000 ل سعف رس بررط 6ه ١‏ 
-١‏ قوله تعالى: # وَحَرَوا سَيَْوَ سَيتَه مَتلُهَا # [الشَوْرَى: .]1٠‏ 


ا 0 _- يي عه 


؟- وقوله تعالئ: # وَإِنَ عَاقِنَتُمَفَمَاقِوأْ يِمِثّلٍ مَاعُووِِتُبِوت 4 [النّخْل: 177]. 

؟٠-‏ وقوله تعالئ: +( هَمَنِ أغتّدئ عَلِنَكُم مَأعتَدُوعكَهِبِمثْلٍ مَاأعْتّدَى عَلِنَهُْ * [البقرة: 
١04‏ ]. 

وعلى هدًا حملوا حَدِيْت الباب. 

و 

القول الثاني: يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره. وهو قول الحئفية 
والمُوَيّد بدليل: 

١ 98 5 034‏ 9 314 2 صل 3 بن 26 رذ 

ظاهر قوله تعالى: # بِمِثْلٍ مَا عو شريدة 4. وقوله # متها . 

القول الثالث: لا يجوز ذَلِكَ إِلّا بحكم الحَاكِم بدليل: 

١‏ - ظاهر النهى في الحَدِيْتْ. 

.]184 لقوله تعالى: +! وَلَا تَأَوَا أَموَلَ بَيتَحْبالبَطِلٍ )4 [البقرة:‎ -١ 

م : 1 

وأجيب: بأنه ليس أكلا بالباطل. والنهى في الْحَدِيْتْ يحمل على التنزيه. 

القول الرابع : يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه» سواء كان من نوع ماهو له أو من غيره. 
ويبيعه ويستوفي حقه» فإن فضل على ما هو له ردّه أو لورثته» وإن نقص بقي في ذْمَّةَ من 
عليه الحق. 


كتاب البيوع /ام ١‏ 


فإن لم يفعل ذلِكَ فهو عاص لله عَزَّ وجل إلا أن يحلله ويبرئه فهو مأجور. 
فإن كان الحق الذي لا بَيْنَةَ له عليه» وظّفْر بثىء من مال من عنده له الحق» أخذه. 
الشَافِعِيٌ وأبي سُلَيْمَان وأصحابه). قال ابن حَزّْم: وكذلِكَ عندنا كل من ظَفْر لظالم بعال 
فَمَرْض عليه أخذه وإِنْصّاف المظلوم منه» واستدل بما يأتي: 
2 اس لكل بخسكه عمس عمس قد | بيع ممه اس ا 
-١‏ قوله تعالئى: # وَلْمَنِ أَنَصَر بَعَدَ ظلِّمِه اوليك مَاعلييِم نسيل * [الشورّى: 
.]١‏ 
؟ - وقوله تعالئ: + وَالَدآضَِالِضَ هْينتصِرُوتَ * [الشورَئى: 9 ]. 
'- وقوله تعالئ: # وَأَخْرُمَتٌ وِصَّاصٌُ 4 [البقرة: .]١95‏ 
؛ - وقوله تعالئ: +[ هَمِنِ أغتّدئ عَكِدَك َأعَدُوعَيهبِِلٍ مَاأعْتَدَى عَلِتَمُ )4 [البقرة: 
4 ]. 
. 1 سس ره ل لسر اس سيق ل مع رحط وه 
- وقوله تعالى: # وَحَرَوَا سَيَكَوٍ سَيَْهَ مَتَلهَا © [الشورَى: 5 5). 


تي الى الا 


.]١75 وقوله تعالئ: #إوَإِنَ عَاقَنَمُمَفََاقِبُوأ بِوِثْلٍ مَا هتبوت *# [التخل:‎ -١ 

ا- وقوله يَكِةِ لهند امرأة أبي سُفيّان: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) لما 
ذكرت له: أن أبا سُفْيَانَ رجل شََحِيْح» وأنه لا يعطيني ما يكفيني وبَّنيٌ» فهل عَلَىّ من 
جبَاح أن آخذ من ماله شَيئاً؟ 

/- ولحَدِيْث البَحَارِيّ: (إن نزلتم بقوم فأمَرُوا لكم با ينبغي للضيف فاقبلواء 
وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف). 

وإذالم يفعل ذْلِكَ يكون عاصياًء واستدل ابن حَزّْم على ذَلِكَ: 

١ 5‏ ل سح حمس سل لخر عر سي لإ سرت الي د سيل حعذ مره سر جرس سب بر ١‏ سر سر رع ج رصووءو م 6 

بقوله تعالى: # وتعاونواً عل لير نَمَو ولا تعاونواعل الْإنِْوَالْعَدُوَنِ * [المائدة: 
؟ ]. 


64 صَتوطِكاين ينيل المازوت الئاه 

رالا ف فر بل ما طلم فب حو أوطتل أروشي) فم يله ع يد الطال 
ويرد إلى المظلوم حقه. فهو أحد الظالمين» ولم يَعِن على البرٌ والتقوىء بل أعان على 
الإثم والعدوان. 

وكذلِكَ: أمر رَسُْل الله عَل: (من رأئ منكم مُنكراً أن يغيّره بيده إن استطاع). 

فمن قدر علئ قطع الظلم وكفه. وإِغطاء كل ذي حق حقه فلمٌ يفعل» فقد قدر 
علئ إنكار المُنكر ولم يفعل» فقد عصى الله ورَسُوله. 

ثم أجاب ابن حَزْمِ عن حَدِيْث أب هُْرَيْرَة صَعَيدِعَنَهُ بقوله: هو من رِوَايّة طلق بن 

ثم قال: ولئن صح فلا ححجّة فيه. لأنه ليس انتصاف المرء من حقه خيانة» بل هو 
حق واجب وإنكار مُنْكرء وإنا الخيانة أن يخون بالظلم والباطل من لا حقٌّ له عنده. 

بِحَدِيْثْ (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً). 

والأمر فيه ظَاهِر في الإيجاب, ونضر الظالم بإِخرّاجه عن الظلم, وَذْلِكٌ بأخذ ما في 
يده لغيره ظلاً. 


باب الغصب 


© عن سَعِيّد بن رَيْد : أن رَسَوَل الله يَكَِةٍ قال: 
من اقتطع شِبْراً من الأرض ظُلّْماً طَوّقَه الله يومَ القيامةٍ إيّاهُ من سَبع أَرَضِيْنَ:". 


(١"؟)‏ سبل السَّلَام ج" ص١٠‏ وَنَيْل الأؤطّار جه ص 70. 


كتاب البيوع ١84‏ 

الممردات: 

اقتطع شِبْراً من الأرض: أخذه. 

المسائل: 

المَشألَة الأ وْلَىْ: اختلفوا في معن التطويق على أقوال: 

القول الأول: يعاقب بِالحَسْف إلى سبع أَرَضِيْن فتكون كل أرض في تلك الحالة 
طوقا في عنقه. ويؤيله: 

حَدِيْث ابن عمّر: (خسف به يوم القيامة إلى سبع أرَضِيّن) - رواه أَحْمّد 
والبَحَاريٌ. 

القول الثاني: يكلف نقل ما ظلمه منها يوم القيامة إلئ المحشّرء ويكون كالطوق في 
عنقه» لا أنه طوق حقيقة» ويؤيله: 

اه ع 

َدِيْث يَخْلَنْ بن ثرّة مرفوعاً. ' 

؟- حَدِيْث: (من أخذ أرضاً بغير حقها كلف أن حمل ترابّها إلى 
المحشّر) - أَخَرَجَهُ الطَبَرَانٌِ وأَحمّد. 

القول الثالث: يكلف أن يجعله طوقاًء ولا يستطيع» فيعذب به. 

القول الرابع: التطويق تطويق الإثم. فالظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثمء 
ومنه: م# اَلْرََئَهُ طكيره في عَبقَهء )4 [الإسراء: *1 ١‏ ]. 

المَسْأَلَة الثانية: الحَدِيْث دليل على تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته. 

المَسْألَة الثالثة: الْحَدِيْث دليل على إمكان غصب الأرضء وأنه من الكبائر. 


4 وو اضكاي ينين لؤماز ونب ل آلتلا: 

المَسْأَلَّة الرابعة: الحَدِيْت دليل عل: 

-١‏ أن من مَلَكَ أرضاً ملك أسفلها إلى تُحُوم الأرضء وله منع من أراد أن يَحْفِر 
تحتها سَرَباً أو بثراً. 

-١‏ أن من مَلَكَ ظَاهِر الأرض ملك بَاطنها با فيه من حجارة أو أبنية أو معادن. 

“- أن من مَلَكَ ظاهِر الأرض له أن ينزل بالحفر ما شاء؛ مالم يضر من جاوره. 

4- أن الْأَرَضِيْن السبع متراكمة» ل يُفْتَلْ بعضها من بعضء لأنها لو فتقت لاكتمّى 
في حق الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصاما عم| تحتها. 

المَسْأَلَة الخامسة: الحَدِيْث دليل عل أن الأرض تصير مغصوبة بالاستيلاء 
عليها. 

المَسْأَلَةَ السادسة: اختلفوا في ضمان الأرض إذا تلفت بعد الغصب على قولين: 

القول الأول: لا تضمن. لأنه إنما يضمن ما أخذه. لقوله يَكِةِ:ْ (على اليد ما أخذت 
حتى نُوَدَيَهُ). 

قالوا: ولا يقاس تُبُوْت اليد في غير المَنْمَوْل علئ النقل في المَنْقَوْل لاختلافه) 
في التصرف. 

القول الثاني: تضمن بالغصبء وهو قول الجَمْهَوْر» بدليل: 

القياس علئ المَنْقُوْل المُتَّمّقَ علئ أنه يضمن بعد النقلء بجَامِع الاستيلاء 
الحاصل في نقل المَنْمَوْل وفي نُبُوْت اليد على غير المَْقَؤْل. 

بل الحق أن تُبّْت اليد استيلاء وإن لم ينقل» يقال: استولى المَلِك على البلد. 
واستولى رَيْد على أرض عَمْرو. 


كتاب البيوّع ١4١‏ 

المَسْأَلّة السابعة: اختلفوا في قدر المغصوب على قولين: 

القول الأول: يحرم المخصوب وإن كان شَّيئاً تافهاً» بدليل: 

-١‏ قوله (شِبْراً)» وكذا ما فوقه بِالأَوْلَىْ وما دونه داخل في التحريم؛ وإنما ل يذكر 
لأنه قد لا يتقع إلّا نادراً. 

؟١-‏ وقع بعض ألفاظ الحَدِيْتث عند البَُخَارِيٌ: (شَيئاً) عوضاً عن (شْبْراً) فعمّ. 

القول الثاني: لا بد أن يكون للمغصوب قيمة» وهو قول الفقَهّاء. 

ويرَدٌ عليه: أنهم ألزموا حينئٍ أن يأكل الرجل صاع تمر أو رَبِيّبٍ على وَاحِدَةِ 
وَاحِدَةء فلا يضمنء فيأكل عمّْره من المال الحرام» فلا يضمنء وإن أثم كأكله من الخبز 
واللَّحْم علئ لقمة لقمة من غير استيلاء علئ الجميع. 

زراعة الأرض بغير إذن صاحبها 


السو سدور لاقيو إن 


© عن رَافِع بن حَدِيْح وعَلَدعَنَهُ قال: قال رَسُوْل الله يلة: 


2ح 6 أ + ا ب 08 007 2 8 ل و ظي 0 

من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليسٌ له من الزرع شيء2, وله نفقته . 
التخريج: 

رواه أحمّد والاربعة إلا النسَائىٌء وحَسّته الترمذئ. 

وذكر الخَطابيٌ أن البَخَاريٌ ضِعّفهء وخالفه التَرْمِذِْيٌّ فنقل عن البَخَاريٌ 


2ه 3 عاع سال 5 5 0-7 ع 0000 له 17 5 
تحسينه. إلا أن ابا زرزعة وغيره قال: لم يسمع عطاء بن أبي رَبَاح من رَافع بن خديج. 
وقد اختلف فيه الحفاظ اختلافاً كثيرأًء وله شواهد تَقَويه. 


(١»؟)‏ سبل السَّلّام ج“ ص١"‏ ونَيْل الأؤطار جه ص/1"/. 


4 لكان يني الؤمازوني لالتلا 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الأَوْلوا: في بَيَانَ المرّاد بقوله (وله نفقته) قولان: 

القول الأول: ما أنفقه الغاصب على الزرع من المَتْوْنَة في الحرث والسقي وقيمة 

القول الثاني: وقيل: قيمة الزرع» فتقدّر قيمته» ويسلمها المَالِك. 

المَسْأَلّة الثانية: للمُقَهَاء قولان في ملك الغاصب الزرع إذا غصب الأرض 

القول الأول: إن غاصب الأرض إذا زرع الأرض لا يملك الزرع وإنه لمَالِكهاء 
ماخر عن زوع من لفق واد يساح 2ك الأرض وقو 0 ب 

١-حَديث‏ الياب. 

5 - حَدِيْثْ (ليسّ لِعِرْقٍ ظالم حقٌ) - رواه أبو دَاوْد وإسناده حَسَنء عن عرْوّة بن 
الرَبَيْر. والمَرّاد بالظالم: من غرس أو زرع أو بن أو حفر في أرض غيره بغير حق و لا 

*- ما أَْرّجَةٌ أُحمّد وأبو دَاوٌد والطَبَرَانِىٌ: أن النّبِىّ يل رأى رَرْعاً في أرض ظُهَيْر 
فأعجبه» فقال: ما أحسّن زرْعٌ ظَّهَيْره فقالوا: إنه ليس لظهَيْر ولكنه لفلّان» قال: فخذوا 
زرعكم ورذوا عليه نفقته. 

القول الثاني: :الزرع لصاحب البذر الغاصب. وعليه أجرة الأرض. وهوقول 
الشَّافِعِيَ وأكثر الأمّةه بدليل: 

١‏ - حَدِيُْث: (الزرع للزارع وإن كان غاصباً). 

ويَرّدٌ عليه: أنه لم يَحَرٌ يَحَرجَهُ أحل. قال في المَمَار: وقد بحثت عنه فلم أجده؛ والشارح 
نقله وبيّض لمُحَرّجِه 


كتاب البيوّع ١4‏ 

1- حَدِيْث (ليس لِعِرْقٍ ظالم حق). 

وَيرَّد عليه: أن حَمْله على هذا لمعن - القول الثاني - حََمْل له علئ لاف 
ظاهره. لأنه كيف يقول الشارع: (ليس لعرق ظالم حقٌ)». ويسميه ظالماً»» وينفي عنه 
الحقء وتقؤل: بل له الحق؟ 

لذَلِكَ فإن هدًا الْحَدِيْث أظهر في الاستدلال لأهل القول الأول. 

باب الشفعة 

الشَفْعَة لُعَةّه الضم. 

وفي اشتقاقها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: من الشّفْع وهو الزوج. 

القول الثاني: من الرّيَادَة. 

القول الثالث: من الإعانة. 

وشرعاً: انتفال جِصّة إلى حِصّة بسبب شََرْعِيٌ» كأن انتقلت إلى أجنبي بمثل 
العوّض المسمّى. 

© عن بابر بن عَبْد الله يعن قال: ُضَئ رَسْؤْل الله يل بالشفْعَة في كل ما 
لم يُقسم َم فإذا وَنَعَتِ الحدودٌ وصُرّفت الطُرّق فلا شفْعَة". 

التَخريّج: 


مُتقق عليه. واللفظ للبَحَارِي. 


(١»؟)‏ سبل السّلامج” ص"7 ويل الأؤطار ج90 ص44 ". 


كا صَف كاز ينيل لؤماز ونب ندم 
وفي رِوايّة مُسْلِم من حَدِيْث جَابر: (الشفعّة في كل شرك في أرض أو رَبْع أو حائط 
روبير 31 م 
وفي رِوَايّة الطْحَاوِيٌ من حَدِيْث جابر: (قضى النبي يل بالشفعّة في كل شيء). 
ورجّاله ثقات. 
المغردات: 
صَرّفت الطرّق: بيِّنَتْ مصارف الطرق وشوارعها. 
شرك: مشترك. 
رَبُع: الدار. ويطلق علئ الأرض. 
المسائل: 
ا , 0 06 1 م ااه 7 ١‏ 0 72 
المَسْأَلَة الأَوْلَئ: الألفاظ في هدًا الحَدِيْثْ تضافرت في الدلالة على تُبّوْت الشفعة 
للشرِيّك في الدور والعَقّار والبساتين. 
3001 7 7 ه 
المَسْأَلَة الثانية: فصّل المُقَهَاء القول في ما يُقسَم وما لايّقِسَم نما تثبت فيه الشمْعَة 
على النَّحُو الآ : 
أولاً: ما يُقسَم. أجمعوا على تُبّوْت الشفعة للشَرِيْك فيه. 
ا 2 00 يه 8 ثياه* + واكدب : 
انيا: ما لا يقسّم كالحَمَام الصغير ونحوه. اختلفوا فيه على اقوال: 


القول الأول: صحة الشفعة في كل شىء. وهو قول الهَادَويّة» وفي البَخر: الْعِترَة 
والحَتفيّة» بدليل: 


سر ااه م 3 سرااه م تلى ‏ ءاس 2 02 


كل ثيء). 


كتاب البيوع ١‏ 

وَرُدٌ: بأن رفعه خطأ. 

وو 

وأجيب: بأنه ثبت إرساله عن ابن عباسء» وهو شاهد لرفعه. ثم إن مُرْسَل 
الصَحَابىٌ إذا صحت إليه الْروَايَة حجة. 

القول الثاني: لا شفعة في المَكِيّل والموزون. وهو قول المنصورء بحَجّة: أنه لا 
ضرر فيه. 

و 

واجيب: 

١‏ - بأن فيه ضرراً. وهو إسقاط حق الجوار. 

؟- ولأنا لا نُسَلّمِ أن العِلّة الضرر. 

القول الثالث: عدم تُبّوْت الشْفْعَة في المَنْقَؤْل. وهو قول الأكثرء بدليل: 

-١‏ قوله يك (فإذا وقعت الحدود وضّرّفت الطَرّق فلا شفْعَة)» وهدًا يَدُلْ على 
أنها لا تكون إلا في العَقَار. وتلحق به الدار لقوله يَلِِ: (أو رَبْع). 

ع :0 ى 

؟- ولان الضرر ف المّنقول نادر. 

و 

وأجيب: بأن ذكر حكم بعض أفراد العام لا يقصره عليه. 

"- أنه أخرج البَزَّار من حَدِيْت جابر والبَيْهَقِيَ من حَدِيْث أبي هْرَيْرَة بلفظ 
الحصر فيهم). 

فلفظ الأول: (ولا شْمْعَة أ لاف رَيْع أو حائط» 

ولفظ الثاني: (لا شفْعَة إِلّا في دار أو عَمَار). إلا لا أنه قال البَيْهَقَىّ بعد سياقه له: 
الإسناد ضعيف» 

وأجيب: بأنما لو ثبتت ثبتت لكانت مفاهيم لا تقاوم منطوق : (في كل شيء). 

القول الرابع: استثناء الثياب من المَنْقُْل. فقال بعضهم: تصح فيها الشّفْعَة. 

القول الخامس: استثناء الحيوان فقط من المَنْقَوٌل. فقال أَحْمّد: تصح فيه الشفعة. 


لذ مجك يي لؤماز ون نه 

واطكم 8 1 50 م 3 

القول الأول: يحرم على الشرِيْك بيع حِصّته حتئ يعرض على شَرِيْكه. بدليل: 

حَدِيث مسا 

القول الثاني: يكره له ذُلِكٌ. وعليه حول حَدِيْت مُسْلِم. 

8 م سااه ١‏ 5 م 1 ١‏ َّ 

ورُدٌّ: بأن حمل الحَدِيْث على الكراهة هو حَملٌ على خلاف أصل النهى بلا 
دليل. 

المَسْألَّة الرابعة: اختلف العْلَمَاء هل للشَّرِيْك الشفْعة بعد أن آذنه شَرِيِكه. ثم 
باعه من غيره؟ على قولين: 

القول الأول: تسقط شُفْعَتَه بعد عرضه عليه. وهو قول الشْريٌ والحكّم وأبي عَبَيْد 
وروَايّة عن أَحْمّد وطائفة من أهل الحَدِيْتْء وهو ما اختاره الصَنْعَانِىٌ في حَاشِيّة ضَوْء 
النهار» بدليل: 

-١‏ مفهوم الشرط: (فإن باعه ول يؤذنه) في حَدِيْث جابر: (أن النبي يلِةٍ قفى 
بِالشفْعَة في كل شركة لم تُقسم رَبْعَةَ أو حائطٌ» لا يحل له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شرِيْكه 
فإن شاء أخدّ وإن شاء تركء فإن باعه ول يُؤْذنه فهو أَحَقَ به) - رواه مُسْلِم والنّسَائِيٌ 
وأبو دَاود. 

فمفهوم الشرط يقتضى عدم تُبّؤْت الشْمْعَة مع الإيذان من البائع. 

-١‏ وهو الأوفق بلفظ حَدِيْت الباب. 

القول الثاني: له ذْلِكَ. ولا يمنع صحتها تقدم إيذانه» وهدًا قول الأكثر: مَالِك 
والشافِعِيٌ وأبي حَِيّفة والهَادَويّة وابن أبي لَيَلَى والبَتيٌ وجِمْهور أهل العلم ورِوَايّة 
عن أَحْمّدء بدليل: 

الأَحَادِيْتث الوَاردّة في شُمْعَة الشريْك والجار من غير تَقَييْدد. وهى منطوقات لا 


كتاب البيوع /1 ١‏ 
يقاومها ذَلِكَ المفهوم. 

وأجيب: بأن المفهوم المذكور صالح لتَفْيْد تلك المُطْلّقات عند من عمل بمفهوم 
الشرط من أهل العلم. والترجيح إنما يصار إليه عند تعدّر الجمع. وقد أمكن ههّنًا بحمل 
المطلّق على المقّد. 

المَسْأَلّة الخامسة: قوله (أن يبيع) يشعر بأنها إنا تثبت فيما كان بعقد البيع. وهذدًا 
مُجمّع عليه. وفي غيره خلاف. 

المَسْأَلّة السادسة: اختلفوا في الشفْعَة في الإجارة على قولين: 

القول الأول: الحواز» بدليل : 

-١‏ أن قوله يل (في كل شيء) يشمل الشّفْعَة في الإجارة. 

؟- لوجود عِلَّة الشّفْعَة فيها. 

القول الثاني: المنع. وهو قول الهَادَوِيّة» واحتجوا: 

بأن الشفْعَة تكون في عَيّْنَ لا منفعة. 

وضعّف قوله: 


١‏ - لأن المنفعة تسم شَّيئاً وتكون مش ؟ فشملها (ني كل شِرْك) أيضاً إذ لوم 
تكن شَيئاً ولا مشتركة لما صح التأجير فيها ولا القسمة بالمُهَايَأَة ونحو ذَلِكَ. 


5 - ولأن الإجارة بيع خصوص فيشملها: (لا يحل له أن يبيع). فالحق تيوت 
الشّفْعَة فيهاء الشمول الدليل اء ولوجود عله الشفعة فيه 0 


المشألّة السابعة: : ظاهِر قوله (في كل شرٌك): تُبْوْ مّيّ على المَُسْلم إذا كان 


5 3 5 لان 0 2 5 هر ع ير 
والأظهر ثبوجما للذمّيٌّ في غير جزيرة العَرّبء لأ:هم منهيون عن البّقاء فيها. 


هلما صَنوآجْكان يكيل لماز ونب الئاه 


© قال أبو رَافِع للمِسُْوّر بن مَحْرّمَة: ألا تأمر هذًا - ب: يشير إلى سَعد - أن 
يشتري مني بيني اللذين في داره؛ فقال له سَمْد: ولله لا أزيذك علئ أربعمائة تار 

مَطَعَةٍ أو ومَة. 

قال أبو راف . شُبْحانَ اله لقد مننها من خسياتة تقد فلولا أي سمدة 


ان 


رَسُوْل الله يك يقول: (الجارٌ أَحَقٌّ بِصََبِه) ما بعتّكَ0". 


02+ 
التخريج: 


3 


3 خرّجَة البَخَارِيٌ 


المسَائل: 
المَسْأَلَة الأوْلئ: لهمدًا الحَدِيْثْ وإن ذكره أبو رَافِع في البيع إلّا أنه يعم الشفْعَة. 
الْمَسْأَلّة الثانية: اختلف المُقَهَاء في تُبّوْت الشفْعَة بالجوار على قولين: 
القول الأول: تبرت الْشفْعَة بالجوّار. وهو قول الهَادَويّة والحَنَفيّة والعترّة 

وَالتَّوْرِيٌ وابن أب لَيْلَىْ وابن سيرينء» بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 
؟- حََدِيْث أنّس بن مَالِك أن النَبىّ يليه قال: (جار الدار أحقٌ بالدار) - رواه 
النَّسَائِيٌ وضَححَهُ ابن حبّان. 


*- حَدِيْث الشَّريْد بن سُوَيْد وَدََمْعَدهُ قال: (قلت يار رَسُوْل الله: أرض لي ليس 


.78 سبل السَّلَام ج" ص ؟" ونَيْل الأَوؤْطّار ج05 ص5‎ )١( 


كتاب البيوع ١6‏ 
لأحد فيها شِرٌك ولا قِسه"" إلا الجوار» قال: الجار أحقٌّ بصّقبه(") - أخرّجَةٌ ابن 
ندع ان عن ارون لل من ا 

:- حَديث جاير يلدَدْعَنَةُ ذٌ قال: قال رسو 1 لله عَيئادِ: (الجارٌ أحقٌّ بشّفْعَة جاره. 
حل وا دض د هازج رو أختد ولاس ورا لت 
ومّالك وأحْمَد وإشححاق حاق والأزرا يت وخيلد الله بن الْحَسَن والإمامتة وسَعِيْد بد 
المُسَبّب وَسَُلَيْمَان بن يَسَار وعمّر بن عَبّد العَرْيِزء قالوا: 

١‏ - إن المُرّاد بالجار في الأَحَادِيّْت الشَّريْك المخالط» قالوا: ويَدُلٌ على ذْلِكٌ: 
حَدِيْتْ أب رَافِع» فإنه سمئ الخليط جاراً» واستدل بِالحَدِيْتْء وهو من أهل اللَّسَان 
وأعرف بالمُرّاد. 

و 

وأجيب: بآن أبا رَافِع غير شَرِيُك لسَعْد بل جار له. لأنه كان يملك بيتين في دار 
سَعْدء لا أنه كان يملك شقصًاً شائعاً من منزل سَعْد. 

3 0 3 ه 3 

وأجيب: بأن غايّة ما فيها إثبات الشفعة للشريك من غير تعرض للجارء لا 
بمنطوق ولا مفهوم. 

*- قوله: (فإذا وقعت الحدود وصّرّ فت الطرّق فلا شفْعَة)» ونحوه من الأَحَادِيْثْ 
التى فيها حصر الشفعَة قبل القسمة. 

و 

وأجيب عنها: 

221 القشم: بالكسرهء يطلق على الحصّة والتصيب» وجمعه: أَقْسَام. / المصباح المنثر مادة 


(فَسَمْنُه). 


030 الضصَقَب والسّقّب: القرب والمجاورة. / تَيْل الأؤطار. 


"5 مجك يي لؤماز ون نه 

أ- بأن مفهوم الحضّر في قوله: (إنه) جعل الْبِيَ يك الشفعّة...) إنما هو فيها قبل 
القسمة للمبيع بين المشتري والشَّرِيْكء فمدلوله: 

أن القسمة تبطل الشفْعَة» وهو صريح رِوَايّة: (وإنها جعل النَبِيٌ يلل الشفعَة في كل 
مالم يُقِسَم). 

ب- وأَحَادِيْثْ إثبات الشفْعَة للخليط لا تبطل تُبُوْتها للجار بعد قيام الْأَولّة عليها 
التى منها ما سَلّف. 

باب القراض 

القِرّاض: بكسر القافء هو مُعَامَلّة العامل بنصيب من الربح. 

وهِذْهِ تسمية أهل الحِجّاز. 

وتسمئ مُضَارَبَة: مأخوذة من الضرب في الأرضء لما كان الربح يحصل في الغالب 
بالسفر. أو من الضرب ف المال» وهو التصرف. 

© عن حَكِيْمٍ بن حِرّام: أنه كان , تشترط على الرجل إذا أعطاءٌ مالا مُقَارَضَة 
أ لّجع مالي في كبد رطم ولاتخولة في بخرءولاتنزل بفي بَطنٍ ميل»فإن 
فعلتٌ شيعا من ذلِكَ فقدطّ ضَمِنت مالي”". 

التخريّج: 

رواه الَدَارَقَطْنٌِ ورجّاله ثُقّات. 

وقال مَالِك في المُوَطَّأ عن العَلّاء بن عَبْد الرَّحْمْن بن يَعْقَوْبٍ عن أبيه عن جده: 
ع لس 0 كساء مث 
أنه عمل في مال لعثمّان على أن الربح بينهها. وهو موقوف صَحِيّح. 


(١»4؟"‏ سبل السّلام ج ص77 ونَيّل الأؤطار جه ص١18.‏ 


كتاب البيوع 5١‏ 

المسائل: 

16د 1-0 5 واه 3 0 0 

المَسالة الاولى: لا خلاف بين المُسلمين في جواز الْقَرَاض» وأنه مما كان في 
لجاهلية كر الإسلام. 

المَسَأَلَة الثانية: عن عَلِيَ عن عن عبد ا الرَّرّاق أنه قال: في المُضَارَبَة الوَضيعة 

المَسْأَلَّة الثالثة: القِرَاض نوع من الإجارة. إِلّا أنه عُفِي فيها عن جهالة الأجرء 
وكانت الرخصة في ذَلِكَ الموضع - الجهالة - الرفق بالناس. 

المَسْأَلَة الرابعة: أركان الْقِرَاض : 

١‏ - العقد بالإيجاب أو ما في حكمه. 

؟- القبول أو ما في حكمه. 

وهو الامتثال بين جائزي التصرفء إلا من مال مُسْلِم لكافر علئ مال نقد عند 
الجمهور. 

المَسْأَلَة الخامسة: للقَرّاض أخحكام مُجْمّع عليها: 

-١‏ الجهالة مغتفرة 

؟- لا ضمان علي العامل فيه| تلف من رأس المال إذا لم يَتَعَدٌ. 

4 - واختلفوا في كون رأس الال دَيْناً على قولين: 

القول الأول: الجواز. 

القول الثاني: المنع» وهو قول الجْمْهُوْر وذلِكَ: 

لتجويز إعسار العامل بالدَيْنء فيكون من تَأخيْره عنه لأجل الربح؛ فيكون من 
الربا المنهي عنه. 


55 وو اضكاي ينين لؤماز ونب ل آلتلا: 

ولأن ما في الذَّمّة يتتحول عن الضانة ويصيرٌ أمانة. 

ولأن ما في الدّمّة ليس بحاضر حقيقة» فلم يتعين كونه مالّ مُضَارَبَة. 

المَسْأَلَة السادسة: اتفقوا على أنه إذا اشترط أحدهما من الربح لنفسه شَّيئاً زائداً 
معيناً فإنه لا يجوز» ويلغو. 

المَسْأَلَةَ السابعة: الحَدِيْثْ دليل علئ: 

أنه يجوز لمّالِك المال أن يحجرٌ العامل عمًّا شاء» فإن خالف ضمن إذا تلف المال. 

وإن سَلِم المال فِالمَضَارَيَة يَاقِيّة فبم| إذا كان يرجع إلى الحفظ. 

وأما إذا كان الاشتراط لا يرجع إلى الحفظ» بل كان يرجع إلى التجارة؛ وذَلِكٌ بأن 
ينهاه أن لا يشتري نوعاً معيناً ولا يبيع من فلّان» فإنه يصير فُضُوْلِيَاً إذا خالف. فإن أجاز 
المَالِكِ نفذ البيع» وإن لم يجز لم يَنْمد. 

المَسْأَلّة الثامنة: قوله: (أَنْ لاتجعلٌ مالي في كُبد رَطْبّة) أي: لا تشتري به الحيوانات: 
وإنما نباه عن ذْلِكَ لأن ما كان له روح عرضة للهلاك بطروٌ الموت عليه. 

باب المُساقاة وَالمُرَارَعَة 

المُسَاقَاة: القيام على الشجر المثمر كالنخيل والعنب لسقيه وخدمته بجزء مَعْلْوْم 
من ثمره للقائم بذَلِكَ. 

المَرَارَعَة: العَمّل في الأرض بجزء ما يخرج منهاء والبذر من مَالِك الأرض. 

© عن ابن عُمَر رَدَزَيَدِعَها: أنَّ رَسُوْل الله يَِِ عامل أهلّ حَيْبّر بشَطر ما يخرّج 
منها من ثمر أو رَرْع”". 


(١4؟"‏ سبل السّلام ج ص77 ونَيّل الأؤطار جه ص1/817. 


كتاب البيوع الحلن 

التخريّج: 

تف متفق عليه. 

0 ل قحلن أن يك شعلا وهم نص لكي 

وني رِوَايّة لمُسْلِم: أن رَسُول الله يل دفع إلى يَهُوْد يبَر نخل يّبر وأرضّها على 
أن يعتّملوها من أموالهم, وهم شَطْرٌ تَمّرها. 

المَسَائل: 

كي ١‏ 5 سه ّ 

المَسُألة الأولئ: اختلفوا في صحة المرَارّعة والمُسَاقاة على قولين: 

1 ع 9 8 سردن اسم مضه ار هر سه بال 

الفول الاول: نصح» وهو قول على وابي بكر وعمّر واحمّد وابن خزيمّة وسائر 
فَقَهَاءا لمُحَدَيِيْن لم يأتي: 

-١‏ حََدِيث الباب. 

- عامل بها الرَّسُول يكل أهلّ حَيْبّره واستمر على ذَلِكَ إلى حين وفاته؛ ول 
الى اسه 
يدسخ البتة. 

*- استمرار الخْلَّمَاء الراشدين والمُسْلِمِيْن في جميع الأعصار والأمصار على 
العَمّل بهماء ومن البعيد غفلتهم عن النهي» وترك إشاعة رَافِع بن حَدِيّج رَاوِي حَدِيْتْ 
النهى عن المزارعة له في هذه المدة» وذكره في آخر خلاقة مُعَاويّة. 

4- إنهما نظير المْضَارَة سواءء فمن أباح المُصَارَبَة أ ذلك فقد فرق بين 
لبخ ولاكان جم إيهم ارس اموي تطعا قال عا أن قذي 1 عدم شرا 


كا صف ضكاي يني لؤمارونب ناته 
كون البذر من رب اللأرضء وأنه يجوز أن يكون من العامل. 

َالمَنْقَوُل عنه يلل والخْلّمَاء الراشدين هو الموافق للقياس» فإن الأرض بمنزلة 
رأس المال في المُضَارَيَة» والبذر يجري مجحرئ سقى الماء. ولهذًا يموت في الأرض. ولا 
يرجع إل صاحبه» ولو كان بمنزلة رأس المال في المُضَارَيَة لاشترط عوده إلى صاحبه. 
وهدًا يفسد المزارعة. كذا قال ابن القَيّم في زاد المَعَاد. 

القول الثاني: لا تصح وهي فاسدة. وهو قول الهَادَوِيّة والحَتَفيّة. 

وتأوّلوا حَدِيْت الباب: بأن يبَر فتحت عَنْوَةه فكان أهلها عَبِيْداً له يله في) أخذه 
له» وما تركه فهو له. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: وهو كلام مردود» لا يحسن الاعتماد عليه. 

7 8 8 

المَسَألة الثانية: تجوز المزارعة والمساقاة مجتمعتين» مساقاة علئ النخل ومزارعة 

على الأرض ك| جرى في خيبّر» وتجوز كل وَاجِدَة منفردة. 
3 3 5 

المَسّألة الثالثة: اختلفوا في تحديد مدة المزارعة والمساقاة على قولين: 

القول الأول: يجوز أن تكون المدة فيهم| مجهولة» وهو قول الظاهريّة» بدليل: 

قوله يَقِيدِ: (ما شئنا). 

القول الثاني: لا تجوز المساقاة والمزارعة إِلّا في مدة مَعْلَّوْمَةه وهو قول الجُمْهُوْر 
بدليل: 

القياس على الإجارة. 

أما قوله يَكِِ: (ما شئنا) فمحمول على مدة العهد, وأن المُرّاد: نمكنكم من المقام 
في يبَر ما شئناء ثم نخرجكم إذا شتناء لأنه يل كان عازما على إخرّاج اليَهُؤْد من 
جزيرة العَرّب. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: وفيه نظر» واستبعده الشوْكَانِيٌ. 


كتاب البُيوْع 506 
وأما المساقاة فإن مدتها مَعْلُوْمَة» لأنها إجارة. وقد اتفقوا عل أنها لا تجوز إلا بأجل 
مَعْلَوْم. 
٠‏ عن نابت بن الضَّحََاك دعن أنَّ رَصُوْل الله يلا نهئ عن المُرَارَعَة وأمّر 
بالجُوّاجدة0"©. 


التخريج: 
رواه مُسلم. 


وأخرج مُسْلِم أيضاً: أن عَبْد الله بن عمّر كان يُكْرِي أرضّه حت بلغه أن رَافِع بن 
خديج الأنْصَارِيٌ كان يَنْهَْ عن كِرَاء المزارع» فَلَقِيَهُ عَبّْد الله فقال: يا ابن خديج. 
ماذا تحرّث عن رَسُوْل الله يك في كرّاء الأرض؟ فقال رَافِع لعَبّْد الله: سمعث عَمَيَّ 
- وكانا شَامَدَا بَدْراً - يحدّئان أهل الدار: أن رَسُول الله يلِةٍ مئ عن كِرَاء الأرض. 
فقال عَبْد الله: لقد كنت أعلمٌ في عهد رَسُوْلَ الله أن الأرض تَكْرَى. ثم شي عَبْدُ الله 
أن يكونّ رَسُوْلُ الله يك أحدتٌ في ذَلِكَ شَّيئاً م يكنء فترَكَ كراءً الأرض. 
المسائل: 
٠ 0 3‏ ءَ 0 02 01 1 
المَسْألّة الأؤلّئ: في النهى عن المزارعة أَحَادِيْث تَابئّة منها مدان الحَدِيِكّان. 
ع ره 4 1 ع باع 
المَسْأَلّة الثانية: ورد عن رَّيْد بن نّابت: (يغفر الله لرَافِع» أنا والله أعلم بِالْحَدِيْتْ 
منه. إنم| أتاه رجلان من الأنْضَار قد اختلفا فقال: إن كان هذًا شأنكم فلا تُكْرُوا المزارع). 
كأن زيداً يقول: إن رَافِعاً اقنطع الحَدِيْتء فرّوَئ النهي غير راو أوله - الذي يفيد 


(١)؟)‏ سبل السَّلام ج" ص ؟9, وتَيّل الأؤطار جه ص84 1. 


اللا ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 

المَسْأَلّة الثالثة: مع بين مده الأَحَادِيْت وبين الأَحَادِيْت الدالة علئ جوازها 
بوجوه هي . 

الأول: أَحَادِيْت النهى محمولة على التنزيه. 

الثاني: أَحَادِيْت النهى محمولة على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معيئة. 

الثالث: وهو أُحْسّنهاء كما قال الصَّنْعَانِيَ: إن النهي كان في أول الأمر لحاجة الناس. 
وكون المُهّاجِرين ليس لهم أرض. فأمر الأنْصَّار بالتكرم بالمواساة, ويَدّلُ له: 

ما أخْرَجَهُ ُسْلِم من حَدِيْتْ اير قال: (كان لرجال من الأَنْصّار فضول أرض» 
وكانوا يكرونها بالدْلْث والدُبُع فقال التي كلل: من كانت له أرض فليزرعهاء أو 
لِيَمْنَحْهًا أخاه» فإن أب فليمسكها). 

وَهُدًا كما نبوا عن ادخار لحوم الأضحية ليتصدقوا بِذْلِكٌء ثم بعد توسع حال 
المُسْلِمِيّن زال الاحتياج» فأبيح لهم المزارعة وتصرف المَالِك في ملكه بما شاء من 
إجارة وغيرها. 

ويَدَلُ على ذَلِكٌ: ما وقع من المزارعة في عهده يكل وعهد الخْلَمَاء من بعده» ومن 
البعيد غفلتهم عن النهي» وترك إشاعة رَافِع له في هذه المدة» وذكره في آخر خلاقة 
مَعَاويَة. 


قال الحخَطَّابِيّ: وقد عَمَل المعنى ابن عَبّاسء وأنه ليس المرَاد تحريم المزارعة بشطر 
ما تخرجه الأرض» وإن| أريد ذلِكَ أن يتمانحواء وأن يرفق بعضهم ببعض. 
المَسَأَلَة الرابعة: الاعتذار عن جهالة الأجرة بها يأي: 
-١‏ صح في المُرضِعَة بالنفقة والكسوة مع الجهالة قدراً. 
- أو لأنه كالمَعْلُوْم جْمْلَّة لأن الغالب تقارب حال الحاصل. 
ع وقد حد بجهة الكمية» أعني النصف والثلث. وجاء النص فقطع التكلفات. 


كتاب البيوع ا 5 
باب الاجارة 
002 ل ارس سروئس ل 2 8 تاوت ع 

© عن ابن عباس وَوَزْيَدَعَنَْا قال: احتجم رَسُول الله يَكْدِ وأعطى الذي حَجَمه 
أجرّم ولو كان حراماً لم يُعْطه"". 

التخريج: 

رواه الْبَحَارِيٌ. وفي لفظ في البَخَارِيّ: (ولو علم كراهية لم يعطه). وهذا من قول 
ابن عباس . 

المسائل: 

وى 00 . 7 1 3 ان داع 

المَسْألة الأؤلئ: اختلف العلمّاء في أجرة الْحَجَام على أقوال: 

القول الأول: إنبا حلال» وإن كانت كسباً فيه دناءة» وهو قول الجَمْهُوْرء بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

-١‏ حََدِيْث أنّس: (أن النَِيّ يله احتجج؛ حَجَمَهُ أبو طَيْبَةه وأعطاه ضَاعَيْن من 
طعام» وكلّم مواليّة فخففوا عنه) - مُتَمّق عليه. 

0ه 0 7 9 سه ِ 
وادّعئ الإمَام الطْحَاوِيٌ النسخ» فالأجرة كانت حراماء ثم أبيحت. 
وهو صَحِيْح إذا عرف التَارَيْخْ. 
صحيح إذا عرف التاريخ 
القول الثاني: إنها حرام. وهو قول بعض أصحاب الحَدِيْتْ» ى] في البَخر» بدليل: 
١‏ -ماأخرّجَة مَالِك وأحْمّد وأصحاب السَّتَن برجال ثقات من حَدِيْتْ 


مُحَيّصَّة: (أنه سأل رَسُوْل الله يَلةِ عن كسب الحَجَّام فنهاه فذكر له الحاجة» فقال: 


)01 سبل السَّلام ج" ص١٠‏ وَيْل الأؤطار ج05 ص" .١ ١‏ 


اعلفه نواضححك)2©0. 
والنهي حقيقة في التحريم. 
ع و ى تراه 
وأورد الجمهور عليه: 


أ- أن النهي محمول على التنزيه» لأن الحِجَامّة تجب للمُسْلِم على المُسْلِمِ 
للإعانة له عند الاحتياج إليها. 


ب- إذنه يكل لا سأله عن أجرة الحجامة أن يطعم منها ناضحه ورقيقه. ولو 
كانت حراماً لما جاز الانتفاع بها بحال. 

؟- عن رَافِع بن ديج وووَزَتَعَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله َلةِ: (كَسْبٌ الحَجَّام 
خبيث) - رواه مُسْلِمء والخبيث حرام. 

وأورد الجَمْهور عليه: 

أن ظاهِره لايَدُلٌ على التحريم. فإنه تعالئ قال: # وَلَاتَيَمّمُوالْحَِيتَ مه 
ُنَفِقُونَ # [البقرة: 1717]؛ فسمئ رُذَال المال خبيثاًء ولم يحرمه والخبيث ضد الطَيِّب. 

*- حَدِيْث: (من السّحْت كسْبٌ الحَجّام)؛ فسمى كسبه سٌحتاً. 

وأورد الجُمْهُوْر عليه: أن المُرّاد بالّحْت عدم الطَيّب. 

القول الثالث: الفرق بين الحر والعبد. فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة» وقالوا: 
يحرم عليه الإنفاق علئ نفسه من أجرتهاء ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها. 

وأباحوها للعبد مطلقاً. وهو الذي حكاه صاحب المَّنْح عن أَحْمّد وجَماعَة. 
وعمدتهم: حَدِيْث مُخَيّصَّة المتقدم. 

المَسْأَلّة الثانية: الحَدِيْتْ دليل علئ جواز التداوي بِإِخرَاجٍ الدم وغيره» وهو 
إجماع. 


600 النّاضح: اسم للبعير والبقرة التي ينضح عليها من البثر أو النهر. / تيل الأَوْطَارجٍه ص١0*.‏ 


كتاب البيوع 5 


© عن ابن عَبَّاس رَدَليَدِعَتَهَا: أنَّ رَسُوْل الله يَكِيةٍ قال: 


إن أَحَقَّ ما أخذتّم عليه أجراً كتابٌ الله" . 


0 
التخريج: 
7 
هر 


أخرّجَةُ البْحَارِيٌ. 


المسائل: 

اختلف العُلَّمَاء في أخذ الأجرة على تَعْلِيّم القَرْآن على قولين: 

القول الأول: يجوز أخذ الأجرة على تَعْلِيّم القَرْآن» سواء كان المتعلم صَغِيْراً أم 
كيرا ولو تعبّن تَعْلِيّمه على المعلم. وهو قول الجَمْهُوْر ومَالِك والشافِعِيٌ» بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟١-‏ جعله يك تَعْلِيّم الرجل لامرأته القَرْآن مهراًهها. 

-٠‏ أخرج البُّخَارِيّ من حَدِيْت أبي سَعِيّد في رُقِيّة بعض الصَّحَابَة ة لبعض العَرَب» 
وأنه لم يَرْقِهِ حت شرط عليه قطيعاً من غََمِ فَتَقَل عليه» وقرأ عليه: #الْصنْة سه ب 
اكيت . ...4 [سورة الفاتحة]» فكأن) نُشِط من عِقَالِء فانطلق يمشي وما به من 
قَلَبَّةَ - أي: عِلَّ - فأوفاه ما شَرَط. ولما ذكروا ذْلِكٌ لوَسُؤْل الله يلِيةٍ قال: قد أصبتم. 
اقسمواء واضربوالي معكم سَه)ً. 

وهدًا وإن كان في أخذ الأجرة على ال قَيّةه إلا أنَّ فيه دلالة علئ جواز أخذ العورض 
في مُقَابَلّة قرَاءَ ة المّدْآن» لتأييد جواز أخذ الأجرة على قِرَاءً ة القَرْآن تَعْلِيْاً أوغيره إذ لا 
فرق بين قرَاءته لل للتَعْلِيُم وقرّاءَته للطب. 


(١"»؟"‏ سبل السَّلُام ج" ص١8‏ ونَيْل الأؤطّار جه ص 5 .7١‏ 


11 صَتوطِكاين ينيل المازوت الئاه 
ٍ القول الثاني: : بحرم أخذ الأجرة علئ تَعْلِيْم القُرْآنه وهو قول الهَادويّة اَي 
وأَحْمّد وعَطَاء والضَّحَّاك بن قَيْس والزَهْرِيّ وإشحاق, بدليل: 

اما أَخْرَجَهُ أبو دَاوْد من حَدِيْث عبادَة بن الصّامت قال: (علَّمتُ ناساً من أهل 
الصّفّة الكتاب والقَ آن. فأَّمْدَئ إليَّ رجل منهم قوسا فقلت: ليست لي بال فأرمي 


عليها في سَبيْلالله» فأتيه فقلتٌ :يا رَسْؤْلَ الله» رجلٌ أَهْدَى إلىّ قوساً ممن كنت أَعلَّمه 
الكتاب والمّيْآن. وليست لي بهال فأرمى عليها في سَبيّل الله فقال: إن كنت تحب أن 


تَطَوَّقّ طوقاً من نار فاقبلها). 

وأورد الجَمهور عليه ما يأتي: 

-١‏ إن حَدِيْث عُبَادَة لا يعارض حَدِيْث ابن عَبّاس الصّجِيّح الثّابت. 

لأن في رُوَاة حَدِيْث عْبَادَة مُغِيْرّة بن زِيّاد مُخْتَلّف فيه. واستنكر أَحْمّد حَدِيْتى 
وفيه الأسود بن تَعْلَبَة» فيه مقال. 

1- - ولو صح حَدِيْث عبَادَة فإنه محمول علئ أن عَبَادَة كان متبرعاً بالإحسان 
وبالتَعْلِيْم غير قَاصِد لأخذ الأجرة» فحذره النْبي يك من إبطال أجره وتوعده. 

وفي أخذ الأجرة من أهل الصَّفَّة ببخصوصهم كراهة ودناءة: لأنهم ناس فُقَرَاء 
كانوا يَعِيِسُونِ بصّدَقَة الناس» فأخذ المال منهم مكروه. 

© عن ابن عُمَر وَدَإيَدعَعا قال: قال رَصْوْل الله يلة: 


أَعطوا الأجيرَ أَجْرَه قبل أن يَحفف عَرَقه("". 


التخريج: 
رواه ابن مَأجه. 


5 ع لال ع ره م سر 8 سر وى اسن سر ” 
وفي الباب عن أبي هرَيرّة عن أبي يَعلى والبَيْهَقَىٌء وجابر عند الطَبَرَانِيء وكلها 


.8١ص سبل السَّلَام ج‎ )١( 


كتاب البيوع 1١‏ 
5 3 .ا + هر 8 2 2 2 5 7 ره مه 07 
ضعافء ولآن في حَدِيتثْ ابن عمّر شَرَقِيٌ بن قطامي ومَحَمّد بن زياد الرّاوِي عنه. 
وكذا في مُسْنّد أبي يَعَلَى وَالبَبْهَقِيٌ. 

وتمامه عند البَيِهَقَئٌ: (وأعلمه أجره وهو فى عمله). قال المَيهَقَىٌ عَقَيَبَ سياقه 
بإسناده: وهذًا ضعيف. 


© عن أبى سعِيد ووَنَتْعَنهًا: أن الت يَكِدِ قال: 
ع عِ 82 9 
من استأجر أجيرا فَلِيْسَمٌ له أجرتّه(". 
التخريج: 
رواه عَبّْد الرّزّاق وفيه انقطاع. 
ووصله البَيْهَقَيٌ من طريق أب حَنِيّفة قال: كذا رواه أبو حَنِيّفة وفيل من وجه 
آخر ضعيف عن ابن مَسعود. 
المسائل: 
و تر 
الحَدِيْثْ دليل على ندب تسمية أجرة الأجير على عمله. لثلا تكون مجهولة, 
باب إحياء المَوَات 
الإحياء: أن يتعمد شخص إلى أرض ل يتقدم ملك عليها لأحد. فيحييها بالسقي 
المَوّات: الأرض التي لم تعمر. 


شبهت العِمَّارَة بالحياة» وتعطيلها بعدم الحياة» وإحياؤها عمارتها. 


(١»؟)‏ سبل السَّلّام جص 87. 


لحلا صَنوكاد ين ارون لالئده 
© عن غَرْوَّة عن عَائْشَة وَْرَدْعَنْكَا: أن النبئ يلد قال: 
سر سر صر عا ” 71 ٠.‏ 2 


000 


قال غُرْوّة: وقضيل به عُمّر في خلافته 


التخريّج: 

رواه البَحَارِيٌ. 

ووقع (أَعْمَرَ) في رِوَايّة: والصَّحِيْح (عَمَر). 

المسَائل: 

المَسْأَلة الأَوْلَىْ: الْحَدِيْث دليل علئ أن الإحياء تملّك إن لم يكن قد ملكها مُسْلِم 
أو ذْمّيٌ» أو ثبت فيها حق الغير. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في اشتراط إِذن الإمَام بالإحياء علئ قولين: 

القول الأول: لا يشترط إذن الإمَام في الإحياء» وهو قول الجِمُهورء بدليل: 

-١‏ ظاهِر حَدِيْث الباب. 


”- القياس على ماء النهر والبَّحْر وما صِيْدَ من طير وحيوانء وأنهم اتفقوا على 
آنه لا يشترط في هذه إذن الإمَام. 


القول الثاني: يشترط إذن الإمَام في الإحياء» وهو قول أبي حَيِيِقَة. 
المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا فيم| تقدم عليه يد لغير مُعَيّن كبطون الأَوْدِيّة على قولين: 
القول الأول: لا يجوز إلا بإذن الإمّام» تما ليس فيه ضرر لمصلحة عامة. وهو قول 


(١»؟)‏ سبل السّلام ج” ص78 وثَيْل الآؤطار ج60 ص9١".‏ 


كتاب البيوع 517 
القول الثاني: لا يجوز إحياؤها بحال. وهو قول المُوَيّد بالله وأبي حَدِيْمَةء وقوّاه 
المَهْدِيٌ؛ وعللوا ذلِكَ: 
بأنها تجري مجرئ الأمَلاك لتعلّق سيول المُسْلِمِيْن بهاء إذ هي مجرئ السيول. 
ولذَلِكَ قال المَهْدِيّ: فإن تَحوّل عنها جَرِْيٌ الماء جاز إحياؤها بإذن الإمَام 
لانقطاع الحق» وعدم تعين أهله. وليس للإمَام الإذن مع ذُلِكَ إلا لمصلحة عامة لاضرر 
المَسْأَلّة الرابعة: لا يجوز الإذن لكافر بالإحياء» بدليل: 
قوله يَكِِ: (عاري'" الأرض لله» ولرّسُوَلهء ثم هي لكم). والخطاب للمُسْلِوِيّن. 
ره كوس 8 75 5 الى ١‏ 7 5 هام ءّء ام ماسم 
المَسْألَّة الخامسة: قوله: (وقضي به عمّر) قيل: هو مُرْسَلء لأن عرْوّة ولد في آخر 


ىو 


© عن ابن عَبَّاس رَِتزِيَِعَنَ: أن الصَّعْب بن جثامَة أخبره, أن النبيّ يَكِةِ قال: لا 
ره 7 ب 88و 5 شق 
حِمَّى إلا لله ولرسوله '”. 
التخريج: 


رواه البَحَاريٌ. 


المشفردات: 
الحِمّى: يقصر ويمدء والقصر أكثرء وهو المكان المَحَوِيٌء وهو خلاف المباح. 
وفي الاصطلاح: أن يمنع الإمَام الراعي في أرض مخصوصة. لتخصٌّ برعيها إبل 


)002 عاري الأرض: ما لا يملكه أحد. / هامش سُبْل السّلّام. 
0")؟) سبل السَّلام ج 7“ ص"7 وثَيْل الأؤطار ج5 ص 5؟5. 


1" صَنوضكَان ين امارونب آلنت: 

المسَائل: 

المَسْأَلّة الأولا: كان في الجاهلية إذا أرادَ الرئيس أن يمنع الناس من محل يريد 
اختصاصه استعوّى كَلْباً من مكان عالٍ» فإل حيث ينتهي صوته حماه من كل جانب. 
فلا يرعاه غيرُه» ويرعئ هو مع غيره. فأبطل الإسلام ذَلِكٌ وأثبت الْحِمَئ لله ولرَسُؤله. 

المَسْأَلّة الثانية: قال الشَّافِعِيّ: يحتمل الحَدِيْث شيئين: 

الأول: ليس لأحد أن يَحْمِيَ للمُسْلِمِيْن إِلّا ما حمَاه الَبن يل وعليه: ليس لأحد 
من الولاة بعده أن يَحْمِيَّ. ْ 

الثاني: ليس لأحد أن يَحْمِيَ للمُسْلِمِيْن إِلّا علئ مثل ما حماه عليه النََىّ مَلله. 
وعليه: يختص الحِمّى بمن قام مقام رَسُوُل الله بك وهو الحَلِيْقَة خاصة. 

ورجح الثاني: 

-١‏ با ذكره البّخَارِيَ عن الزّهْرِيّ تَعْلِيّْقاً: أن عُمَّر حَمَىْ الشَّرّف والرّيَذَ". 

-١‏ وأخرج ابن أبي شَيْبَّة بإسناد صَحِيّْح عن نافع عن ابن عمّر: أن عمّر حَمَىئ 
الوَّيَدَّة لإبل الصَّدَقَة. 

المَسْأَلَّة الثالثة: ألْحَقٌ بعض الشَّافِعِيّة ولاة الأقاليم في أنهم يَحْمُونء لكِن بشرط 
أن لا يضر بكافة المُسْلمِيّن. 

المَسْأَلَّة الرابعة: اختلفوا في حميل الإمَام لنفسه عل قولين: 

القول الأول: له أن كَحْمِيَ لنفسه» لكنه لم يملك لنفسه ما يحمئ لأجله. وهو قول 
المَمْدِيٌ. 
)١(‏ الشرّف: بالمُعْجَمّة من عمل المَدِيْنّة. 

والرّبدَة: قَْيّة قريبة من ذات عِرْق» بينها وبين المَدِيْئَة ثلاث مراحل. 


عمْدَة القَاري ج١١‏ ص8 .5١‏ 


كتاب البيوع 516 


القول الثاني: لا يحمى لنفسه؛ ولا يحمى إلا لخيل المُسْلِمِينَ ولإبل الصَّدَقَة ومن 
ضَعُف من المُسْلِمِيْن من الانتجاع”©. وهو قول الإمَام يَحْيَىْ ومَالِكَ والشَافِعِية 
وا لحَتَفِيّة والهَادَويّة بدليل: 


١ذ-‏ حَدِيثْ الباب. 


؟- ما أَخح جَهُ أبو عبَيْد وابن أبي شَيْبّة والبَخَارِيٌ وَالبَيْهَقَيٌ عن أَسْلَّم (مَوْلَى 
عمّر): 

(أن عْمَّر بن الخَطّاب وَوَزْيَدعَنَهُ استعمل مَوْلَى يسم هْبَيَاً على الجمّئ» فقال 
له: يا هَنَيّ: اضْمُمْ جناحك عن المُسْلِِيْنء وانّقِ دعوة المظلوم» فإن دعوة 
لمظلوم مُجابة» وأذخل رَبَّ الصَرَيْمَة وربٌ العتَيْمَة0"» وإياك ونَعَمَ ابن عَوْف وعم 
ابن عَفانء فإنه إن تَهلِك ماشيتهم يَرْجِعَان إلى تخل ورَرْع. وإنرب الصَرَّيْمَةِ ورب 
العْنَيُمّة إن تهلك ماشيتها يأتيني ببنيه» يقول: ا أمِْر المُؤْمنين أقتاركُهم أنا؟ لا أ 
لكَء فالماءُ والكلا أَبْسَرُ عَلَىّ من الذَّهَب والوّرق» وأ ِم الله نهم يرون أني ظلمتهم؛ 
وإنها لّبلاذُهم» قائّلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام؛ والذي نفسي بيده 
لولا امال الذي أخول عليه في َيل الله ما حمَتُ حَمَّيَت على الناس في بلادهم). 


لاضرًرَ ولا ضرّار 


© عنابن عَبَّاس رَيَدَليَدَعَتْعَا قال: قال رَسُوٌل الله يََِِ: 

لاصَرّرَ ولا فور" 

6١(‏ الانتجاع: هو طلب الكلاً في موضعه. / المضباح المُنِيْر مادة (انتتجع). 

640 الصٌّرَيِمَة والعُتَيمّة: تَضْغِيْر صَرْمَة َنم والصَّرْمَة هي ما بين العشرين إلى الثلاثين من 
الإبل» أو من العشر إلى الأربَعِين منها. / تَبْل الأَؤْطَارء وهامش سمل السّلام. 

00 سَبَل السّلام ج 7 ص88 وَيْل الأؤطار ج05 ص١‏ 7 .١‏ 


يقر 


515 مَتواك يز ينتيل لاوطا وسيل ألملا 

التخريّج: 

رواه أَحْمّد وابن ٠‏ مَاحَه. 

ولابن مَاجّه من حَدِيْث أبي سَعِيْد مثله وهو في المُوَطَّأ مُرْسَلدَ وأَْرَجَهُ ابن 
مَاجَه أيضاً وَالبَيِمَقِيَ من حَدِيْث عبّادّة بن الصّامِت. 

وا خَرَجَهُ مَالِك عن عَمْرو بن يَحْيَىْ المَازِنيَ عن أبيه مُرْسَلاً بِيَادة: (من صَارٌ 
ضار لله ومن شاق شاق الله عليه». 


وأَخْرّجَهُ مها الدَّارَفْطْنِيٌ والحَاكم والبَيْهَقَيٌ عن أبي سَعِيْد مرفوعاً. 


شار 


أَْرَجَهُ عَبْد الررّاق وأَحْمّد عن ابن عباس أيضاً وفيه زِيّادَة: (وللرجل أن يضع 
خشبته في حائط جاره والطريق المِيّتّاء”"' سبعة أذرع). 

المسائل: 

واكم 0 5 + 1 واع 

القول الأول: الضرر: ضد النفع. ومعناه: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شَّيئاً من حقه. 

والصّرَار: فِعَال من الصُرّء أي: لا يجازيه بإضراره بإدخال الضر عليه. فالضرر 
ابتذاء الفعل. والضرار الجزاء عليه 

قال الصّنْعَانِيٌ: ويُبعد هذا التَمْسِيْر جوازٌ الانتصار لمن ظَّلِمء » قال تعالى 0 


شاع ل 


صر بعد ظلاً مو 4 [الشُوْرَى: .١‏ وقوله: # وروا سَيَكَوَ سَيتَهُ متها *# [الشو 
5]. 

القول الثاني: الضرر: ما تضيرٌ به صاحبكء وتنتفع أنت به. والضرار: أن تضره من 
غير أن تنتفع . 


6)١(‏ الطريق المِمْتاء: الذي يأتيه الناس ويمشون فيه. / هامش شُمْل السَّلام. 


كتاب البيوع 0 
القول الثالث: الضرر: فعل الوّاجد. والضرار: فعل الاثنين فصاعدا. 
القول الرابع: الضرر والضرار بمعنى وَاحدء وتكرارها للتوكيد. 
المَسْأَلَة الثانية: دل الْحَدِيّثْ على تحريم الضرر. 
لآنه إذا نفئ ذاته دل علئ النهي عنه» لأن النهي لطلب الكف عن العمل وهو 
المَسْأَلَّة الثالثة: تحريم الضرر مَعْلَُوْم عقلاً وشرع إِلّا ما دل الشّرْعَ على إباحته: 
رعاية للمصلحة التى تربو على المفسدة, وذْلِكٌ مثل: إقامة الحدود ونحوهاء وَذْلِكَ 
مَعْلَوْم في تفاصيل الشريعة. 


ويحتمل: أن لا تسمئ الحدود من القتل والضرب ونحوه ضررا من فاعلها لغيره. 
لأنه إن) امتثل أمر الله له بإقامة الحد على العاصىء فهو عقوبة من الله تعال» لأنه إنزال 
ضرر من الفاعل» ولذا لا يذم الفاعل لإقامة الحد. بل يمدح على ذَلِكَ. 


الناس شركاء 4 ثلا ثشة 

© عن رجل من الصَّحَابَة قال: غزوث مع النبئ يكل فسمعته يقول: 

الناس شركاءٌ في ثلاثة: الكّلاً والماء والنار”"©. 

التخريّج: 

رواه أَحْمّد وأبو دَاود ورجّاله ثقات. 

وَرَوّى ابن مَاجَه من حَدِيثْ أبي هِرَيْرَة مرفوعاً: (ثلااث لا بمنعن» الكلاً والماء 
والنار). وإسناده صَحيح. 

وفي الباب روايات كثيرة لا تخلو من مقال» ولكن الكل ينهض على الحجيّة. 


(١؟)‏ سبل السّلام ج” ص86 وثَيْل الأؤطار جه ص١771-77,‏ 


هلما مَفْوضكا يني المازوتيالئلا: 
المغردات: 
أما الحشيش والهشيم فمُخْتَصٌ باليابس. 
المسائل: 


و 


المَسْأَلّة الأؤلَئ: العحَدِيْث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاثة 
المذكورة: (الكلاً والماء والنار). 

المَسْأَلّة الثانية: أجمع العُلّمَاء علئ أن الكل في الأرض المباحة والجبال» التي 1 
تُحْرِزُها أحد, لا يمنع من أخذ كلئها أحد إلا ما حماه الإمَام. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في حكم الكلاً النابت في الأرض المملوكة والمتحَجّرة 
على قولين: 

القول الأول: مباح وهو قول الهَادَوِيّة» بدليل: 

عموم حَدِيت الباب. 

القول الثاني: تابع للآأرض فيكون حكمه حكمهاء وهو قول المُوَيّد بالله. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلفوا في المُرّاد بالنار على أقوال: 

القول الأول: الحطب الذي يحطبه الناس. 

القول الثاني: الاستصباح منها والاستضاءة بضوثها. 

القول الثالث: الحجارة التي تُورئ منها النار» إذا كانت في مّوَات الأرض. 


القول الرابع: النار حقيقة» وهو الأقرب عند الْصَّنْعَانِيٌ. 


كتاب البيوع 516 
المَسْأَلّة الخامسة: اختلفوا في حكم النار على قولين: 
القول الأول: حكمها حكم أصلهاء إن كانت من حطب تملوك. 


القول الثاني: حكمها حكم الماء الذي سيأقي فيه الخلاف». لعموم الحاجة وتسامح 
الناس في ذْلِكٌ. 

المَسْأَلَّة السادسة: يحرم منع المياه المتجمعة من الأمطار في أرض مباحة» وأنه ليس 
أحد أحقٌّ بها من أحد إِلّا لقرب أرضه منها. ولو كان في أرض مملوكة فكذلِكَ» فلو كان 
في أرضه أو داره عَيِّن نابعة أو بثئر احتفرها فإنه لا يملك الماء» بل حقه فيه تقديمه في 
الانتفاع به علئ غيره» وللغير دخول أرضه. 

المَسْأَلّة السابعة: ذكروا للماء أقساماً هي: 

الأول: ملك إجماعاًء كالمُحْرَّز في الجرّار. 

وهذًا الإجماع إن صح فهو مخصص لحَدِيُث الباب. 

الثاني: حق إجماعاًء كال :بار غير المستخرجة والسيول. 

الثالث: ملف فيهء كاء الآبار والعُيّوْنَ والقناة المُحْتَمَرَّة في الملكء فقالوا: 

-١‏ حق لا ملك. وهو قول الشَّافِعِيّة والحَتَفِيّة وأبي العَبّاس وأبي طَالِبء بدليل: 

حَدِيث الباب. 

؟- ملك وهو قول الإمّام يَحْيَىْ والمُوَيّد بالله في أحد قوليه وبعض أصحاب 
الشَافْعِيٌ بدليل: 

القياس على الماء المحرّز في الجرّار. 

المَسْأَلّة الثامنة: أجازوا بيع العين والبثر نفسهم]ء لما يأتي: 


-١‏ لأن النهي وارد عن بيع فضل الماء» لا البئر والُيّوْن في قرارهما فلا نبي عن 


هه مجك يي لؤماز ون نه 
بيعهماء والمشتري لهم أحق بائهم| بقدر كفايته. 

-١‏ ثبت شراء عَتْمَان لبثر رُوْمَة من اليَهُوْدِيٌ بأمره يكل وسَبّلها(" للمُسْلِوِيّن. 

المَسْأَلَة التاسعة: إن قيل: إذا كان الماء لا يُملك» فكيف تحجر اليَهُوْدِيٌ البثر 
حتى باعها من عَثْمَانَ؟ 

قيل: هذا كان ني أول الإسلام حين قدم النَبِيّ بك المَدِيْئة: وقبل تقرر الأَحَكاء 
على اليهَؤد. لدبي ب أبقاهم أول الأمر على ما كانوا عليه» وقررهم على ما تحت 
أيديهم. 

باب الوؤقف 
الوَقف لَعَةّ: الحجبس. يقال: وقفتٌ كذاء أي: حبسته. 


وشرعاً: حبّس مال يمكن الانتفاع به مع بَقَاء عينه» بقطع التصرف في رقبته على 
مصرف مباح. 

© عن أبى هْرَيْرَة صَتَليدْعَنة: أنَّ النَبَىْ يك قال: 

إذا مات ابنْ آدمَ انقطع عمله إلامن ثلاث: صَدَفَة جارية. أو علم ينتفع به. أو وَلَرِ 


صالح يدعو ه20 
التخريّج: 
رواه مَسّلم. 


6)١(‏ سبل الثمرة: جعلها في سبل الخير وأنواع البر. / المضْباح المُئئِره مادة (السَبئل). 
والمُرَاد هنا: جعلها وقفاً في سَبِيّل الله تعالئ. 
20)؟) سبل السلا ج “ص42 ونَيْل الأؤطّار ج” ص57. 


كتاب البيؤع 5١‏ 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة الولو : فسّر العُلَّمَاء (الصَّدَقَة الجارية) بالوّقف. 

المَسْأَلَّة الثانية: كان أول وَقف في الإسلام وَقْفَ عُمَر بن الخَطَابٍ وَوَلبَعَنَك ليا 
أَخْرَجَهُ ابن أبي شَيْبّة: (إن أول حبس في الإسلام صَدَقَة عْمَّر). 

المَسْأَلَة الثالثة: اختلفوا في أصل الوّقُف على قولين: 

القول الأول: صحة أصل الوّقف. وهو مَذْمَبٍ الجماهير» بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

- الإجماع. قال القَرْطْبِيٌ: راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه. وقال 
التَرْمِذِيٌ: لا نعلم بين الصَّحَابَّة والمتقدمين من أهل الفقه خلافاً في جواز وَقف 
الأرَضين. 

وذكر الشَّافِعِيٌ: أنه من خصائص الإسلام, لا يعلم في الجاهلية. 

القول الثاني: إنكار الوّقف. وهو قول شُرَيُح. 

المَسْأَلَّة الرابعة: ألفاظ الوقف تكون: 

صريحة مثل : وَقَفْتُه وحَبَسْتٌ» وسَبَّلتٌ وأَبّدْتُ. 

وكنايةَ مثل: تَصِدَّقت. 

واختلفوا في حرمتء. فقيل: صريح. وقيل: غير صريح. 

المَسْأَلَة الخامسة: المرّاد بالنفع في قوله: (أو علم ينتفع به): النفع الأَخْرَويٌ. 

فخرج: ما لا نفع فيه كعلم النجوم, من حيث أَحَكَام السَّعَادَة وضدها. 


ويدخل فيا من ألْفَ عل نَافِعأء أو نشره فبقي من يَرويه عنه وينتفع به» أو كَتَبَ 
وو تم 


علا نَافِعاً ولو بالأجرة مع النية» أو وقف كبا 


57 ملكي ينتيل الاؤطاز سبل ألملا 
و 

المَسْأَلَةَ السادسة: لفظ (الولد) شامل للذكر والأنثئ. 

المَسْأَلّة السابعة: شرّط الْحَدِيْتْ صَلَاح الولد؛ ليكون الدعاء مجاباً. 

المَسْأَلّة الثامنة: الحَدِيْث دليل على أنه ينقطع أجرٌ كل عمل بعد الموت إِلّا هذه 
الثلاثة» فإنه يجري أجرها بعد الموت» ويتجدد ثوابها. قال العُلَّمّاء: لأن ذْلِكٌ من كسبه. 

المَسَأَلَة التاسعة: يد على هذه الثلاثة ما أ خرَّجّة ابن مَاجّه بلفظ: (إن مما يَلْحَقَّ 
المُؤّْمنَ من عمله وحَسَنّاته بعد موته : علماً نشره؛ ووَلّداً صا حا تركه: أو مُضْحَفاً وكثفى 
أو مسجداً بناى أو بيتاً لابن السَّبِيّل بناه» أو : نهراً أجراه. أو صَدَفَة أَخْرَجَهًا من ماله في 


صحته وحياته تلحقه بعد موته). 


ووردت خصال أ تبلغ عشراً ونظّمها الحافظ السّيْرْطِيَ يداه تعالى فقال: 


إذا مات اين آدم ليس يجري عليهمن فعالغير عشر 
َلُوْمبئّهاءودعاءئجل وغْرّس النخلء والصَدّقات تجرى 
وراثة مُضْحَفهء ورباط ثَّعْر وحفر البيثرءأوإجراء نهر 
وبيتللغَريبيناهيأوى إليه. أو بناء محل ذكر 


5 اه اع 5 
المَسّالة العاشرة: الحديث دليل على ان دعاء الولد لابويه بعل الموت يلحقه)|ء 
وكذْلِكَ غير الدعاء: من الصَّدَفَة وقَضَاء الدَيْنء وغبرهما. 


0 عن ابن عمَر وتم قال: أصاب عُمَر صعئاعةة أرضا حير فا النبي 
يل يسْتَأَمدُه فيهاء فقال يا وَشُوُلَ الله: إني أصبتُ أرضاً بير لم أَصِبْ مالا قعل هو 
َْمّسُ عندي منه. فقال: إنْ شئتَ حَبَسْتَ أصلّها وتصدّفتَ بها. قال: فتصَدّقٌ بها 
عمّرء وإنه لا يبا أصلّهاء ولا يَوْرَتْء ولا يُوهب. فتصدّقٌ بها في الفُقَرّاء وفي 
القربَئ وفي الرَّابِ وفي سَبِيْل الله وابن اليل والضَيفٍء لا جناح على من وَلِيّها أن 
يأكلّ منها بالمعروف. أو بُطعِم صَديقاً غيرٌ رَمُتَموّلٍ مالآ0". 


(١)؟)‏ شُبُل السَّلَام ج؟ ص88 ونَيْل الأؤطّار ج” ص"5. 


كتاب البيوع 0 

التخريّج: 

مُتَمَّىَ عليه واللفظ لمُسْلم. 

وفي رِوَايّة للبْخَارِيٌّ: تصدق بأصلهاء لا يباع ولا يوهبء ولكن ينفق ثمره. 

وفي روايّة النْسَائِيٌ: إنه كان لِعُمّر مائة رأسء فاشترى بها مئة سهم من خَيبّر. 

المسَائل: 

ل ه ككس 1 | 5 4 امه 1 

“ ع اماه 1 1 8 ع ل هكس ارده 

القول الاول: لا يلزم الوّقف. وعليه فيجوز بيعه. وهو قول أبي خنيفة وزفر. بدليل: 

ما أخرّجَةُ البَيْهَقِىٌ في الشعب من حَدِيْث ابن عَيّاس: أن النَّبىّ يلِ قال لما نزلت 
آية الفرائض: لا حبس بعد سورة النساء. 

و 

وأجيب عنه: 

-١‏ بأن في إسناده ابن لَهِيْعَة ولا يُحتج به. 

؟- وأن المُرّاد بالحبس المذكور توقيف المال عن وَارِئه وعدم إطلاقه إلى يده» وقد 
أشار إلى مثل ذَلِكَ في التّهَايّة. 

ممه . سه . م فره 27 
القول الثاني: يلزم الوّقف. فلا يباع الوّقفء ولا يوهب. وهو قول جَمُهور الفقهّاء 
وأبي يَوْسُف ومُحَمّد من الحَنَفِيّة» بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟١-‏ فوله يليةِ (صَدَقَة جارية) يشعر بأن الوّقف يلزمء ولا يجوز نقضهء ولو جاز 
النقض لكان الوّقف صَدَفَة مُنْقَطِعَة. قال أبويَؤْسُف كا نقله الطّحَاوِيٌ: إنه لو بلغ أبا 
حَيبِمَة هذًا الحَدِيْثْ لقال به ورجع عن بيع الوّفف. 

-٠‏ الإجماع. قال القَرْطّْبِيٌ: راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه. 


نا صَنوةآضكا يني ل الاز ون تلان 

5-7 ار ع 3 

المَسْألَة الثانية: قوله يَكِةٍ (أن يأكل منها مَن وَلِيها بالمعروف). 

قال القَرْطْبيٌ: جرت العادة أن العامل يأكل من ثمرة الوّقفء حت لو اشترط 
الواقف أن لا يأكل منه لاستقبح ذَلِك منه. 

5 9 5 . 5 5 5-00 

المَسّألة الثالثة: اختلفوا في المرَاد ب(المعروف) على أقوال: 

القول الأول: القَدّْر الذي جرت به العادة. وهو الأوْلَىْ عند الصَنْعَانِىٌ. 

القول الثاني: القَذّْر الذي يدفع الشهوة. 

القول الثالث: أن يأخذ منه بقدر عمله. 

المَسالة الرابعة: قوله (غير متمول) أي: غير متخذ منها مالاء أي: ملكا. 

والمُرّاد: لا يتملك شَّبئاً من رقابهاء ولا يأخذ من عَلْتِها ما يشتري بدله ملكاء بل 
ليس له إلا ما يُنفقه. 

المَسْأَلّة الخامسة: قوله (وفي القريّئ) أي: ذوي قريّى عُمَّر. زاد أَحْمّد في روايته: 

1 1 و 
(إن عَمّر أوصى بها إلى حَفصّة أمٌ المُؤْمِنِينء ثم إلى الأكابر من آل عمّر). ونحوه عند 
الدَارَقَطْنِيٌّ. 
باب الهبة 
5 50 مه 5 ١‏ ا رمم اهم 8 5 ١‏ 

وهي شرعا: تمليك عين بعقد على عِوَضٍ معلوم في الحياة. ويطلق على الثشيء 
الموهوب»؛ ويطلق على أعم من ذَلِكٌ. 

© عن النَعْمّان بن بَشِيْر أن أباه أتئ به النبيّ يَكِةِ فقال: إني تَحَلْتَ ابني هذًا 
وس داس . ا 0 عرو © رس م سر شيو فس واس 
غُلاماً كان لى. فقال رَسُوْلَ الله يِل: أكُل وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِثْلَ لمدًا؟ فقال: لا. فقال 


و 


2 0 يل ايت كه مرو 
رَسَوَل الله مئاد : فأرجعه. 


كتاب البيوع 50 


وفي لفظ : فانطلق أب إلى رَسُوْل الله له يك يَشْهِدٌه مى صَدَئيي'فقال ا أ أَفَعَلْتَ هذا 
بوَكَدِكَ كُلّهِم؟ قال: لا. قال: انَّقوا الله واغْدلُوا , ِينَ أولادكم. . فرّجَعَ أي» فَرّدَ تلك 
الصَّدَّقَة". 


التخريج: 
تلق علي 


اليد سواء؟ قال: بلا قال: فلا كن 


المسَائل: 
اختلف المْقَهّاء في حكم المساواة بين الأولاد في الهبّة علئ أقوال: 
القول الأول: وجوب المساواة بين الأولاد في الهبّة؛ وبه صَرَّحَ البّخَارِيٌء وهو قول 
أَحْمّد وإِسْحَاق والتّوْرِيٌ وطَّاوّس وبعض المَالِكيّة والصَّنْعَانِيَ والسَّوْكَانِيَ. 
قال ابن حجر في المّنْح: المشهور عن هْؤّلَاءِ أَنَّ الهبّة باطلة إذا انعدمت المساواة 
ودليل هذًا القول حَدِيْتْ الباب وفيه: 
-١‏ أمره َل بإرجاعه بقوله: (فَأَرْجِعْهُ). 
؟- قوله يلِِ: (انّقوا الله). 
*- قوله يلِ: (اعُدِنُوا بِينَ أولادكم). 
5 - قوله يَِهِ: (فلا إِذَنْ). 


6930 شيل السّلام ج” ص84 وبَيْل الأؤطار ج” ص . 


511 صَنوآجْكان يكيل لماز ونب الئاه 

4- قوله يَكِةِ: (لا أشهد على جَوَر)20. 

واختلفوا في كيفية التسوية على ما يأتي: 

أ- أن تكون عَطِيّة الذكر والأنثئ سواء؛ بدليل: 

ظاهر قوله يل في بعض ألفاظه عند النَّسَائِيّ: (ألَا سَوَّيْتَ بينهم؟)» وعند ابن 
حِبّان: (سَوُوا بينهم). 

ولحَدِيْث ابن عَبَّاس: (سَوٌوا بين أولادكم في العَطِيّةه فلو كنتُ مفضلاً أحَداً 
لفضلت النساء) - أَخْرّجَهُ سَعِيْد بن مَنُصُوْر وَالبَيْمَقٌِ بإسناد حَسَن. 

ب- التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنَْيّن علئ حسب التوريث. وهو قول 

مُحَمّد بن الحَسَن وأَحْمّد وإسْحَاق وبعض السَّافِعِيّة والمَالِكِيّة وحجتهم: 

أَنَّ ذْلِكَ حظه من المال لو مات عنه الواهب. 

القول الثاني: تصمٌ الهبّة» ويجب أن يرجع عنه ويجوز التفاضل إن كان له سبب» 
كأن يحتاج الولد لرّمَائِه أو دَيْنِهِ أو نحو ذُلِكَ دون البّاقِين. وهو رِوَايّة عن أَحْمّد. 

القول الثالث: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار. وهو قول أبي يَوْسشف. 

القول الرابع: التسوية بين الأولاد في الهبّة غير واجبة بل مستحبة» فإن فضّل بعضاً 
صمح وكره. وهو قول الجَمْهُوْرء بحجّة: 


َ م 


٠‏ الأمر ني الحَدِيْثْ محمول على الندب, وأن النهي الثابت في رِوَايّة مُسْلِم: (فلا 
إِذَنْ) محمول على التنزيه» وذلِكٌ: 
لَنَّ الإجماع انعقد على جواز عَطِيّة الرجل ماله لغير ولده. فإذا جاز له أن يُخْرج 


أن 


)000 (لا أشهد على جور) من ألفاظ الحَدِيث التي لم ترد في حَدِيْث الباب. / انظر: هامش سبل 
السَّلّام» ونحوها في نَيْل الأؤطار: (لا تشهدني على جوْر). 


كتاب البيوع 0 
ميم وَلْدِهِ من ماله لتمليك الغير» جاز له أن يُخرج بعضّ أولاده بالتمليك لبعضهم. 
ره ابن عمد ار 

وذكر ابن حجر في قح اباي عشرة أجوية أجاب بها الهو عن د 
لْمَان بن بشي أوردها لكان في كيل الأْطَار مخْقصرَة وأجاب عن كل واجد 
منها. 

أما الصَّنْعَانِيَ فقد أشار إليها دون أن يذكر شَّيبَاً منهاء واكتفئ بقوله: إنها أعذار 
كلها غير ناهضة. 

© عن ابن عباس واه َلتَيْعَنْعَا قال: قال رَسَولا له عَنَناد: 


العَائِدٌ في هِبَتِهِ كالكلب يَقِيءٌ ثم يعودٌُ في قَيْئِه قبئه"'. 


2 ء 
التخريج: 
37 


هر 


م متفق عليه. 
وفي روايّة للبّخَارِيٌ: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته» كالكلب يَقيءٌ» ثم 
يرجع في فيئّه. 


0 عن ابن عُمَر وابن عَبَّاس وعةعن عن الي يكل قال: 
لايَحِلٌ لرجل مُسْلِم أنيُعطي العَطِيّة ثم يرجعَ فيها إلّا الوالدَ فيه يُعطي ولدّه:". 


م2 + 
التخريج: 
37 


رواه أَحمّد والأربعة» وصَحَحَه التَرّمِذِيٌّ وابن حبّان والحَاكم. 


0010 سبل السَّلَام ج" ص١٠‏ وتَيْل الأَؤْطَار ج” ص١١.‏ 
030 سبل السَّلام ج" ص١5.‏ 


فنا صف ضكاي يني لؤمارونب ناته 

المسائل: 

مم عو 

المَسألة الأؤلى: اختلفوا في الرجوع في الهبّة على قولين: 

القول الأول: تحريم الرجوع في الهبّة بعد أن تقبض. إلا هبّة الوالد لولده. وهو 
مَذْمَبٍ جماهير العُلَمَاءه وبوّب له البّخَارِيّ: (باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته 
وصدقته). بدليل: 

الْحَدِيْئَيّن المتقدمين. فالقَيءٌ حرام؛ فالمشبه به مثله. ولأَحْمّد في روايّة: قال قَتَادَة: 
ولا أعلم الَيِءَ إلا حراماً. 

القول الثاني: يحل الرجوع في الهبّة دون الصَّدَقَة إلا إذا حصل مَانِع من الرجوع 
كالهبّة لذي رَحِم. وهو قول الهَادَوِيّة وأبي حَيِيّفَة ونصره شيخ الحَتَفِيّة الطْحَاوِيٌ. 

-١‏ قال الطَّحَاوِيٌ: قوله (كالعائد في قَيِْ) وإن اقتضئ التحريمء لكن الرَّيَادَة في 

1 0 

فالقىء ليس حراماً عليه. 

والمَرّاد التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب. 

وتُعقب: بآن ذَلِكَ للمُبَالعّة في الزجرء كقوله مَل في لاعب التَّرْدَشِيْر: (فكأنما 
عْمَسَ يده في لحم خنزير). فالتعقب هو باستبعاد التأويل ومنافرّة سياق الحَديث له. 
وعَرْفٌ الشَّرْع في مثل هذه العبارة الزجر الشديد» كما ورد النهي في الصلاة عن إقعاء 
الكلب ونقر الغراب والتفات الثعلب ونحوهء ولايفهم من المقام إلا التحريم, والتأويل 
البعيد لا يلتفت إليه. 

؟- قال الطْحَاويٌ: قوله (لا يحل) لا يستلزم التحريم. قال: وهو كقوله يله (لا 
تَجِل الصَّدَقَة لعَنِىٌ). وإنما معناه: لا يحل له من حيث يحل لغيره من ذوي الحاجة. وأراد 
بذَلِكَ التغليظ في الكراهة. 


كتاب البيوّع 56 

ورٌدٌ: بأن قوله (لايَحِلٌ) ظاهِر في التحريم, والقول بأنه مجاز عن الكراهة الشديدة 
صَرْف له عن ظاهره. 

- وقال بعض العُلّمّاء: لايحل الرجوع في الصَّدَقَة دون الهبّة» لأن الصَّدَقَة يراد 
بها ثواب الآخرّة. وهذًا الفرق بين الهبّة والصَّدَقَة غير مؤثر في الحكم. 

المَسْأَلّة الثانية: واختلفوا في هبّة الوالد علي أقوال: 

القول الأول: يجوز للأب الرجوع فيا وهبه لابنه كَبِيّراً كان أو صَغْيْراً. وهو قول 
الجمهورء بدليل: 

حَدِيْثْ جابر: (أنتٌ ومَانَّكَ لأبيكَ) - رواه ابن مَاجَّه. 

وعليه فليس رجوعه رجوعاً في الحقيقة» وعلئ تقدير كونه رجوعاً فرب| اقتضته 
مصلحة التأديب ونحو ذلِكٌ. 

القول الثاني: لا يجوز له الرجوع مطلقاً. وهو قول أَحْمّد وحكاه في البَحْر عن أبي 
حَنِيْمَة والنّاصِر والمُوَيّد بالله. 

القول الثالث: الرجوع مُخْتَصٌ بالطفل. وهو قول الْهَادَويّة. 

وَرُدُ: بأنه خلاف ظاهر الحَدِيْتْ. 

المَسْأَلَة الثالثة: اختلفوا في حكم الأ إذا وَهبت على أقوال: 

القول لأول: حكم الأمّ حكم الأب. وهو قول أكثر العَلّمّاء. 

لأن لفظ الوالد يشملها. 

القول الثاني: لا يجوز لما الرجوع. وهو قول المُوَيّد بالله وأبي طالب والإمَام يَحَيَى. 

لأن رجوع الأب مخالف للقياسء فلا يقاس عليه. 


و 
عٍِ 


القول الثالث: للأمٌ أن ترجع إن كان الأب حياً دون ما إذا مات. وهو قول المَالِكِية 
وإسشحاق. 


فلها مجك يي لؤماز ون نه 

واطكم 0 0 ا 5" 5" 

المَسالة الرابعة: اختلفوا في حكم رجوع الزوجة في هبتها من صَداقها لزوجها 
عل أقوال: 

القول الأول: ليس للزوجة الرجوع فيا وَهبته لزوجها من صَّداقها. وهو قول الهَّادِي 

3 3 - 7 0 سا8 ماه ااه 2 

ورواه البَخَارِيٌ عن النخعِيّ وعمّر بن عبد العَزيز تَعَلِيقا. 

القول الثاني: يرد إليها إن كان خدعها. وهو قول الزهْريٌ. 

القول الثالث: يرد إليها متئ شاءت» بدليل: 
ما أخرّجَة عَبّْد الرّرّاق بسند مُنْقَطِع: (أن النساء يُعطين رغبة ورهبةً فأيّ) امرأ 
أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت). 


لع 


الهدية 


عِ 00 7 500 . 
© عن أبي هَرَيْرَة َلِكَعَنَهُ عن النبي كيد قال: 


تَهادُوا تَحَابُوا0"©. 


التخريّج: 

رواه البُخَارِيَ في الدب المُفْرَد وأبو يَعْلَىْ بإسناد حَسَنء وأَخْرَجَهُ البَبْمَقِيَ 
وغيره» وفي كل رواته مَقال» وحَسّن إسناده ابن حجر وكأنه لشواهده. 

© عن أنّس ,تدعت قال: قال رَسُوْل الله ككلة: 

تهادُوا فإنَّ الهيّة تَسُلَ السَّخِيْمَة". 


9 سبل السام ج" ص48 وثَيْل الأَؤْطّار جه ص517". 
(0") سبل السَّلَام ج7 ص؟5. 


كتاب البيؤع 5١‏ 

التخريّج: 

رواه البَزّار بإسناد ضعيف. لأن في رُواته من ضِعَّفَ» وله طرق كلها لا تخلو من 
مقال» وفي بعض ألفاظه: (تُذهب وَحَرٌَ الصدر). 

المشردات: 

السَّخِيّمَة: بضم السين وفتحها: الحقد. 

وَحَر الصدر: الحقد أيضاً. 

المسَائل: 

هذه الأَحَادِيْثْ وإن ل تخلُ عن مقال فإن للهّدِيّة في القلوب موقعاً لا يخفئ. 

© عن أبي هُرَيْرَة صَوَيََّعََُ قال: قال رَسُؤْل الله يكللة: 


يا نساءً المسلمات لا تت تَحْقَرَنَ جارة لحارتها ولو فِرُسِنَ شاة0". 


المغردات: 

نساء المسلمات: الأشهر نصب (نساء») على أنه منادئ مضاف إلى المسلمات من 
إضافة الصفة. 

فرسن: : (بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المَهُملَة آخره نون) هو من ن البعير 
بمنزلة الحافر من الدابة» وربما استعير للشاة. 


(١»؟)‏ سبل السَّلّام ج ص”9. 


بض ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 

المسَائل: 

المَسَأَلَة الأَولوا: في الحَدِيْتْ حذف» تقذيره: لاتَحْقرَنَ جارةٌ لجارتمها هَدِيّة ولو 
فرسن شاة. 

المَسْأَلَة الثانية: المُوّاد من ذكر الفْرْسِنٍ المُبَالعّة في الحث على مََدِيّة الجارة لجارتها 

حقيقة الفْرّسنء لأنه لم تجر العادةٌ بإهداته. 

المَسْأَلَة الثالثة: يحتمل أن يكون النهي في الحَدِيْثْ: 

١‏ - للمهْدِي (اسم فاعل)» وهدًا هو ظاهر النهي في الْحَدِيْثْ عن استحقار ما 
بهديه» بحيث يؤدي إلى ترك الإهداء. 

1- ويحتمل: أن النهي للمُهْدَىْ إليه. والمُرّاد لا يَحقرنَ ما أهدي إليه ولو كان 
حقيراً. 

- ويحتمل إرادة الجميع (أي: المّهْدِي والمُهَدَى إليه). 

المَسْألَة الرابعة: في الحَدِيْثْ الحث على التَّهَادِي» سِيّمَا بين الجيران ولو بالشيء 

الحقير» لما فيه من جلب المحبة و اتيس ش 


باب اللقطة 


اللقَطة: يضم اللام وفتح القاف» قيل: لا يجوز خيره. وقال الخليل: القاف 
وَالحَدِيْث علا عن الفح ولذا قبل لا عبوز غيرء. 


رار هم 


1 ع هه 31 بل مسالاتر ساق . ٠‏ ع 
© عن أنس وَِدََئَدعَنَهُ قال: مر رَسول الله يلد بتَمُرة في الطريقء فقال: لولا أني 
أخافٌ أن تكونّ من الصَّدَقّة لَأَكَلْتّهَا". 


230غ2 سبل السّلام ج ”7 ص97 ونَيْل الأؤطار ج 0 ص١‏ 2 5. 


كتاب البيوع رخرم 
التخريّج: 


مير 
ا 
جه 


متفق عليه. 

المَسَائل: 

المَسأَلة الأَوْلَىئ: في أخذ الشيء الحقير الذي يُتسامح به قولان: 

القول الأول: يجوز أخذه؛ ويملكه بمجرد الأخذ له وإن كان مَالِكه معروفاًه بدليل: 

ظاهر حَدِيْت الباب. 

القول الثاني: لا يجوز إِلّا إذا ججهل. أما إذا عُلم فلا يجوز إلّا بإذنه وإن كان يسيراً. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في التعريف بالحقير علي أقوال: 

القول الأول: لا يجب التعريف به» بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

-١‏ ما رَوَىُ ابن أبي شَيْئَة عن مَيْمُوْنَة زوج لبي بلِِ: (أنها وجدت تمُرة فأكلتهاء 
وقالت: لا يحب الله الفسادً)» قال في المَتّح: يعني أنها لو تركتهاء فلم تؤخذ فتؤكل. 
لفسدت. 

القول الثاني: يعرّف به سَبَةَ كالكثير. وهو قول ريد والنّاصِر والقَاسِمِيّة والشَافْعِيٌ 
بدليل: 

قوله يلِِ: عَرّفها سَنَة. ولم يفصل بين القليل والكثير. 

القول الثالث: يعرّف به ثلاثة أيام. وهو قول المُوَّيِّد بالله والإمّام يَحْيَىْ والحََفِبّة 
بدليل: 


2 ي ساه 1 ١‏ لمان 1 فس 7 ووه 2 هر 8 08 7 24 #سرىن سر © 2 
١‏ - حديث يَعلٍ بن مرة مرفوعا في مسّند احمّد: (من التقط لقطة يسيرّة خَبلا أو 


5 ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 
درهماً أو شِبْه ذلِكٌ فَليْعَرفَهَا ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذَلِكَ 0 

وزاد الطْبَرَانِىٌ: (فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها). 

-١‏ ما رواه عَبّْد الرّرَاق عن أبي سَعِيّد: (أن عَلِيَاً جاء إلى الي يل بديتار وجده 
في السوقء فقال التَبِى عَلِهِ: عَرٌ فه ثلاث ففعل» فلم يجد أحداً يعرفه» فقال: كُلَهُ). 

وهدّان الحَدِيْئَان محصصان لعموم حَدِيْت التعريف سَنَة. 

المَسْأَلّة الثالثة: أورد على حَدِيْث الباب: أنه يَف كيف ترك التمرة في الطريق» مع 
أن على الإمَام حفظ المال الضاتع» وحفظ ما كان من الزكاة» وصرفه في مصارفه؟ 

وأجيب عنه بأنه: 

لا دليل عل أنه يل م يأخذها للحفظء وإنما ترك أكلها تورّعاًء أو تركها عمداً 

ولا يجب علي الإمَام إِلّا حفظ المال الذي يعلم طلب صاحبه له؛ لاما جرت العادة 

امسأ الرابعة: في الحَِيْث الحث عل التورّع عن أكل ما يوز فيه أنه حرام. 

© عن رَيْد بن خالد الجَهَنِيٌ قال: جاء رجلٌ إلى ال يك فسأله عن اللّقَطّة 
فقال: اعرف عِقَاصَّها ووكاءهاء ثم عَرَفُها سَئَه فإن جاء صَاحِبها وإلّا فشأك بها. 
قال: قَضَالَةَ الغنم؟ قال: هي لك. أو لأخيك. أو للذئب. قال: قَضَالَة الإبل؟ قال: مَأ 


َكَ ولها؟ معها سقَاؤها وحِدَاؤُمَاء تَرِدُ الماء وتأكلٌ الم 3 رَ حتى يلقاها ربّهها(". 


(١»؟)‏ سبل السَّلام ج" ص4 وثَيّل الأؤطار جه ص7017. 


كتاب البيؤع 57 

©»2 عن رَيْد بن خالد قال: قال رَسُول الله عَلِةِ: 

من آوَئ ضَالَّةَ فهو ضَالُ مالم يُعَرّفُه". 

التخريّج: 

رواه مُسْلِم. 

المفردات: 

فسأله عن اللّقّطّة: أي عن حكمها شرعاً. 

عَرٌّفها: اذكرها للناس. 

عِمَاضَّها: وعاءها. ووقع في رِوَّايّة: خرقتها. 

وكّاءها: ما يربط به. 

الصَّالّة: تقال على الحيوان. وما ليس بحيوان يقال له: لُقَطّة. 

سقاؤها: جوفها. وقيل: عنقها. 

حذاوها: خمها. 

فهو صَالٌَ ما لم يُعَرّفُها: أي: ليس بمهتدء لأن من حق الضالة التعريف بهاء فإن 
أخذها من دون تعريف كان ضالا. 

فشاك مما: نصب (شأن) عل الإغراء» ويجوز رفعه علي الابتداء» وخبره (مبا). 
وهو تفويض له في حفظها أو الانتفاع بباء كم| سيأتي. 


(١9؟)‏ سبل السَّلَام ج” ص48 وئَيّْل الأؤطار جه ص517. 


حرف مَفْوأجكا ينين الأماز وني الئا: 
المَسَائل: 
المَسْأَلّة الأؤلى: اختلف العُْلَّمَاء في حكم التقاط اللقطة على أقوال: 
القول الأول: الأفضل التقاطها. وهو قول أب حَتِيْفّة والسَافِعِيٌ. 
لآن من الواجب على المُسْلِم حفظ مال أخيه. 
القول الثاني: الأفضل تركها. وهو قول مَالِك وأَحَمّدء لما يأني: 


-١‏ حَدِيْث: (ضَالَّة المُؤْمِن حرق النار) - أَخرّجَهُ أَحْمّد وابن مَاجَهِ والطَّحَاويٌ 
وابن حِبّان وَالطْبَرَانِيَ وغيرهم من حَدِيْت عَبْد الله بن الشّخَيْر. 

؟- لما يخاف من التضمين والدّين. 

القول الثالث: الالتقاط واجب. وهو قول بعض المُقّهاء. 

وتأوّلوا حَدِيْث (اعرف عِّاصّها) بأنه فيمن أراد أخذها للانتفاع بها من أول الأمر 
قبل تعريفه بها. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلف في فائدة معرفتها على أقوال: 

القول الأول: لعلا تختلط بماله. 

القول الثاني: لتكون الدعوى فيها مَعْلُوْمَة. 

القول الثالث: فيها يعرف صدق المُدَّعِي من كذبه. 

القول الرابع: لترد للواصف لما. 

المَسْأَلَة الثالثة: يقبل قول الواصف بعد إخباره بصفتهاء ويجب ردها إليه» وهو 
قول أَحْمّد ومَالِك» بدليل: 

١‏ - حَدِيْث الباب: (من آوَىْ ضَالّة...). 


؟- مافي روَايّة البَخَارِيٌ: (فإن جاء أحد يخبرك مها)» وفي لفظ: (بعددها ووعائها 


كتاب البيؤع حرس 
ووكائها فأعطها إياه). 

- و(أعطها إياه) مقدر في حَدِيْثْ الباب بعد قوله (فإن جاء صاحبها)» وإن)ا حذف 
جواب الشرط للعلم به. 

واشترطت المَالِكِيّة: زيَادَة صفة الدنانير والعدد. قالوا: لورود ذْلِكَ في بعض 
الروايات. 

وقالوا: لاايضره الجهل بالعدد إذا عرف الْعِمَاص والوكّاء. 

فأما إذا عرف إحدى العلامتين المنصوص عليههما من العِمّاص والوكّاء وجهل 
الأخرئء فقيل: لا شيء له إِلّا بمعرفتهما جميعاًء وقيل: تدفع إليه بعد الانتظار مدة. 

المَسْألَة الرابعة: اختلفوا هل تدفع إليه بعد وصفه لعِمَاصِها ووكائها بغير يمينه أم 
لا بد من اليمين؟ على قولين: 

القول الأول: تدفع إليه بغير يمين» بدليل: 

ظاهر الأَحَادِيْث, وصحة الرٌيّادَة (فأعطها إياه)» كا حَمَقَهُ ابن حجر 

القول الثاني: لا ترد إليه إلا بالبيّئَة» بدليل: 

حَدِيْث (البَيّنّة علئ المُدَّعِي واليمين علئ من أنكر)» والبَيّنّة ليست مقصورة على 
الشهادة» بل هي عامة لكل ما يتبين به الحق» ومنها: وصف العِمّاص والوكاء. 

ورٌدّ: بأن العَمّل يجب بالرّيَادَة الصَّحِيْحَة: (فأعطها إياه)» فيجب الرد بالوصف. 

المَسْأَلّة الخامسة: يجب التعريف باللّقَطّة سَنَدَ لاغير» حقيرة كانت أو عَظِيْمَة. 
بدليل: 

-١‏ الأمر ني الحَدِيْتْء لأنه يقتضي الوجوب. 

-1١‏ تسمية النّبِيَ يك من ل يُحرّفُها صَالًا. 


ارا مَفْوأجكا ينين الأماز وني الئا: 
المَسْأَلّة السادسة: اختلفوا في التعريف بها في ما بعد السّنّة على قولين: 
القول الأول: لا يجب. وهو قول الجِمْهَوٌر وادعئ في البَحُر الإجماع عليه» بدليل: 
القول الثاني: يجب. وهو قول مَرُوِيَّ عن عمر وَعَزَيَدعنة. 
وأجيب: بأن الدليل مع الأول. 
المَسْأَلَة السابعة: يكون التعريف في مَظَانَ اجتماع الناس من الأسواق وأبواب 
المساجد والمجامِع الحافلة» يقول: من ضاعت له نفقة ونحو ذْلِكَ من العبارات» ولا 


ا 


00 ع رس © 3 
المَسْأَلَة الثامنة: هل يجوز للملتقط أن يتملك اللّقَطّة؟ فيه قولان: 
القول الأول: لا يجوز للملتقط أن يتملك اللْقَطَّة بدليل: 
-١‏ حَدِيْث مُسْلِم: (ثم عَرِّفِهَا سَنَهَه فإن لم يَجَئْ صاحبها كانت وَدِيْعَة عندك). 
9 عاسم م 0 5 سه لسر ار م عله مهس ,تا , مك ااه سي 
؟- وبي روايّة اخرى: (ثم عرفها سَنة» فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن ودِيعَة 
عندّك, فإن جاء طَالِبّهًا يوماً من الدهر فأدٌّها إليه) - مُتَّمَق عليه من حَدِيْث رَيْد بن 
خالد. 
القول الثاني: يجوز تصرف الملتقط فيها أيّ تصرف: إما بصرفها على نفسه غنياً كان 
قوله (وإلا فشأنك بها) في حَدِيْث الباب. 
ع ء 2 1 5 
المَسألة التاسعة: اختلف العَلْمَاء في حكم اللقطة بعد السَّنّة على قولين ى) ذكره 
في نِهَايّة المجتهد: 


1 5 1 ور رده 58 7 ىم اس 
القول الأول: يتملكها. وهو قول عمّر وابنه وابن مَسْعَوْد ومَالِك والثوْرِيٌ 


كتاب البيوّع ار 
والأَوْرَاعِيّ والشَّافعِيَ» وهو الأقرب عند الصَّنْعَانِيَ: 

لآنه أذن يه في استنفاقه لماء ولم يأمره بالتصدق بها. 

القول الثاني: ليس له إِلّا أن يتصدق بها. وهو قول عَلِىٌ وابن عَبّاس وجمَاعَة من 
التَابِعِيْن وأبي حَيِيِمَة. 

المَسْأَلّة العاشرة: اختلفوا في ضمانها بعد السّنّة علىئ قولين: 

القول الأول: إن أكلها ضمنها لصاحبهاء فيجب ردها إن كانت العين موجودة, أو 
البدل إن كانت استهلكتء وهو قول الجَمُْهُوْر والأقرب عند الصَّنْعَانِيٌ» بدليل: 

-١‏ حَدِيْث مُسْلِم المتقدم: (ولتكن وَدِيْعَة عندك...)؛ الدال علئ وجوب ضمانها. 

؟- أمره يلل بعد الإذن في الاستنفاق أن يردها إلئ صاحبها إن جاء يوماً من الدهر 
وَذْلِكَ تضمين لها. 

القول الثاني: إن أكلها لا يضمنها إن جاء صاحبهاء لأنها تصير من ماله. وهو قول 
أهل الظّاهِر وَالكَرَابِيِيِيّ. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: ولا أدري ما يقولون في حَدِيْث مُسْلِم المتقدم ونحوه الدال على 
وجوب ضانها؟ 

الْمَسْأَلّة الحادية عشرة: اتفق العُلَّمَاء علئ: أن لوّاجد الغنم في المكان القَمْر البعيد 
من العَمْرّان أن يأكلها لقوله يَكِِ: (هي لك أو لأخيك أو للذئب). 

ومعناه: أنها معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها أو أخوك. 

المَسْأَلّة الثانية عشرة: في الْحَدِيْت الحث على أخذ ضالة الغنم. 

المَسْأَلَّة الثالثة عشرة: المُرَاد بقوله (أن تأخذها أو أخوك) ما هو أعم من صاحبها 
أو من ملتقط آخر. 


والمُرّاد من (الذئب) جنس ما يأكل الشاة من السباع. 


هذا صَنوةضكا ينيل لاز ون تلان 

المَسْأَلَّة الرابعة عشرة: اختلفوا في ضمان قيمتها لصاحبها على قولين: 

القول الأول: يجب أن يضمن قيمتهاء وهو قول الجمهور. 

القول الثاني: لا يضمنء وهو المشهور عن مَالِكء بحجّة: 

التسوية بين الملتقط والذئب. والذئب لا غرامة عليه» فكذلِكٌ الملتقط. 

وأجبب: بأن اللام ليست للتمليك؛ لأن الذئب لا يملك. 

المَسْأَلَة الخامسة عشرة: أجمع المقّهاء على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها 
الملتقط فهي بَاقِيّة على ملك صاحبها. 

المَسَأَلّة السادسة عشرة: اختلفوا في ضَالَّة الإبل على قولين: 

القول الأول: لا تلتقط. بل تترك ترععئ الشجرء وترد المياه حتى يأتي صاحبهاء بدليل: 

حكم الرّسْؤْل يل فيها. 

وقالوا: وقد نبّه يْةِ أنها غنية غير مُحْمّاجة إلى الحفظ بها ركب الله في طباعها من 
الجّلادة على العطشء وتناول الماء بغير تعب» لطول عنقها وقوّتها علئ المي فلا تحتاج 
إلى الملتقط بخلاف الغنم. 

والحكمة في النهي عن التقاط الإبل هي: 

أن يَقَاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مَالِكها لما من تطلبه لما في رحال الناس. 

القول الثاني: الْأَوْلَىْ التقاطها. وهو قول الحَتَفِيّة ومن وَافَمَهُم. 

باب الفرائتض 
الفرائض: جمع فَرِيْضَة وهي فَعِيْلّة بمعنى مَمْرّوْضَةء مأخوذة من المّرض وهو 


القطع. وخخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: # تَصِيبَامَمَروضًا 4 [النساء: 
5 9 ىو 9 
لاو18١]ء‏ أي: مقدارا مَعْلوْماً. 


كتاب البيوع "١‏ 
وقد وردت أَحََادِيّْث كثيرة في الحث على تعلم الفراتض» وورد: (أنه أول علم 
يرفع). 
© عن ابن عَبّاس رَعَليَِءَتعَا قال: قال رس سولا الله عََيةِ: 


ألحقوا الفرائضٌ بأهلهاء ف ب بَقِيّ فهو لأَوْلَىْ رجل ذَكر(". 


م2 اء 
التخريج: 
3 
متمق 1 


المسائل: 
0 

المَسْأَلّة الأولّئا: الأقرب في فائدة وصف الرجل الذكر أنه تأكيد. 

المَسْأَلَة الثانية: الفرائض المنصوصة في القّرْآن ست: 

النصف ونصفه ونصف نصفه. والثلثان ونصفه) ونصف نصفههما. 

المَسْألّة الثالثة: المُرّاد ي(من أهلها): من يستحقها بنص كتاب الله. 

المَسْأَلّة الرابعة: أَوْلَئ: أفعل تفضيل من الوَّلْي بمعنئ القربء أي لأقرب رجل 
من الميت. 

وفي المُرّاد ب(أَوْلَىْ رجل) أقوال: 

القول الأول: قال الخَطَّابِيَ: المعني: أقرب رجل من العصّبّة. 

القول الثاني: قال ابن بَطَّال: المُرّاد بأَوْلَىْ رجل أن الرّجَال من العَصّبَّة بعد أهل 
الفرائض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق فى دون من هو أبعدء فإن استووا 


اشتركوا. 


9؟" شبُل السّكام ج” ص48 وتَيْل الأؤْطّار ج” ص5 5. 


5 ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 

القول الثالث: وقيل: المُرَاد به العمة مع العمء وت الاحامه ب الت وبنت 
العم مع ابن العم. 

00 4 3 
ب ل 0 ل وار سم اس ل 

225-00 وض يلد : كل حي اذه 4 [النساء ا 

المَسْأَلَة الخامسة: أقرب العَصَّبّات البنون» ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأب» ثم 
الفرائض. 

1 شاه ١‏ لم 1 

امعشألة السادسة: الحدِيْث مبني على وجود عَصَبَة من الوّبجالِ 

لا 
نث ابن مَسْعُود يتك في بنتٍ وبنت ابن وأْحت: (قضى الي كله: للابنة 

التصف. ولاب لابن السدس تكُملة لين ومابكي فل شت 7 خرّجَة البَخَارِيٌّ. 


وهذًا إجماع على أن الأخوات مع البنات عَصَبَة. 
إرث المسلم الكافر وبالعكس 
3 3 عِ 3 
© عن أسَامَة بن زيدء أن النبئ عَةٍ قال: 
ل اك لم هيي م 50 مع برع مه وس(١)‏ 


600 سبل السَّلَام ج" ص98 وتَيّل الأؤطار ج5 ص 8لا. 


كتاب البيوع اع ؟ 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الأول لئ: المُسْلِم في صدر الحَدِيُث فاعل» والكافر مفعول به» وفي آخره 
بالعكس. 

المَسْألَّة الثانية: اختلفوا في ميراث المُسْلِم الكافرٌ» والكافر المُسْلِمَ علئ قولين: 

القول الأول: لا يرث أحدهما الآخرء وهو قول الجماهير» بدليل: 

١‏ - حَديث الباب. 

_- - حَدِيْث عَبّْد لله بن عْمَر صَمنها قال: قال وَسُوْل الله علة: ١لا‏ يَتَوَارَت أهل 
).دوا أَحْمّد والأربعة» وأَخدَ جَهُ الحَاكِم بلفظ أَسَاءَ مه ورَوَئ النّسَائِيٌ 
حَدِيْث أسَامّة مِلذًا اللفظ. 

اف لي يرث اليم من لكا من غير كس وهو قل كةو 
ومَسروق وسَعِيّدين الْمُسَبّب وإبرَاه هِيّم النّحَعِيّ وإشحَاق والإمَامِيّة والنَّاصِرء بدليل: 

-١‏ أن مُعَاذاً سمع من الت يلِ: (الإسلام يَزِيْد ولا يُنقص) - أَخْرَجَهُ أبو دَاوُد 
وصَّحَحَهُ الحَاكم. 

- - (اختصم إلى مُعَاذ أَحَوان مُسْلِم ويَهُوْدِيٌ» مات أبوهما يَهُوْديَ فحاز ابنه 
اليَهَوْدِيٌ ميراثه» فنازعه المُسْلِمء فورّث مُعَاذ المُسْلمَ) - أَخَرَّجَةُ مُسَدَّد. 

"- أخرج ابن أب شَيْبَة من طريق عَبْد الله بن مُعَمّل قال: ما رأيثٌ قَضَاءٌ أحسَّن 
من قَضَاء مُعَاوِيَة نرث أهلّ الكتابء ولا يرثوننا. ا يحل لنا النكاح منهمء ولا يحل 
لهم منا. 

وام 

ورت. 

أ- بأن الحَدِيْث المُتَمّق عليه نص في منع التوريث. 

ب- ليس في حَدِيْث مُعَاذ دلالة على خصوصية الميراث؛» إنما فيه الإخبار بأن دين 
الإسلام يفضل غيره من سائر الأديان» ولا يزال يزداد. ولا ينقص. 


١‏ ةكاين ينيل الازطازويتي لتلا 
المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في ميراث المُرْتَدٌ على أقوال: 
القول الأول: يرثه وَرَنَنَهُ المُسْلمُوْنء وهو قول الهَادِي وأبي يوسْف ومُحَمّد. 
القول الثاني: إرثه لبيت المال» وهو قول الشَّافِعِيٌ. 
القول الثالث: ما كسبه قبل الرّدَّة فلورثته المُسْلِمِيّن وبعدها لبيت المال» وهو قول 


م ره يم 
ا شنشه 
3 


سرهم 


ميراث الخال 


60 عن المِقَدَام بن مَعْدِيْ كرب ” يََلْنَدعَنَةُ قال: قال رَسول الله عكة: 


الخال وَارث مَنْ لاوّارث له""". 


0 
النخريج: 


هر 


5 ا شاي 
أخرّجَة 


مد والأربعة سو التَزمذي. وَحَسّنّه أبو رَرْعَة الرَّازِيٌ وصَحَحَة 

المسائل: 

م و 

المَسْألَة الأؤلئ: الخال من ذوي الأرحام. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في توريث ذوي الأرحام على قولين: 

القول الأول: يرثون» فمن خلف عمته وخالته ولا وّارث له سواهما كان للعمة 
الثلئان وللخالة الثلث. وهو قول طائفة كثيرة من عَلَّمَاء الآل وعَلِيٌ وابن مَسْعَوْد وأبي 
الدَردَاء والشعبيٌ ومَسْرُوؤْق ومُحَمّد بن الحتفيّة والنحَعِيٌ والثوْريٌ والحَسّن بن 


(١)؟)‏ سبل السَّلَام ج" ص١٠٠‏ وئَيّْل الأؤطّار ج” ص55. 


كتاب البيوع ” 
صالح والعِتّرّة وأبي حَنِيّقَة وإِسْحَاق والحَسّن بن زيّاد... إلخ» بدليل: 


-١‏ حَدِيث الباب. 
وأجيب: 
أ- بأن الحَدِيْتْ نص في الخال لا في غيره: والآية مُجْمَلة. ومسمئ أولي 
الأرحام فيها غير مسه في عَرْف الفقهاء. 
ب- أَحَادِيْث الباب فيها مقال. 
ورُدّ: بأن الأَحَادِيْتْ صَحَّحَهًا بعض الأَثِمّة وحَسَّنها بعضهم؛ ولااشك في 
انتهاض مجموعها للاستدلال إن لم ينتهض الأفراد. 
١‏ - عموم قوله تعالى: # وَأوْلوا الْدَادِبَتصْهَأَولَبَحضِ ‏ [الأنفال: 15]. 
'- عموم قوله تعالئ: مآ إِرَجَالٍ تَصيدبٌُ سا ترك لدان والْأفرَبوتَ ويساك تصيدضمًا 
رك ألْوَلِدَانِ وَالْأَيَوست * [النساء: 7]» ولفظ الرّجَال والنساء والأقربين يشملهم. 
والدليل على مدعي التخصيص. 
وأجيب: بأنها عمومات محتملة. 
القول الثاني: لا يرئثون. وهو قول رَيْد بن تَابت والزّهْرِيَ ومَكْحُؤْل والقاسم بن 
إِبْرَاهِيْم والإمّام يَحْيَئْ ومَالِك والشَّافِعِيٌ وفْقَهَاء الحجّازء بدليل: 
-١‏ أن الفرائض لا تنبت إِلّا بكتاب الله أو سنة صَحِيْحَة أو إجماع؛ والكل مفقود 
هنا. 
؟- وردت أَحَادِيْت بأنه لا ميراث للعمة والخالة» وإن كان فيها مقال لكنها 
مَعْتَضَدَة بآن الأصل عدم الميراث حت يقوم الدليل الناهض مما ذكرناه. 


قدا مجك يي لؤماز ون نه 
6 ع 5 د 
المَسْألَّة الثالثة: القائلون بأنه لا ميراث لذوي الأرحام يقولون: 
يكون مال من لاوَارِث له لبيت المال إذا كان مُنْتَْلَأَء وهو إذا كان في يد إِمَام عادل 
يصرفه في مصارفه. أو كان في البلد قاض قائم بشروط القَضَاء مأذون له في التصرف في 
مال المصالح دفع إليه ليصرفه فيها. 


ميراث المولود المستهل 


© عن جابر يََْْعََُ عن رَسْؤْل الله يل قال: 


إذا اشتهل المولود وَرَتَ20. 


7م 
التخريج: 
7 


رواه أبو دَاوَد وَصَحَحَه ابن حبّان. 


المَسَائل: 
ا 

المَسالة الأولئ: في الاستهلال قولان: 

القول الأول: رُوِيَ في تَفْسِيّره حَدِيْتثْ مرفوع ضعيف: (الاستهلال العُطّاس) - 
أخرّجَة الْمَرّار. 

القول الثاني: قال ابن الْأَبْيْر: استهل المولود إذا بكي عند ولادته. وهو كناية عن 
ولادته حياًء وإن لم يستهلء بل وجدت منه أمارة تدل علئ حياته. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في الأمر الذي تعلم به حياة المولود على قولين: 

القول الأول: الصوت أو الحركة» وهو قول عَلِيٌ والكرْخيٌّ وزفَر والشافعيّ. 


7 ل . 1 هق 2 سه اظادره 6 7 


230 سبل السَّلّام ج7 ص١١٠‏ وتَيّْل الأؤطّار ج1 ص "7ل. 


كتاب البيوع 7 ” 


ومَالِك وأهل المَدِيئَة. 


المَسْأَلّة الثالثة: الحَدِيْثْ دليل عل أنه: 


إذا استهل المولود ثم مات ثبت له حكم غيره. في أنه يرث أو يرثه قرابته. ويقاس 


عليه سائر الأحكام: من الغسل والتكفين والصلاة عليه ويلزم من قتله القَوّد أو الذيّة. 


المَسْأَلّة الرابعة: اختلفوا في عدد العَذُّلة المخبرٌة باستهلاله» علئ أقوال: 

القول الأول: يكفي الإخبار باستهلاله عَدْلّة!'". وهو قول الهَادَوِيّة. 

القول الثاني: لا بد من عَذَلَتَيْنَء» وهو قول الهّادِي ومَالِك. 

القول الثالث: لا بد من أربع» وهو قول الشَّافِعِيٌ. 

وهذًا الخلاف يجري في كل ما يتعلق بعورات النساء. 

المَسْأَلّة الخامسة: أفاد مفهوم الحَدِيْت أنه إذا لم يستهل لا يحكم بحياته» فلا يقبت 


له شيء من الأخكام المذكورة. 


0010 
030 


للا ميراث لقائل 

اه ره 5 ل كعك بي 5 واه ل سالك 
© عن عَمَُرو بن شعَيّب عن أبيه عن جَده قال: قال رَسول الله عَئة: 
ليسٌ للقاتلٍ من الميراث شي 2'". 
التخريج: 

كر رس الى ©ارلر فى لمت سه اومس #20 اك 

رواه النسَائِي والدارَقطْنِى» وقواه ابن عبد البَره واعله النسَائي. 
والصواب وقفه على عَمَرو. 


العَذلة: المرأة الملوصوفة بالعدالة. / هامش سبل السَّلّام. 
سبل السّلام ج” ص ٠١١‏ وتَيْل الأؤطّارج” ص4/. 


فدكا مجك يي لؤماز ون نه 

المَسَائل: 

واكك 200 و . 

المَسّألة الأولئ: اختلفوا في إرث القاتل على قولين: 

القول الأول: لا يرث القاتل» سواء كان القتل عمداً أو خطأء وهو قول الشَافعِيٌ 
وأبي حَنِيَّة وأصحابه وأكثر العَلّمّاء. 

قالوا: لا يرث من الدّيّة ولا من المال» بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

وله شواهد كثيرة لا تقصر عن العَمّل بمجموعها. 

ع م 5 1 عِِ سه 3 

-١‏ أخرج البَيْهَقَيُ عن خلاس: (أن رجلا رمئ بِحَجّر فأصاب أمه. فياتت من 
ذْلِكَء فأراد نصيبه من ميراثهاء فقال له إخوته: لا حقّ لك. فارتفعوا إلى عَلِىٌ دعنك 
فقال له عَلِىّ: حقك من ميراثها الحَجّر. فأغرمه اديه ولم يُعطه من ميراثها شَيئاً). 

5 َ 7 م 5 5 8 2ع عٍِ 2 
"- وأخرج أيضاً عن جابر بن رَيْد قال: (أيه) رجل قتل رجلاً أو امرأة عمداً أو 

5 1 هر 5 ع ع ع اع 3 
خطا ممن يرث فلا ميراث له منهماء وايما امراة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا 

وإن كان القتل عمداً فالقَوّدء إلا أن يعفو أُوْلِيَاء المقتول» فإن عفوا فلا ميراث له 

م م ل 2 ساس ا#8دره . م 
من عقله ولا من ماله. قضى بذلِك عمّر بن الخطاب وعلى وشرّيح وغيرهم من قضاة 

القول الثاني: إن كان القتل خطأ ورث من المال دون الدية» وهو قول الهَادَويّة 
ومَالِك والنّحَعِىّ. 


ورد: بأنه لايَيِمٌ لهم دليل ناهض على هذه التفرقة» بل هو مردود بما تقدم من 
الأَحَادِيّث المتظافرة. 


كتاب البيوع 56 

باب الوديعة 

الْوَديُعَة: هى العين التى يضعها مَالكه أو ناتبه عند آخر» ليحفظها. وحكمها: 

١‏ - مندوبة: إذا وثق من نفسه بالأمانة» بدليل: 

١ 5‏ كله سس اس ال سل سس لم2 ور خط 

قوله تعالى: # وَتَمَاوَنُوا عل لير وَالنقَوَىْ [المائدة: ؟]. 

وقوله عَلِدٌ: (والله في عَوْنَ العبد ما كان العبد في عَوْنَ أخيه) - أ خرجَة مُسْلِم. 

؟- واجبة: إذا لم يكن من يَصُْلّح لها غيره» وخاف الملاك عليها إن لم يقبلها 

اه ره 2 هط له ينان هه 
© عن عَمْرِو بن شعَيُب عن أبيه عن جَده عن النبي بككة قال: 
من أؤْدع وَدِبَّة فليس عليه ضَمانٌ". 


التخريّج: 
أخرّجَة ابن مَاحَهُ وإسناده ضعيف» لآن في رواته الْمُتَنَ ١‏ بن الصّبَّاحء وهو 
مترواك. 
وأَخْرَّجَهُ الدَّارَقُطْنِيَ بلفظ: (ليس على المستعير غير المُغْلٌ صَمَان ولا علىئ 

المستودع غير المّغْلٌ ضَمَانَ). وفي إسناده ضعيفان. قال الدَارَقَطْنِيٌ: وإنما يُرْوَى 
هذا عن شرّيح غير مرفوع. 

المفردات: 

المغل: الخائن. وقيل: المستغل. 


(١9؟)‏ سبل السَّلَام ج ص8 ٠١‏ وتَيْل الأؤطار جه ص7١71.‏ 


هه مجك يي لؤماز ون نه 
المسائل: 
م و 
المَسْألَة الأوْلَئ: اختلفوا في الوَّدِيُعَة على قولين: 
القول الأول: الوَّدِيْعَة أمانة» فليس على الوديع ضان إلا لجناية مُتَعَمّدَة منه على 
العين» بدليل: 
-١‏ حََدِيث الباب. 
؟- الآثار عن أبي بكر وعَلِيٌ وابن مَسْعَوْد وجابر. وفي بعضها مقال. 
*- الإجماع علئ ذَلِكَ ) حكاه في البخر. 
القول الثاني: الوديع ضامن إذا اشترط عليه الضمان» وهو ما رُوِيَ عن الحَسّر: 
ورٌدٌ: بأنه يؤول بأنه مع التفريطء لا الجناية المُتَعَمّدَة. 
والوجه في تضمينه الجناية: أنه صار بها خائناًء والخائن ضامن لقوله يَلِ: (ولا علئ 
المستودع غير المغِْل ضَمان). والمّغْلٌ هو الخائن» وهْكَدًا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد 
في حفظ العين» لأنه نوع من الخيانة. 
7 
المَسألة الثانية: قد تكون الوديعة: 
-١‏ باللفظ: كأستودعك ونحوه من الألفاظ الدالة على الاشتحفاظء ويكف 
القول لفظاً. 
وهو غير مُصَلٌء وأما إذا كان في الصلاة فلاء لأنه لا يمكنه إظهار الكراهة. 





00 
التكاح لع الضّم والتذاخل . 
وشرعا: عقد بين الزوجين يحل به الوّطء. 


© عن عبد الله بن مسعود رََدَدَُعَنَهُ قال: قال لنا رَسول الله له عَكناك : 


ص-_ 


يا معشرٌ الشباب من استطاع منكم البَاءةَ فَلْيَتَرَوَّح, فإنه أ للنصر وأخصّن 


للقَرّج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء(". 


الممردات: 


معشر: جَمّاعة يشملهم وصف ما. 
الشباب: جمع شاب وأصله الحركة والنشاط» وقد وردت تَمْسِيٌرات عدة لتحديد 


عدر الثات وشو كينها : 


(010) 


فال سن «*” سنة» شاب. 
وإلى سن 4٠‏ سنة» كهل. 
وفوق الأربّعين» شيخ. 


505 وو اضكاي ينين لؤماز ونب ل آلتلا: 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الأؤكرا : وقع المخطاب منه يف للشباب لأبم مَظِنّةا" الشهوة للنساء. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في المُرّاد بالبَاءَة على قولين: 

القول الأول: الجمّاع» وهو الأصح. فتقديره: من استطاع منكم الجمّاع لقدرته 
علئ مُؤْئَةٍ الدكاح فَلْيمَرَوّح ومن لم يستطع الجمّاع لعجزه عن مُؤْني فعليه بالصوم. 
ليدفع شهوته. 

القول الثاني: مُوْنّة التكاح» سميت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من استطاع منكم 
مُوَن التكاح فَليََرَمّج» ومن لم يستطع فَلْيَضُمْ. 

المَسْأَلَة الثالثة: قوله: (فإنه له وجاء) أي: أن الصوم يدفع شهوته ويقطع شر مائه 
كا يقطع الوجّاء. واختلفوا في المُرّاد بالوجّاء فقالوا: 

-١‏ هو الإخصاءء وهو ما وقع في رِوَايّة ابن حِبّان مُدْرَجِأَ أي: سَلْبِ الخصيتين. 

-١‏ هو رض الخصيتين. 

المَسْأَلّة الرابعة: قوله (فعليه بالصوم) إغراء بلزوم الصوم. 

وضمير (عليه) يعود إلى (من)» فهو مخاطب في المعنى. 

وإنما جعل الصوم وجّاء لما يأتي: 

-١‏ لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسار عن الشهوة. 

-١‏ ولسر جعله الله تعالئ في الصوم, فلا ينفع تقليل الطعام وحده من دون صوم. 

- وفيه مُرَاقبَة الله تعالئ» وإذا راقب العبد ربه تجنب محارمه. 


()6 مَظنَّة الشيء: موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه» والجمع (المَظَانَ). / مُخْتَار الصّحَاح: 
مادة (ظن). 


المَسْأَلّة الخامسة: استدل الحَطَابِيَ بقوله (فعليه بالصوم) على جواز التداوي 
لقطع الشهوة بالأدوية» وحكاه البَعَويّ في شَرْح السّنّة. 

ولكن ينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة» ولا يقطعها بالأصالة» وذْلِكٌ: 

-١‏ لأنه قد يقوئ على وِجٌدَان مُوّن النكاح» بل قد وعد الله من يستعفف أن يغنيه 
من فضله. لأنه جعل الإغناء غَايّة للاستعفاف. 

؟- ولآهم اتفقوا على منع الجَبٌ والخصاءء فيلحق بذلِك ما في معناه. 

المَسْأَلّة السادسة: اختلفوا في الأمر بالتزوج فقالوا: 

-١‏ الأمر للوجوب مع القدرة على تَخصِيل مُوْنّته وهو قول دَاود وابن حَرْم 
وروَايّة عن أَحْمّد وجَمّاعَة من السَّلّفء بدليل: 

ظاهِر الأمر في حَدِيّثْ الباب. 

؟- الأمر للندب» وهو قول الجَمُهورء بدليل: 

قوله تعالئ: م هَودَةَ أَوَمَامَلَكتَ أبَمَدَكُم 4 [النساء: ] فالله قد حير بين التزوج 
وَالتّسَرّيء والتَّسَرّي لا يجب إجماعاء فكذا النكاح؛ لأنه لا تخيير بين الواجب وغير 
الواجب. 

ودعوى الإجماع غير صَحِيِّحَة لخلاف ذَاوَد وابن حَرْم. 

وذكر ابن دَقِيّق العِيّد: أن من المُمَّهَاء من قال بأن النكاح يكون: 

أولاً: واجباً: علئ من خاف العَنّتء وَقَدَرَ على التكاح» وتعذّر عليه التّسَرّي. 
وكذا حكاه القَرْطْبِيٌ فيجب على من لا يَقَدِر علئ ترك الزنا إلا به. 

انيا: مندوبا: في حق كل من يُرجَىْ منه النسلء ولو لم يكن له في الوّطء شهوة. 
وذلِكٌ: 


50 ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 
-١‏ لقوله يك: (فإني مكاثر بكم الأمَم). 
-١‏ لظواهر الحث على النكاح والأمر يه. 
ثالثاً: محرماً: علئ من يخل بالزوجة في الوّطء والإنفاق مع قدرته عليه ونوّكَانه إليه. 
رابعاً: مكروهاً: حيث لا يضر بالزوجة مع عدم التَّوَكَانَ إليه. 
خامساً: مباحاً: إذا انتفت الدواعي والموانع. 


المَسْأَلَةَ السابعة: في الحَدِيْثْ الحث على تَحْصِيْل ما يغض به البصرء وبُحَصّن 


المَّرْج. 
المَسْأَلَّة الثامنة: في الحَدِيْث الحث عل أنه لا يتكلف للنكاح بغير الممكن 
كا لاستدانة. 


المَسْأَلَة التاسعة: استدل به العِرَاقِيٌ علئ أن التّشْرِيّْك في العِبّادّة لا يضرء بخلاف 
الرياء. ْ 

لكِنه يقال: إن كان المُصَرّك عِبَادَة كالمُشَرّكَ فيه فلا يضرء فإنه يحصل بالصوم 
تَحْصِيْن الفَرْج وعَض البصر. 

أما تَْرِيْك المباح» كا لو دخل إلى الصلاة لترك خطاب من يخل خطابه» فهو محل 
نظرء يحتمل القياس عل ما ذكر» ويحتمل عدم صحة القياس» نعم إن دخل في الصلاة 
لترك الخوض في الباطل أو الغِيْبّة وسَمّاعها كان مقصداً صَحِيُحاً. 

0 عن أَنّس بن مَالِك صَْعََة قال: جاء ثلاثة رَمُْط إلى بيوت أزواج التي 
د َي يتسألون عن عبادته يك فلما أخبروا كألّهم تَقَانُوهاء فقالوا: أين نحن من 

سول الله يي قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: ما أنا فإني 
أصلى الليل أبن . وقال آخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء 
فلا أتزوج. فجاء رَسُوْل الله يَِ فقال: أنتم قلتم كذا وكذاء أَمَا والله إني لأخشاكم لله 


كتاب النكاح مه" 
ع ١‏ ع 3 - ع َ 0 
وأتقاكم له ولكني أنا أصلي وأنام وأصومٌ وأفطرء وآأتزوج النساءً» فمّن رَغْبَ عن 
1 00 
سنتي فليس مني"'. 

التخريّج: 


وهم 


الممردات: 
سنتي: طريقتي. 
فليس مني: أي: ليس من أهل ملتي أهل الحنيفية السهلة. 
المَسَائّل: 
04 و 
المَسَألَة الأولَئ: الحَدِيْث دليل علئ: 
أن المشروع هو الاقْتِصّاد في العبّادات» دون الانمماك والإضرار بالنفس وهجر 
المألوفات كلها. 
وأن هذه الملة المُحَمَّدِيّة مبنية شريعتها على الافْتِصّاد والتَّسْهيْل والتَبْيِيْر 
وعدم التعسير.قال تعالى: # بِدُ لله بحكم الْسَر وَلَا يُرِيِدُ بكمالشسْرٌَ * [البقرة: 
5 ). 
المَسْأَلَة الثانية: اختلفوا في اسْتِعْمّال الحلال من الطيًبّات مأكلاً وملبساً على 
قولين: 
)00 سبل السَّلّام ج" ص ١١١‏ وتَيْل الأَؤْطّار ج” ص5١٠.‏ 
تقالوها: أي: رأئ كل منهم أنها قليلة. / فَنْح التاري ج؟ ص؟١٠.‏ 


حا وو اضكاي ينين لؤماز ونب ل آلتلا: 

القول الأول: الجواز» وذكره الطَبَّرِيٌ» بدليل: 

حََدِيتْ الباب. 

القول الثاني: عدم الجواز» بدليل: 

قوله تعالى: + آهب طَيَبكيوف حَيَاد درن [الأحقاف: .]٠١‏ 

قال القَاضِي عِيّاض: والحقٌ أن الآية في الكفار. 

وَالأَوْلَىْ هو: التوسط في الأمور» ويكون: 

-١‏ بعدم الإفراط في ملازمة الطَيّبَاتء فإن الإفراط فيها يؤدي إلى الترفّه والبَطّر 
ولا يأمن من الوقوع في الشبهات. فإن من اعتاد ذُلِكَ قد لا يجده أحيّاناً فلا يستطيع 
الصبر عنه» فيقع في المحظور. 

-١‏ وعدم الامتناع من تناول الطَيّبَاتء فإن الامتناع عنها قد يفضي اللا لطع 
وهو التكلّف المؤدي إلى الخروج عن السَّنَّ المنهي عنه بقوله تعالى: © قُلْمَنْحَرَمَزِيَة 
َال أَححَ ماده وَالطيبتِ مِنَ ألرِرْقٍ 4 [الأعراف: 7 ]. 

وذلِكٌ: 

١‏ - لآن الرّسول يَلَِةٍ أخذ بالآمرين المتقدمين (الجواز وعدمه). 

-١‏ الأخذ بالتشديد في العِبّادَة يؤدي إلئ الملل القاطع لأصلها. وملازمة 
الاقتصار على الفرائض مثلاًء وترك النفل يفضي إلى البطالة وعدم النشاط إلى العِبَادَة 
وخيار الأمور أَؤْسطها. 

المَسْأَلّة الثالثة: الحَدِيْث دليل على أنه يتعين عليه أن يفطر ليقوئ على الصوم: 
وينام ليقوى علئ القيام» وينكح النساء ليعفٌ نظره وقَرّجه. 


1غ 


© عن أنّس وَدَإيَدْعَنَهُ قال: كان النَِيّ يي يأمرنا بالباءة» وينهَئ عن التَبل نهياً 
شديداً. ويقول: تزوَّجُوا الوَدُوْد الوَلُودَ فإنّي مكائرٌ بكمٌ الأمم يوم القيامة"©. 

التخريّج: 

رواه أحمّد وصَحَّحَه ابن حبّان. 


وله شَاهد عند أب دَاوٌد وَالنّسَائَيٌّ وا؛ بن حِيّان أيضاً من حَدِيْث مَعْقِل بن يَسَار. 


المفردات: 

التبثّل : الانتقطاع عن النساءء وترك النكاح انقطاعاً إلى عِبَادَة الله. وفَسَرّهِ مُجَاهِد 
بالإخلاص. وأصل البَمْل: القطع. ومنه قيل: لمريم البَثول» ولفاطمة عَلَيَآسَكَم البتول» 
لانتقطاعهما عن نساء زمنها ديناً وفضلاً ورغبة في الآخرّة. 

الوَلُود: كثيرة الولادة. ويعرف ذُلِكٌ في البكر بحال قرايتها. 

الوَدوؤد: المحبوبة بكثرة ما هي عليه من خصال الخير» وحَسّن الخلق» والتحبب 
إلى زوجها. 

المكاثرة: المفاخرة. 


المسَائل: 


المشألة الأؤلّئ: الحَدِيث دليل على مشروعية النكاح. ومشروعيهة ة أن تكون 
المتكوحة وَلُوداً. 

المَسْأَلَة الثانية: في الحَدِيّث دليل على جواز المفاخرة في الدار الآخرّة. ووجه 
ذلك: 


و 
أن مَن أمّته أكثر فثوابه أكثرء لأن له مثل أجر مَن تبعه. 


(١9؟)‏ سبل السَّلَام ج” ص ١١١‏ وتَيْل الأؤطّار ج” ص١١١.‏ 


“0غ آلجكارليزينلفارنناتتم 
© عن أبي هُرَيْرَة يعن عن النَبِي يك قال: 
تنكح المرأة لأربع: لمالها ولِحَسّبها ولِجَمَالها ولدِيْنهاء فاظْمَرُ بذات الدّيْن 
تَرِبَثْ يداك”". 
التخريّج: 


المسائل: 
500 65 | ااه 1 : 2 1 ع ١‏ 

المَسّألة الآولئ: الحَدِيث إخبار أن الذي يدعو الرّجَال إلى التزوج أحد هذه 
الأربع» وآخرها عندهم في العادة ذات الدَّيْنَء فأمرهم النْبىّ يلل أهم إذا وجدوا ذات 
الدَيْن فلا يعدلوا عنها. 

المَسْأَلَة الثانية: ورد النهي عن نكاح المرأة اخ لغير دينها بِأَحَادِيْت منها: 

١-مااً‏ رج بن ماه والجزار والََقِيَ من حدِيْث عبد الله بن عرو مرفوعا. 
للدينء وَلَأْمَةَ سوداء حرقَاء ذات دين أفضل ). 

؟- وورد في صفة خير النساء ما أَخْرّجَةُ النّسَائِىٌ عن أب هْرَيْرَة يََيدْعَنَة أنه قال : 
قيل يا رَسُوْل الله: أيّ النساءِ خير؟ قال: التى تَسرّه إن نظرء وتُطيعه إن أمرء ولا تخالفه 
في نفسها وماها بها يكره. 

المَسْأَلَة الثالثة: اختلفوا في تَمْسِيّْر الحَسَب فقالوا: 


-١‏ الشَّرّف بالآباء والأقارب. مأخوذ من الحسابء لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدّوا 


.١١7ص وتَيّْل الأؤطّار ج”‎ ١١١ سبل السَّلَامِ ج” ص‎ )١( 


كتاب النكاح ”3 


مَتَاقبهم ومآثر آبائهم وقومهم» وحسبوهاء فيحكم لمن زاد عدده على غيره. 

- الأفعال الحَسَئة. 

- المال؛ لْحَدِيْث سَمُرَة مرفوعاً: (الحسبٌ المالُ» والكرّم التقوئ) - أَخَرّجَهُ 
أَحْمّد والتْرْمِذِيَ وصَّحَحَهُ هو والحَاكم. 

ولكِن لايراد بِحَدِيْث الباب تَفْسِيْر الحَسَّب بامال» لذكره بجنبه» فالمُرّاد به المعنى 
الأول. 

المَسْأَلَة الرابعة: يؤخذ من قوله (وجمالها): استحباب نكاح الجميلة» ويلحق الجمال 
في الذات الجحمال في الصفات. 

المَسْأَلَّة الخامسة: الحَدِيْثْ دليل علىئ أن مصاحبة أهل الذَّيْن في كل شيء هي 
الأؤلَئ. لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وطرائقهم؛ ولا يسما الزوجة 
فهي أَوْلَىْ من يعتبر دِيْنه لأهها ضجيعته وأَمّ أولاده وأمينته علئ ماله ومنزله وعلئ 

المَسُألَة السادسة: قوله (تَربَتْ يداك) أي: التصقت بالتراب من الفقر. وقيل في 
تفسيره: 
يعتاده الناس ف المخاطبات7) 
العَرّبىّ. 
600 جاء في المصبّاح المئير» مادة (التربس) : قوله عليه الصلاة والسَّلَام: (تَريَت يَذَاكُ) هذه 


من الكلمات التى جاءت عن العَرّب» صورثّها دعا ولا يراد مها الدعاء بل المّرَّاد الحثُ 
والتحريض. 


كنا صَفْوؤكادِ يكيل اروب ل آلشكدة 
الدعاء للمتروج 
© عن أبي هُرَيْرَّة» أن النَبىّ يك كان إذا رفا إنساناً إذا تزوّج» قال: 


بارك الله لك؛ وبارك عليك, وجمع بينكما في خير''". 


تن م 
التخريج: 


مر م 5 لأس سر فر رونم . س له الى .6 
رواه أحمّد والاربعة وصّححه الترمذي وابن خزيمّة وابن حبان. 


المغردات: 

رفًا: بالراء وتشديد الفاء فألف مقصورة. 

الرّفَاء: بكسر الراء وفتحهاء الموافقة وحَسْن المعاشرة. قيل: هو من رَفَأُ الثوب. 
وقبل: من رَقَوْتُ الرَّجُلّ إذا سَكَّنتٌ ما به من رَوْع. 

المَسَائل: 

0 

المَسْأَلَة الأوؤْلَئ: المُرّاد من الحَدِيْث: إذا دعا يَف للمتزوج بالموافقة ببنه وبين أهله 

وحسّن العشرة بينهماء قال: (بارك الله... الحَدِيُث). ويَعضده: 


ا اجو انا 0 ان 5 ٠.‏ به . 
١‏ - ما أخخرج بي بن مَخلد عن رجل من بني تميم قال: كنا نقول في الجاهلية: 
بالرّفاء والبنين» فعلمنا رَسُوَل الله يَلِْةِ فقال: قولوا... الحَديث. 
-١‏ وما أخرّجَة أي: بَقَُ من حَدِيْتْ جَابر: (أنه يق قال له: تزوجت؟ قال: نعم. 
قال: بارك الله فيك). 


وزاد الدَارميٌ: وبارك عليك. 


)2 سبل السَّلَام ج “ص١١‏ وبَيْل الأَوْطّار ج1 ص189١.‏ 


و 2 
المسّاألة الثانية: الدعاء للمتزوج سَنةق بدليل: 
صر و 
حَدِيْت الباب, وَالأَحَادِيُْت الأخرى التي تَعْضَده. 


المَسَأَلَةَ الغالثة: أما لمتزوج فيسن له أن يفعلء ويدعو با أفاده حَدِيْتْ عَمْرو بن 
شُعَيْبِ عن أبيه عن بده عن النَبِيّ للة: (إذا أفاد أحذكم امرأة أو خادماً أو دابة فَلبأخذ 


بناصيتهاء وَلَيَتَا : اللَّهُمَ إني أسألك خيرّها وخير ما ججبلت عليه» وأعوذ بك من شرها 
وشر ما جبلت عليه) - رواه أبو دَاوٌّد والنَّسَائَيٌ وابن ٠‏ مَأجَه. 


النُظر إلى المخطوية 
© عن جابر يعن قال: قال رَسُوْل الله كللة: 
إذا خطب أحدّكم المرأة. فإن استطاع أن ينظرٌ منها ما يدعو إلئ تكاحها فَأيه م 60 


ل يع 


وتمامه: قال جابر: فخطبت جارية» فكنت أَتَحَبَّأْ ل هاء حتئ رأيت منها ما دعاني إلى 
نكاحهاء فتزوجتها. 


التخريّج: 

رواه أَحْمّد وأبودَاوُد ورجاله ثقات وصّحَحَةُ الحَاكِم. 
© عن المغيرَة : أنه قال له النَبِيّيِةِ وقد خطب امرأة: 
انظر إليها فإنه أَحرَىْ أن يُؤْدَم بيكى). 


0 
التخريج: 
9 
0 
| 


٠‏ م شار 0 1م نسَائِيَ 


وأَخْرَجَهُ ابن مَاجّه وابن حبّان من حَدِيُْث مُحَمّد بن سَلَمّة. 


(؟" سبل السَّلّام ج ص ١١١‏ ويل الأؤطّارج” ص8١١.‏ وفيها الْحَدِيْئَانَ الآخران. 


لقنا صف ضكاي يني لؤمارونب ناته 
© عن أبي هُرَيْرَة أن النّبيّ يك قال لرجل تزوج امرأة: أَنَظَّرتٌ إليها؟ قال: لا. 
و 
قال: اذهب فانظر إليها. 


7 
التخريج: 
7 


* ير لوه 


المشغردات: 

يَؤْدَم بينكى|: أي: تحصل الموافقة والملاءمة بينكما. 

المسائل: 

المَسْأَلَة الأول : الأصل تحريم نظر الأجنبي والأجنبية إِلّا بدليل» كالدليل على 
جواز نظر الرجل لمن يريد خطبتها. 

المَسْأَلَة الثانية: يندب تقديم النّظَر إلى من يريد نكاحهاء وهو قول جمْهُوْر 
العَلَّمَاء بدليل: الأَحَادِيْتْ السّابقة. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في القدر الذي ينظر له الرجل من مخطوبته على أقوال: 

القول الأول: ينظر إل الوجه والكَمَيْن فقط وهو قول الأكثر لأنه يستدل بالوجه 
على الجمال أو ضده. وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها. 

القول الثاني: ينظر إل مواضع اللَّهْمء وهو قول الأؤرَّاعِيٌ. 

القول الثالث: ينظر إلى جميع بدباء وهو قول دَاود. 

القول الرابع: ينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنّظر إليه وهو قول الصَّنْعَانِيَ 


كتاب النكاح دون 
بدليل: 

١‏ - إطلاق الْحَدِيْث. 

؟١-‏ فهم الصَّحَابّة لذَلِكَء كا رَوَىْ عَبْد الرّرّاق وسَعِيّْد بن مَنْصُوْر: أن عُمَر 
كف عن ساق عم نت َيه بعت باعلِيَ لي بطرم 

المَسْأَلَة الرابعة: لا يشترط رصا المرأة بذْلِكٌ النَظَره بل له أن يفعل ذْلِكَ على 
غفلتهاء بدليل: 

فعل جابر. 

المَسْأَلَّة الخامسة: قال أصحاب الشَافِعِيّ: ينبغي أن يكون نظره إليها قبل الخِطبّة: 
حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء؛ بخلافه بعد الخطْبّة. 

المَسْأَلّة السادسة: إذا لم يمكن النَّظَر إليها استحب له أن يبعث امرأة يَثْق مهاء تنظر 
إليهاء وتخبره بصفتهاء بدليل: 

ما رَوَى أنس أنه يل بعث أُمّ سُلَيْم إلى امرأة فقال: (انظري إلى عُرْفُوْبِها" 
وشمّي مَعَاطِفها) - أَخْرَّجَهُ أَحْمّد وَالطَبَرَانِيَ والحَاكم والبَيْهَقَيٌ» وفيه كلام. 

وفي روايّة (شمَي عوارضها)» وهي الأشئان التي في عرض الفم»؛ وهي ما بين 
الثنايا والأضراسء واحدها عارضء والمُرّاد: اختبار رائحة النّكهَة. 

وأما المعاطف فهي ناحيتا العنق. 

المَسْأَلّة السابعة: ويثبت مثل لمدًا الحكم للمرأة» فإنها تنظر إل خاطبهاء فإنه 
يعجبها منه ما يعجبه منهاء كذا قيل» ولم يرد به حَدِيتْ. 


ل 1 0 5 واس لم 
(1) العؤقؤب: عصّب غليظ فوق عقب الإنسان. / القَامُؤْس المحيْط. 


4" ”> ملكي ينتيل الاؤطاز سبل ألملا 
المهر 


0 عن سَهل بن سَعْد السَّاعِدِي ربعن قال : جاءت امرأة إلى رَسُوْل الله كل 
فقالت: يا رَسُوُل الله جعت أَهَبُ لك نفسيء قَنَظَرَ إليهارَ شُوْلٌ الله يكل فصَّمَّد النّظر 
فيها وصّوّبَهء ثم طأطأرَسُؤْل الله رأسَه : فلما رأت المرأةٌ أنه لم ب يَقض فيها شَّيئاً جلسَثُ. 
فقام رجل من الصَّحَايَة فقال: ارَسُوْل الله» إن لم يكن لك بها حاجةٌ وجي . قال: 
هل عندّك من شيء؟ فقال: لاء والله يا رَسُوَل الله. قال: اذهبٌ إلى أهلك. فانظر هل 
تجدٌ شَّيئاً؟ فذهب ثم رجعء فقال: لاء والله ما وجدث سَّيئاً. فقال رَسوُلُ الله علة: انظر 
ولو خائماً من حديد. فذهب ثم رجّعٌَ» فقال: لا والله ولا خائماً من حَديد. ولكِن 
هذا إزاري» - قال: أي: سَهُل مَالَهُ رداءٌ - فلّها نصفةٌ» فقال رَسُوْل الله يَك: ما تصنع 
بإزَارِكَ إن لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شي وإن لَبِسَنْه لم يكن عليك منه شيء؛ فجَلَسَ 
الرَّجُلُ حتئ إذا طال مجلسّه قامء فرآه رَسُوْل الله يل مُوَلَيا فأمَرَ به فدّعِيَّ به فلما 
جاءء. قال: ماذا مَعَكَ من القَدْآن؟ قال: معي سورةٌ كذا وسورة كذاء عدّدهاء فقال: 


ء رت مر 


تَقرؤمُنَ عن ظَهْرِ قلبك؟ قال: نعم. قال اذهب فقد مَلّكْْكَهًا بما معك من القَرْآن0". 


التخريّج: 
مُتَمْق عليه واللفظ لمُسْلِم. 


وفي روَايّة قال له: انطلق فقد زوَّجتُكهاء فعَلّمُها من القرآن. 

وفي رِوَايّة للِبْخَارِيّ: أملَكْناكّها بها معك من القرآن. 

ولأبي دَاوْد عن أب هُرَيْرَة» قال رَسُول الله يكل ما تحفظ؟ قال: سورة البقرة والتي 
تليهاء قال: فقم فعلّمُها عشرين آية. 


(١؟)‏ سبل السَّلَامِ ج” ص؟١١‏ ونَيْل الأؤطّار ج ص١18و1178و159.‏ 


كتاب النكاح 16 5 
الممردات: 
امرأة: قال ابن حجر في تح البَاري: لم أقف على اسمها. 
أَهَبُ لك نفسي: أهبٌ لك أمر نفسيء لأن الحر لا تملك رقبته. 
صَعَّد النْظر فيها وصّوَّيّه: نظر أعلاها وأسفلها وتأملها. 
قام رجل من الصّحَايَة: قال ابن حجر في فَتَح البَارِي: لم أقف على اسمه. 


المسائل: 

© كه ري انر .ل . ا ١‏ 1 7 

المَسالة الآولى: يجوز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح. بدليل: 
حَدِيث الباب. 


المَسْأَلَة الثانية: ليس جواز النّظّر خاصاً للخاطبء بل يجوز لمن تخطبه المرأة» فإن 
نظره يَلِةَإلِيها دليل أنه أراد زواجها بعد عرضها عليه نفسّهاء وكأنه لم تعجبه فأضرب 
عنها. 

المَسْأَلّة الثالثة: ولّايَة به الإمّام علئ المرأة التي لا قريب لها إذا أذنت» ولكن وردت 
في بعض ألفاظ الحَدِيْث: أنها فوضت أمرها إليه وذْلِكٌ تَوْكِيل. 

المَسْأَلّة الرابعة: في سؤال الإمَام للمرأة قولان: 

القول الأول: يعقد الإمَام للمرأة من غير سؤال عن وليهاء هل هو موجود أو لاء 
حاضر أو لاء وهل هي في عصمة رجل أو عدمه؟ وهو قول جماعَة كما قال الخَطَّابِيَ؛ 
حملاً على ظاهر الحال. 

القول الثاني: تحلف الْعَرِيْبّة احتياطاً»ء وهو قول الهَادَويّة. 


المَسْأَلّة الخامسة: الهبّة لا تنبت إِلّا بالقبول. 


5 كان ينكين الأمازوتب ل لتلا 
المَسْأَلّة السادسة: لا بد من الصّداق في التكاحء بدليل: 
حَدِيْت الباب وما يَعْضُده من الْأَحَادِيْث. 
المَسْأَلّة السابعة: اختلفوا في مقدار المهر علي أقوال: 
القول الأول: يَصِم أن يكون الصَّدَاق شَيئاً يسيراًء يتراضئ عليه الزوجان أو من إليه 
4 1 وا ِ 7 
لَايّة العقد ما فيه منفعة. وضابطه: أن كل ما يَضصْلّح أن يكون قيمة أو ثمناً لثيء يَصِحٌ 
أن يكون مهراً. 


ونقل القَاضِي عِيَاض الإجماع علئ أنه لا يَصِح أن يكون مما لا قيمة له ولا يحل 


ودليل هذدًا القول: قوله (ولو خاتماً من حديد) وهو مُبَالعَة في تقليله. 

وهذًا هو ا حق كما قال الصَّنْعَانِيٌ» فيَصِح با يكون له قيمة وإن تحقرت. 

القول الثاني: يَصِحْ بكل ما يسمئى شَّيئاه ولو حبة من شَّعِيّر. وهو قول ابن حَزْم 
واستدل: بقوله يكِِ: هل تجد شَيعاً؟ 

و 

وأجيب بم يأتي: 

١‏ - قوله: (ولو خاتاً من حديد) مُبَالعّة في التقليل» وله قيمة» وهو أعلئ خطراً من 

؟- قوله: (من استطاع منكم البّاءَة...ومن لم يستطع...) دل على أنه شيء له 
يستطيعه كل وَاحدء وحبة الشعيّر مستطاعة لكل أحد. 

"- قوله تعالئ: + ومن لم يَسَْطِعَ مكُح ولا )4 [النساء: 78]» وم أن تَبْتَعوا 
أمولكُم 4 [النساء: 5 7] دال على اعتبار المالية في الصَّدَاق. 

:- لا يقع الرضا هنا من الزوجة إلا بكونه مالا له صورة. ولا يطيق كل أحد 


ير 


- وردت عدة أَحَادِيْت عن الدَسُؤْل يلل تفيد أن: 
ا أقل المهر حمسون درهماً» وبه قال سَعِيّد بن جُبَيْر. 
ب- أقله أربعون درهماً وبه قال إِبْرَاه هِيّم النَحَعِيّ. 
اج أقله عشرة دراهمء وبه قال العِتّرّة والحَتَفِيّة. 
د- أقله حمسة دراهم, وبه قال ابن شَبِرٌمَة. 
ه- أقله ربع ديتار, وبه قال مَالِك. 
وأجيب عن هذه الأَحَادِيْثْ في أقل الصَّدَاق با يأتي: 
م يثبت من هُذِهٍ الأَحَادِيْثْ شيء؛ كما قال ابن حجر 
ب- هذه الأَحَادِيْثْ ومثلها الآيات المتقدمة يحتمل أنه خرّجَت مخرج الغالب. 
المَسْأَلّة الثامنة: ينبغي ذكر الصّدَاق في العقد. لأنه أقطع للنزاع» وأنفع للمرأة. 
فلو عقد بغير ذكر صداق صح العقد» ووجب لا مهر المثل بالدخول. 
المَسْأَلَة التاسعة: يستحب تعجيل المهر. 
المَسْأَلّة العاشرة: يجوز الحلف. وإن لم يكن عليه اليمين. 
المَسْأَلَة الحادية عشرة: يجوز الحلف علي ما يظنه» بدليل: 
أن النَبىّ يل قال له بعد يمينه: (اذهب إل أهلك فانظر هل تجد شَّيئاً؟) فدل أن 
يمينه كانت عليل ظنه؛ ولو كانت لا تكون إلّا على العلم لم يكن للأمر بذهابه إلئ أهله 
فائلة. 
المَسأَلَة الثانية عشرة: لا يجوز للرجل أن يُخْرِج من ملكه ما لا بد له منه» كالذي 
يستر عورته؛ أو يسدّ حَلّته من الطعام والشرابء بدليل: 
تَعْلِيّل الرَّسُول يَكَِةْ منعه عن قسمة ثوبه بقوله (إن لَبِسَنْهِ لم يكن عليك منه شيء). 


هونا صَتةآجْجكا ينيل اروب آلئلا: 
و7 
قرائن إعساره» بدليل: 
أن الس سول يل لى يصدقه في أول دعواه الإعسار» حتئ ظهر له قرائن صدقه. 
المَسْأَلَّة الرابعة عشرة: في خطْبَة”" العقد قولان: 
القول الأول: لا تجب (مندوبة)»» وهو قول الجَمُهورء بدليل: 
-١‏ ها تذكر في شيء من طرق يت الاب 
يله أكامة بنت عَبْد الطب تألكحني من غير أن يتشهد) ٠‏ - روه أب كائف ‏ 
القول الثاني: تجبء. وهو قول الظّاهريّة. 
و 
وأجيب: بأن الحَدِيث يَرّدَ قولّهم. 
المَسْألَة الخامسة عشرة: اختلفوا في اعتبار المنفعة صَدَاقاً عل قولين: 
()26 الخخطبّة (بضم الخاء) في العقد: هي ما يلقئ من كلام عند إرادة خطبّة النتكاح وهي الوَارِدَة 
في الحدِيث: 
عن ابن مَسْعَوٌّد قال: علَّمنارَسُوُل الله يد التشهد في الصلاة» والتشهد في الحاجة. وذكر 
تشهد الصلاة» قال: والتشهد في الحاجة: 
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من بهده الله فلا مُضِلٌ له ومن 
يضلل فلا هَادِي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مُحَمّداً عَبْدُه ورَسُوْلهء قال: ويقرأ ثلاث 
آيات؛ فسّرها شفيّان التو يْ: + يَتأيها ألدِينَ انوأ ات موأ أله حقَّ قاو ولا عون لاوأ سيو ): 
[آل عِمَرَان: 35 ا 2 


م 


خْ 


تَقُوأ لَه الى ونيو السام إن آمَهكانَ لَك ريا :ا [النساء : 1 


« يكام لذن امثوا انوا لله ووأ مولا سوبا( يضح لكك أعمللة: ويخ فلك ويك وَمَن يط 
72070 و ص ساس سا سل سوه علي 


لَه ورسولة فقد فاز قوزا عَظِيمًا ((50 4 [الأحزاب] -رواه التَرْمِذِيٌ وصَحّحة. . / انظر: تَئْل الأؤطار 


القول الأول: يَصِمٌ أن يكون الصَّدَاق منفعة؛ وهو قول الشافِعِيّ وإسحَاق 
والحَسّن بن صالح وبعض المَالِكِيَّة والهَادَويّة بدليل: 

-١‏ القياس على التَعْلِيُم الذي أجازوه أن يكون صداقاً» وَالتَعْلِيُم منفعة. 

-١‏ قصة مُوسَى مع شَعَ شعيب. 

- حديث الباب. 

القول الثاني: لا يَصِحّ. وهو قول الحَنَفِيّة وبعض المَالِكِيَّة. 
وَالأَبْهَرِيٌ وغيرها: بأن هذًا خاص بِذْلِكَ الرجلء لكون النبيّ يله كان يجوز له نكاح 
الوَاهِبّة فكذْلِكَ يجوز له إنكاحها من شاء بغير صَدَاقٍء بدليل حَدِيْث أبي التَعْمَّان 
3 ل عن 2 0 7 م ا ١‏ 5 وت 5 ِ ء' 
الأزدي قال: ( روج رَسُول الله يَيةٌ امرأة على سورة من القرآن, ثم قال: لا يكون لأحد 
بعدك مهراً) - رواه سَعِيِّد في سئّنه. 

َ 3 1 031 ناه ع 3 

وأجيب: بأنه خلاف الأصلء وحَديّث أب النعْمّان مُرْسَلء ولا حجّة فيه» ولجهالة 
رجّال إسناده. 

المَسْأَلَّةَ السادسة عشرة: قوله (به) معك من القَرْآن) يحتمل وجهين. كما قال 
القَاضى عيّاضء هما: 

الأول: أن يعلمها ما معه من القَرْآن. أو قدراً معيناً منهى ويكون ذْلِكَ صذاقاً. 
بدليل: 

: ا . : اي 0 ا . 

قوله كيد في بعض طرقه الصحيحة: (فعلمها من القران)»» وفي بعضها تعيين عشر 
آيات. 

الثانى: رَوَّجَه مها بغبر صداق إِكُرَاماً له» لكونه حافظاً لبعض من القَرٌآن» فالباء 


5 ملكي ؛ ينتيل الاطازويتبل ألملا 
للتَعْلِيّلء بدليل: 

85 0-0 1 ع 0 700 عِِ ' 2 ١‏ 

قصة أمّ سُلَيْمٍ مع أبي سُلَيْمٍ وذلِكَ: (أنه خطبها فقالت: والله ما ملك يرد ولكنك 
كافر» وأنا مُسْلِمَةء ولا يحل لي أن أتزوجكء فإن تسلم فذَلِكَ مهرك ولا أسألك غيره. 
فأسلم» » فكان ذْلِكَ مهرها) - أَخَرّجَهُ النَّسَائِيَ وضَّحَّحَهُ عن ابن عباس وترجم له 
التّسَاتَىٌ : «باب التزويج علئ الإسلام) ا وترجم على حَدِيْث سَهْل هذًا بقوله: ١‏ ((ياب 
التزويج علئ سورة البقرة». 

وهذًا ترجيح منه لهذًا الاحتمال الثاني. 

المَسْأَلَّة السابعة عشرة: اختلفوا في الألفاظ التي ينعقد مها التكاح, وذْلِكٌ لاختلاف 
الألفاظ في الحَدِيْتُء إذ رَوِيَ بالتمليك» وبالتزويجء وبالإمكان. 

قال ابن دَقِيّق العِيّد: إن هذه لفظة وَاحِدَّة في قصة وَاحِدَة اختلفت مع اتحاد مخرج 
الْحَدِيْثْء والظاهر أن الواقع من النبيّ يَكِةِ لفظ وَاحِدء فالمرجع في هذا إلى الترجيح. 

فاختلفوا على قولين: 

القول الأول: ينعقد بلفظ الزواج: 

7 إن أ رس اسن .)له سمه رم ١‏ 

وهوما نقل عن الدارَّقطْنِى قال: إن الصواب رِوَايّة من رَوَى (قد زوجتكها) وإنهم 
أكثر وأحفظ. وقد أطال ابن حجر في المُتح الكلام على هذه الثلاثة الألفاظ» ثم قال: 
فرِوَّايّة التزويج والإنكاح أرجح.ء وأما قول ابن التين: إنه اجتمع أهل الحَدِيْتثْ على 
أن الصَّحِيّح روَايّة (زوجتكها)» وأن رِوَايّة (ملكتكها) وهم فيه» فقد قال ابن حجر 
إن ذْلِكَ مُبَالعّة منه. وقال البَعَوِيّ: الذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وَفْق قول 
الخاطب زوجنيهاء إذ هو الغالب في لفظ العُقَْد إذ قلم) يختلف فيه لفظ المتعاقدين. 

القول الثاني: ينعقد بكل لفظ يفيد معناه إذا قُرِنَ به الصَّدَاقء أو قُصِدَ به التكاح 
كالتمليك ونحوه؛ وهدًا قول الحاودية والحَتَفيّة والمشهور عن المَالِكِيّة. 

المَسْأَلّة الثامنة عشرة: لايَصِح عقد النكاح بلفظ العارية والإجارة والوصية. 


كتاب النكاح /ا؟ 
إغلان النكاح 
© عن عَامر بن عَيّْد الله بن الرَبيْر عن أبيه أن رَصُوْل الله يةٍ قال : 
أَعْلِنُوا التكا-”". 


التخريج: 

رواه أَحْمّد وصَّحَحَهُ الحَاكِم. 

وأخرج التَرْمِذِيٌ عن عَائْسّة: (أَعْلِنوا النكاح» واضربواعليه بِالغِرْبَال) أي: الدف. 
قال التَرْمِذِيّ: في رواته عِيِسَى بن مَيْمُؤْن ضعيفء وأخرّجَةُ ابن مَاجّه والبَيْهَقَىٌ؛ وفي 
إسناده خالد بن إيَاس مُنْكَرٌ الْحَدِيْث. 

وأخرج التَرْمِذِيَ أيضاً من حَدِيْت عَائْشَّة وقال: حَسَن غَرِيْب: (أعلنوا هذا 
التكاح» واجعلوه في المساجد» واضربوا عليه بالدفوفء ولَيُولِمْ أحذكم ولو بشاة, فإذا 
خطب أحذكم امرأةً وقد تحضّب بالسواد فَلْيَعْلِمُها لا يعَرّها). 

َالأحَادِيْتث الدالة على ذْلِكٌ وَاسعَة وإن كان فى كل منها مقالء إلا أنها يَعْضْد 

المسائل: 

7 وى م 1 5 ءَر 5 ع 72 ام 

المَسالة الاولى: في أحَاديث الباب الآمر بإعلان النكاح. والإعلان خلاف 
الإسرار. 

المَسْأَلّة الثانية: في أَحَادِيْتْ الباب دليل على شَرْعِيّةَ ضرب الدذف. لأنه أبلغ في 
الإغلان من عدمه. 
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فقا صَنوآجْكان يكيل لماز ونب الئاه 
المَسْأَلّة الثالثة: ظَاهِر الأمر الوجوب. ولعله لا قائل به» فيكون مسنوناً» ولكن 
بشرط: 
أن ينظر إلى الأَسْلَُوْب العَرَبِيَ نّْ الذي كان في عصر الرَّسُول يله وهو الذي لا 
يَضْحبه محرّم من التغني بصوت رخيم من امرأة أجنبية بِشِعرٍ فيه مدح القدود والخدود. 
أما ما أحدثه الناس من بعد ذُلِكَ فهو غير المَأَمُوْر به ولا كلام في أنه في هِذِهٍ 
الأعصار يقترن بمحرمات كثيرة» فيحرم لذَّلِكٌَ لا لنفسه. 


الوّليٍّ 4 النكاح 


© عن أبي بَرْدَة بن أبي مُوسَىْ عن أبيه قال: قال رَسُول الله عة: 
لانِكَاعَ إلا بوَلك0. 


التخريّج: 
رواه أَحْمّد والأربعة» وصَّحَّحَةُ ابن المَدِبْنِيٌ وَالتَّرْمِذِيّ وابن ٠‏ حان وأَعلّه 


بإرساله. 


قال ابن كثير. قد رجه أو اوه وري وابن جه وخيرهم من د 
كب بن مُعَاويّة كلهم عن أي إشحاق» كذلِك قال لمي ورواء شب لقي 
قال: والأول عندي أصح, هكّذًا َ صَحَحَه عبد ال حه ن بن مَهِدِي في ما حكاه ابن 
خَرَيمَة عن أبي | لمعن عنةه. 
وقال عَلِيّ بن المَدِيْنِيْ: حَدِيّث إسرائيل في التكاح صَحِيِّحء وكذا صَحَّحَهُ 


(١)؟)‏ سبل السَّلَامِ ج“ ص7١١‏ وتَيّْل الأؤطّار ج” ص5؟1١.‏ 


البَيْمقِيَ وغير وَاحِد من الحُفاظ. 

قال: ورواه أبو يَعْلَىئ المَوْصِلِىٌ في مُسْنّده عن جابر مرفوعاًء قال الحافظ الضَيّاء : 
بإسناد رجّاله كلهم يُقَات. 

8 7 7 ع 3 ِ 

قال الحَاكم: وقد صحت فيه الرّوَايَة عن أزواج النبيّ يَلِة: عائشة وأمٌّ سَلْمَة 
وزّينب بنت ججحخشء قال: وني الباب عن علي وابن عباس»ء ثم سرد ثلاثين صَحَابِيًا. 

الممردات: 

الوَلِيٌ: الأقرب إلى المرأة من عَصَّبتها دون ذوي أرحامها. 

المسَائل: 

سر و 

المَسْألَة الأؤْلّئ: اختلفوا في اشتراط الوَّلِيّ في النكاح علئ أقوال: 

القول الأول: لا يَصِم التكاح إلا بِوَّلِيّ» فلا تُرَوّجٍ المرأةً نفسّها. وهو قول عَمَّر 
سا اسن هه مر ناه فره © #ر قفني إن سن 
وعَلِيٌ وابن عَبّاس وابن عمّر وابن مَسْعود وأبي هِرَيْرَة وعائشة. 

وحكى عن اين المُنْذِر: أنه لا يعرف عن أحد من الصَّحَايّة خلاف ذُلِكٌ. 

ِ 70 اه ا اه ووري ع 0 ١‏ 0 

وبه قال الحَسّن البَصري وابن المَسَيْبٍ وابن شُبِرمّة وابن أبي ليلى والعترة 
وأَحْمّد وإِسْحَاق والشافعىٌ» وهو قول الجَمْهُوّرء بدليل: 

١‏ - حَدِيُث الباب؛. لأن الأصل في النفى نفى الصحة لا الكَمّال. 

-١‏ حَدِيْث أب هُْرَيْرَة: (لا تُزوّج المرأةٌ المرأةه ولا تروّج المرأة نفسّها) - رواه ابن 
مَاجَه والدَارَفَطْنَِ ورجّاله ثمّات. والنهى يَدُلٌ على الفساد المُرّادف للبطلان. 

القول الثاني: يشترط الوَلِيّ في حق الشرِيّفة لا الوَضِيّعَة» فلها أن تزوج نفسها. 
وهو قول مَالِك. 


0 
وأجيب: بأن الأدلة م تفصّل. 


5 ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 

لي لالت لابرط الزن مطل وهر قرل الكتوكة بدلا 

القياس على البيع» فإنها تستقل ببيع سلعتها. 

وَردٌ: بأنه قياس فاسد الاعتبار» إذ هو قياس مع نص. 

القول الرابع: يعتبر الوَلِيّ في حق البكْر وهو قول الظَّاهِريّة بدليل: 

حَدِيْث (الثَيّ أَوْلَىْ بنفسها). 

وَرُدٌ: بأن المُرَاد منه اعتبار رضاهاء جمعاً بيه وبين أَحَادِيْتْ اعتبار الوَلِىّ. 

القول الخامس: للمرأة أن تنكح نفسها بإذن وليها. وهو قول أب تَوْره بدليل: 

مفهوم حَدِيْثْ عَائِسَّة قالت: قال رَسُوْل الله يل (آَيّما امرأة تَكَحَت بغير إذن 
وليهاء فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بم| استحل من فَرُجهاء فإن اشْتجَروا 
فَالسُلْطَانَ ولي من لا ولي له) - أَخرَجَهُ الأربعة إلا النَّسَائِيَ» وَضَّحَحَهُ أبو عَوَانَة 
وابن حبّان والحاكم. 

فقوله (بغير إذن وليها) يفهم منه أنه إذا أذن لها جاز أن تعقد لنفسها. 

وأجيب: بأنه مفهوم لا يَقَوَّئ علئ مُعَارَضّة المنطوق باشتراطه. 

المَسْأَلَة الثانية: إذا لم يكن كَمَّ وليّ أو كان موجوداً وعَضّل أو غاب. انتقل الأمر 
إلى السّلْطَانء بدليل: 

-١‏ حَدِيْث عَائْسّة المتقدم آنِفاً: (فإن اشْتَجَروا فالسَلْطَانٌ وليّ من لا ولي له). 

اراد بالاشتجار من اللي م العقد عليه واه الف .. 


والسُلْطَان ولي من لا وَلِيَ له). وإن كان فيه الحَجَّاح بن ٠‏ أرطاة فقد شر جة صُفْيان 
في جَامِعهِ. 


الاستثمار والاستئدان 


© عن أبي خرئرَة سن ل : قال رَسَول الله عَكة: 

لا تنكح الأ حتئ تَسْتَأْمَرَ ولا تُنكح البكر حتى تُسْتَأدنَ. قالوا: يا رَسول الله 
وكيف إذثها؟ قال: أن 0 

التخريّج: 

سك متفق عليه. 


الممردات: 
وه 1 5 . 

ى صر 0 

البكر: أراد بها البكر البَالِعَة إذ لا معنى لاستئذان الصَّغْيْرَة لأنها لا تدري ما 
الإذن؟ 

المسائل: 

2 5 2 

المَسْألة الأؤلئ: عبر هنا في البكر بالاستئذان. وعبر في الثيّب بالاستئار» إشارة 
إل الفرق بينهما. 

المَسْأَلّة الثانية: التأكيد علئ مشاورة الثَيّبء ويحتاج الوَلِيّ إلئ صريح القول 
بالإذن منها في العقد عليها . والجُرّاد من ذلِكٌ: اعتبار رضاهاء وهو معن أحقيتها بنفسها 
من وليها. 


010 شيل السَّلَامِ ج 7 ص8١١‏ وتَيْل الأؤطار > ص9؟١.‏ 


ا ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 

المَسْأَلّة الثالثة: الإذن من البكْر دائر بين القول والسكوت» بخلاف الأمرء فإنه 
صريح في القول. 

المَسَأَلّة الرابعة: إنم) اكتفئ من البكْر بالسكوت. لأنها قد تستحي من التصريح. 
بدليل: 

ما خْرّجَهُ الشّيُنَان: أن عَائْشَة قالت: يا رَسُوَل الله إن البكر تستحي. قال: 
رضاها صُمَاتّهًا. 

المَسْأَلّة الخامسة: ذكر الفُقَهَاء في بان رضًا المرأة أقوالاً: 

القول الأول: قال ابن المُنِذِر: يستحب أن يعلم أن سكوتها رضًا. 

القول الثاني: قال ابن شَعْبَان: يقال لها ثلاثاً: إن رَضيتٍ فاسكتيء وإن كَرهتٍ 
فانطقي. فأما إذا لم تنطق» ولكنها بكت عند ذَلِكٌ» ففيه أقوال: 

-١‏ لايكون سكوتبها رضًا مع ذَلِكَ. 

؟- لا أثر لبكائها في المنع إِلّا أن يقترن بصياح ونحوه. 

"'- يعتبر الدمع» هل هو حار فهو يدل على المنع» أو بارد فهو يدل على الرضا. 

القول الثالث: أن يرجع إلى القرائن فإنها لا تخفئ. وهو الْأَوْلَى كما ذكر الصَّنْحَانِيٌ. 


الشغار 


© عن تافِع عن ابن عَمّر قال: نه رَسُوُلٌ الله يكِةٍ عن الشَّعًا 


اس هله 022 ص له 
والشغار: أن يُرَوْجَ ابنته على أن يُرَّوّجَه الآخرٌ ابنته. وليس بينهها صَدَاق"''. 


.١5١ وتَيّْل الأؤطّار ج” ص‎ ١١١ سبل السَّلَامِ ج” ص‎ )١( 


كتاب النكاح /7 


المَسَائل: 
المَسَأَلّة الأَولوا : اختلفوا في نسبة هدًا التّمْسِيّر علئ أقوال: 
القول الأول: ذكر البَيْهَقَىٌ في المَعْرقّة: قال الشَافِعِيٌ: لا أدري التَّفْسِيْر عن التَبِىّ 
يد أو عن ابن عمّر» أو عن نافع أو عن مَالِك. ش 0 
القول الثاني: قال الحَطِيّبٍ: إنه ليس من كلام النَبِيّ بل وإنما هو قول مَالِك 


وصل بامتن دضع اوقد بين ذلك ابن مَهْدِيَ والقْتيي” ويد ل أنه من كلام ماي 


يزوج الرجل...إلخ. 
لقول الثالت: وصَرّح البْخَارِيٌ في كتاب الحيل: أن تَفْسِيْر الشَّغَار من قول تَافِع. 
المَسْأَلَة الثانية: قال العَرْطْبِيٌ: َفْسِيْر الشّغَار ب ذكر صَحِيّح» موافق لا ذكره أهل 
لَه فإن كان مرفوعاً فهو المقصود؛ وإن كان من قول الصَّحَابِيَ فمقبول أيضاًء لأنه 
أعلم بالمقالء وأَفْمَهُ بالحال. 


المَسْأَلّة الثالثة: لنكاح الشّكَار صورتان: 

الأوكا: وهي المذكورة في الحَدِيْثء وهي: خُلُوٌ بُضْع كل منهما من الصَّدَاق. 

الثانية: أن يشترط كل من الوَلِييْن عل الآخر أن يزوٌّجه وليّته. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلف المُقَهَاء في حكم نكاح الشّغَّار على قولين: 

القول الأول: باطل» وهو قول الهَادَويّة والشَافِعِيٌ ومَالِكِ وَالجمْهُوْره وحكاه ابن 
المُنْذِر عن الأورَاعِيٌ بدليل: 1 

النهي عنه الوارد في الحَدِيْتْء والنهي يقتضي البطلان. 


يمنا لكان يني الؤمازوني لالتلا 

القول الثاني: صَحِيح» ويلغو ما ذكر فيه» فيجب المهر» وهو قول الحَنفِية وَالزّمْرِيٌ 
ومَكَحَوْل وَالتّوْرِيٌ وَاللَّيْثْ وإسْحَاق وأبي تَوْر وروَايّة عن أَحْمّد بدليل: 

عموم قوله تعالى: ‏ فَأنَكِحوَأْمَاطابَ لك من اليَسَء [النساء: 7]. 

وأجيب: بأنه عموم خصّه النهي. 

المَسْأَلّة الخامسة: قال الصَّنْعَانِيَ: للمُقَهَاء خلاف في عِلَّة النهي لا نطول به 
فكلها أقوال تخمينية. ويظهر من قوله في الحَدِيْتْ: (لا صداق بينهم)) أنه عِلَّةَ النهي. 


تزويج المرأة وهي كارهة 


8ه ام 


© عن ابن عَبّاس وَدَإيدْعَتا: أَنَّ جارية بكرا أنت النَبِىَ بِةِ فذكرت أن أباها 
رَوّجَها وهي كارهة؛ فخيّرَها رَسُوْلٌ الله 6ه" 
التخريّج: 
رواه أَحْمّد وأبو دَاوُد وا بن مَاجَهه وأَعِلٌ بالإرسال. 
3 3 7 ماه م اس 8 م و هر»” 00 
وأجيب عنه: بأنه رواه أيوب بن سُوَيْد عن الثوريٌّ عن أيُوْب مَوْصوْلاء وكذلِك 
سر 8 سر 1 س اله د لد ل ص 8 مي 
رواه مَعْمَّر بن سلَيْمَانَ الرّفيّ عن رَيْد بن حبان عن أيوب مَوْصَولا. 
وإذا اختلف في وصل الحَدِيْثْ وإرساله فالحكم لمن وصله. 
قال ابن حجر : الطعن في الحَدِيْث لا معنى له» لأن له طرقاً يَقَوّي بعضها بعضاً. 
المسائل: 


اختلفوا في إجُبّار الأب ابنته البكر البَالِعَة علئ التكاح على قولين: 


.17١0ص سبل السَّلَامِ ج7 ص ؟؟١ وتَيّْل الأؤطّار ج”‎ )١( 


كتاب النكاح 576 

القول الأول: : تحريم الإجبَاره فلا يّصِح العقد إذا زوجت بغير إذنهاء وهو قول 
الهَادويّة والحَنَفِيّة والأؤْراعِيٌ والتَوْرِيٌ والعِثْرَة وحكاه التَرْمِذِيٌّ عن أكثر العُلَمَاء 
بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

١‏ - حَدِيْث مُسْلِم: (والبكر يستأذنمها أبوها). قال البَيْهَقِيّ: زيَادّة الأب في الحَدِيْتْ 
غير محفوظة. 

ورذه ابن حَجَر: بأنها زِيَّادَة عدل» يعني: فيعمل ببا. 

”- الحَدِيْث المتقدم: (ولا تنكح البكر حتى تُستأذن). 

وإذا حرم علي الأب إِجبّار ابنته على النكاح فهو محرم على غيره من الأَوْلِيّاء 
بالأوْلّى. 

القول الثاني: يجوز إِجْبّار الأب ابتته البكر البَالِعَة على التكاح. 

وهو قول السَّافِعِيٌ وأَحْمّد وإسحَاق ومَالِك واللّيْث وابن أبي لَيْلَىْء بدليل: 

أولا: مفهوم حَدِيْث: (التَيب أحقّ بنفسها). فهو يَدُلٌ على أن البكر بخلافها.ء 
وأن الوَلِّ أَحَقٌّ بها. 


و 
ور5. 


-١‏ بأنه مفهوم, والمفهوم لا يقاوم المنطوق. 
1 وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير الأب من الأَوْلِياء وأن لا يخص الأب 
بجواز الإجبار. 
انياً: حَدِيْث ابن عَبّاس هُدًا محمول عل أنه زوجها من غير كُففْءٍء قاله البَيْمَقِيّ 
في تَقْويَّة كلام الشَّافِعِيّه وقال ابن حَسّر: جواب البَيْمّقِيّ هو المعتمد؛ لأنها واقعة 
ا يثبت الحكم بها تعمي). 


ا ملكي ؛ ينتيل الاطازويتبل ألملا 

ال الصعان :كاد قي الإتائئن حامة عن كاد الام وميه لمق 

١‏ - تأويل البَيْمَقَىٌ لا دليل عليه» فلو كان كما قال لَذَّكرنّه المرأة» بل قالت: (إنه 
زوّجها وهى كارهة) فالعلّة كرامّتّهاء فعليها علق التخييرء لأنها المذكورة» فكأنه قال 
النَبِىّ يكلِِ: إذا كنت كارهةً فأنت بالخيار. 

؟- وقول ابن حجر بأنها واقعة عَيْن كلام غير صَحِيّح, لأنه حكم عام لعموم 
علته» فأين! وجدت الكراهة ثبت الحكم. 

وقد أخرج النَسَائِيٌ عن عَائْشَّة: (أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوّجني من 
ابن أخيه: يرفع بى ه210 وأنا كارهة. قالت:* اجلسى حت يأق رَسول الله 2 
فجاء رَسُوّل الله َل فأخيرتهء فأرسل إلى أبيهاء فدعاه» فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا 

00 َه 5 ا 2 َ 
رَسُوْل الله قد أجزْت ما صنع أبي» ولكن أردت أن أَعْلِمَ النساءً أن ليس للآباء من الأمر 
شىء). 

والظاهِر أنها بكرء ولعلها البكر التي في حَدِيْثْ ابن عَبّاسء وقد زوجها أبوها 
كَفُوَاً ابن أخيه. وإن كانت تَيّباً فقد صرحت أنه ليمس مرَادها إلا إِعْلّام النساء أنه ليس 
للآباء من الأمر شيء. 

ولفظ النساء عام للد للنيّب والبكر» وقد قالت هذًا عنده يِه فأقررها عليه. 

ارا بتفي الأمرحن الآباء تفي التزويج للكراهة: لأن السياق في ذلِكٌ» فلا يقال 

الثاً: كان ابن عَمّر والقَاسِم وسالم يزؤّجون الأبكارء لا يستأمرونهن. 


قال ابن حَجّر: وهدًا لا يدفع زِيّادَة الثَمّة الحافظ. 


64 ه عي اشر ء ش.ه 2 
١)1١(‏ خسيّسّته: الخسيس: الدنيء» وذلِك مشعر بأنه غير كفء طا. / نبل الأؤطارج" ص/1717. 


الجمع بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها 
© عن أبى هْرَيْرَة صََلدَدْعَنَة أن رَسْول الله يَكَئِدٍ قال: 


لا يجْمع بين المرأة وعَمّتهاء ولا بِينَ المرأة وخالتها'". 


المَسَائئل: 

ره كي 0 8 ع ع 

المسالة الأولى: في الجمع بين المرأاة وعمتها والمرأة وخالتها قولان: 

القول الأول: يحرم الجمع. 

قال الشَّافِعِيَ: وهو قول من لَقيته من المفتين» لا خلاف بينهم في ذْلِكَء ومثله قال 
التَرْمِذِيٌّ. والدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. وهو معنى النهي حقيقة. 

ل عمس اه سس لها لان 2م © س اس 

- الإجماع على ذلك. نقله ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنوّوي وابن 
المُنذر. 

القول الثاني: يجوز الجمع. وهو قول طائفة من الخَوَّارجٍ والشَيْعَة وعثمّان البَنَى 
بدليل: 

١ 2‏ 2 20 ب سير مسحت | بر 
١‏ - عموم قوله تعالى: # وَألَّ لَك مّاوَرَآة دَلِحكُمْ * [النساء: 5 7]. 


ورد: بأنه عموم خصصّه حَدِيتْ الباب. 


)2 شبُل السَّكام ج“ ص١١‏ وبَيْل الأَؤْطّار ج” ص55١.‏ 


58 ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 

؟- النهى المذكور في حَدِيث الباب محمول على الكراهة فقط. بدليل: 

التَعْلِيّل في حَدِيْث ابن عَبّاس: (فإنكنٌ إذا فعلتنٌ ذْلِكَ قطعتن أرحامكرً) - رواه 
ابن حِبّان بلفظ الخطاب للنساءء؛ ورواه ابن عَدِيٌ بلفظ الخطاب للرّجَال. والمُرّاد بذْلِكَ 
أنه إذا جمع الرجل بينهم| صارا من نسائه كأ رحامه» فيقطع بينهم| بم) ينشأ بين الضرائر من 
التشاحن» فنسب القطع إلى الرجل» أنه السبب» وأضيف إليه الرَّحِم لذّلِكَ. 

قالوا: ولا شك أن مجرد تخافة القطيعة لا يستلزم حرمة التكاحء وإلّا لزم حرمة 
الجمع بين بنات عمين وخالين» ٠»‏ لوجود عِلّة النهي في ذَلِكَ. 

وأجيب: بأنَّ قطيعة البَّحم من الكبائر بالاتفاق, فم كان مُفْضِياً إليها من الأسباب 
يكون محرٌما. 

المَسْألَة الثانية: إن قيل: يلزم الحَتَفِيّة أن يجموّزوا الجمع بين من ذكرء لأن أْصُوْهْم 
تقديم عموم الكتاب على أخبار الآحاد» أجيب با قاله صاحب الهدَايّة: 

إن حَدِيْت الباب مشهورء والمشهور له حكم القطعيء سِيّمًا مع الإجماع من الأمّة 


المتعة 
٠‏ عن سَلَّمَةببن الأوَع ونه قال: رخص وَسُوْلٌ الله ب عام أوْطَاسٍ”” 
في المُمَعَة ثلاث أيام» ثم نَهَى عنها”". 
التخريّج: 
رواه مُسْلِم. 


0000 أؤطاس: وادٍ بديار مَوَاذِنَء كانت فيه غزوة بعد المَنْح. / هامش سبل السَلّام. 
)2 سبل السَّلَامِ جص ١١50‏ وتَيْل الأؤطّار ج* ص47١.‏ 


كتاب النكاح الذينا 

المَسَائل: 

المسْأَلَة الأوْلَى: حقيقة المُْعَة ىا في كتب الإمَاميّة هي : 

النكاح المؤقت بِأَمَدٍ مَعْلَّوْم أو مجهول وغايته إلى خمسة وأَربَعِين يوماً. 

ويرتفع التكاح: بانْقِضَاء المؤقت في المُنْقَطِعَة الحيض» وبحيضتين في الخائض. 
وبأربعة أشهر وعشر في المُتَوَفَْ عنها زوجها. 

وحكمه: 

١‏ - لا تبت لا الأمور الآتية: المهر غير المشروطء والنفقة» والتَّوَارُثء والعدّة إلا 
الاستيراء بها ذكرء والنسب إِلَّا أن يشترط. 

شرع الصاعرة بسي 

المَسْأَلّة الثانية: يتفق المُسْلِمُوْن جميعاً من مُحَرٌ مين للمُيْعَة ومبيحين لها عل أن 
الوّسَول يَلِةِ رخص في المُتعّة في بِدَايّة الأمر» لشدة الحاجة مع العزوبة؛ بدليل: 

حَدِيْتْ الباب, وَالأَحَادِيْت التي تَعْضْده. 

المَسْأَلَة الثالثة: في نسخ الترخيص بالمتعة قولان: 

القول الأول: أن الترخيص منسوخ. فهي محرمة تحرياً مؤبداً. 

وهو قول الجماهير من السّكّف والخَلّف والزّيْديّة والإِسْمَاعِيْلِيّة من الشّيْعَقَ 
بدليل: 

-١‏ حََدِيث الباب. 

-١‏ حَدِيث عَلِيٌ تَبوََتَهْعَدهُ قال: (<بئ رَسُوْل الله وَل عن المُتَعَة عام خَيْبّر) - م" 
عليه. 

*- أن النسخ هو المَرُوِيٌ عن أَجلّاء الصّحَابَة. 

قال البّخَارِيّ: بين عَلِيّ تعد عن النَبِيّ يكِ أنه منسوخ. 


فا صَنوآجْكان يكيل لماز ونب الئاه 


وأخرج ابن مَابَه عن عَمَر ره نه عَنُْ بإسناد صَحِيّح (أنه خطب فقال: إن رَسُول الله 
أذن لنا في المُنَعَة ثلاثاً ثم حرمهاء والله لا أعلم أحداً تع وهو مُخْصَّن إِلّا رجمته 
بالحجارة). 

وقال ابن عمّر: (نهانا عنها رَسُوْلَ الله وما كنا مسافحين) - إسناده فَوِيٌّ. 

5 - ذهب إلى يَقَاء الرخصة جَمَاعَة من الصَّحَايَة» ورُويَ رجوعهم وقولهم 
بالنسخ. منهم ابن عَبّاسء رُوِيّ عنه بَقَاء الرخصة: ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم. 

ه- نقل البَيْهَقَيٌ عن جَعْمْر بن مُحَمِّد (الصّادِق) أنه سئل عن المُنْعَة فقال: هي 
الزنا بعيئه”'. 

5- تحريم المُمْعَة كالإجماع إلّا عن بعض الشَّيْعَة. قاله الخَطَابِيّ. 

وفي نِهَايّة المجتهد: تواترت الأخبار بالتحريم. إِلّا أنها اختلفت في الوقت الذي 
وقع به التحريم. 

القول الثاني: بَقَاء الرخصة. وهو قول الإِمَامِبّة مه الاثئّي عَشَرِيّة من الشَيْعَة» بدليل: 

-١‏ عدم النسخ. 

ورٌد: بآن الإجماع منعقد على تواتر الأخبار بالتحريم والنسخ. 

؟- أن إباحتها قطعي ونسخها ظني. 

ورد بأن ذْلِكَ غير صَحِبّح. إن الرَّاوين لإباحتها رووا نسخهاء وذلِكَ إما قطعي 
في الطرفين أو ظني في الطرفين بميعاً. كذا في الشّرْح. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: وقد بسطنا القول في تحريمها في حواشي ضَوْء النهار. 
)012 واظ فول فر ةي تاب الا لاي أن عن لقان بن مد 


عَالِبِ > 2 يَوالتَدْعَنْة. 


ع 


تقدم, إلا 


لعشالة رابع ذهب جماهير المقّهّاء من السَّلّف والخَلّف إلى التحريم كى) 
هم اختلفوا في الوقت الذي خرمت به المُتعّة على أقوال: 

اي شتت 

5- - في عَمْرٌ رّة القَضَاء. 

“- في عام المتح. 

4- في عام أَوْطَّاس. 

- في غزوة تبوك. 

-١‏ في حجة الوكلع. 

فَهذِهِ التي وردت. ! لا أن في تُبُوْت بعضها خلافاً. 

قال المْوَوِيّ : الصواب أن حريمها وإباحتها وقعا مر مرتين؛ فكانت مباحة قبل خَيبّر 


00 


باب الكفاءة والخيار 
الكفاءة: المساواة والماثلة. 
والكفاءة في الدّيّْن معتبرة» فلا يحل تزوّج مُسَْلِمَة بكافر إجماعاً. 
© عن ابن عمَر وََإْبَيْعَنَهَا قال : قال رس سول الله عَئة: 
العَرّب بعضّهم أَكَْاءُ بعض؛ والموالي بعضُهم أَكْمَاءُ بعض. إلّا حائكاً أو حَجاما:". 
التخريّج: 


رواه الحَاكم وفي إسناده راو لم يَسَمُ 


سبل السَّلام ج" ص8 ؟١‏ ونَيّل الأؤطار ج* ص/11. 


ا صَتوطِكاين ينيل المازوت الئاه 

وسأل ابن أبي حَاتِم عن هذًا الْحَدِيْث أباه» فقال: هذًا كذبٌ لا أصلّ له. وقال في 
موضع آخر: باطل. وقال الدَارَفْطْنِيَ في العلّل: لا يَصِحّ. وحدّث به هسام بن عَبَيْد 
الرَّازْيٌ فزاد فيه بعد (أو حَجّاماً): (أو دَبّاغاً) فاجتمع عليه الدباغون؛ وهَمّوا به. 

قال ابن عَبّد البرّ: هذًا مُنكر موضوع, وله طرق كلها واهية. 

وله شَاهد عند البَزّار عن مُعَادْ بن جَبّل بسند مُنْقَطِء”". 


3 ع 
© عن فاطمة بنت قَيْس وَعَْيَعَنَْا أن النبيّ يَكلهِ قال لها: انكجي أيَائة70 , 


التخريّج: 
رواه مُسَلِم. 


© وعن أبي هُرَيِرَة يعن أن الَبىَ يك قال: 
يا بني بَيَاضّة أنْكِحوا أبا هِنْد والْكِحوا إليه. وكان حَجاما””. 


0+ 
التخريج: 
57 


رواه أبو دَاود والحاكم بسند جيد. 


)2 أورد طُرُقٌ هذًا الحَدِيْتْ وأقوال المُحَدَيِيْن فيه الكَمَالُ بن الهُمَام في فَنْح القَدِيْر ج؟ 
ص١7؛‏ وعَقَّبَ على ذْلِكَ بقوله: وبِالجّمْلّة فللحَدِيْثْ أصلء. فإذا ثبت اعتبار الكفاءة بها 
قدمناه - أي: بِالحَدِيْثْ -» فيمكن تُبُوْت تفصيلها أيضاً بالنّظّر إلى عُرْف الناس فيا يحقرونه. 
ويعيرون به فيُسْتَأنّس بالحَدِيْث الضعيف في ذَلِكَ خصوصاً وبعض طرقه كحَدِيْت بَقِيّة - بن 
الوَلِيْد - ليس من الضعف بذاكء فقد كان شُّعْبَة معظ) لبَقِيّة وناهيك باحتياط شُّعْبَة وأيضاً 
تعدد طرق الحَدِيث الضعيف يرفعه إلى الحَسَّن. 

0) سمل السَّلَام جا ص59١.‏ 

إفرة سبل السَّلَام ج ص١1‏ ونَيْل الأَوْطَار ج” ص/ا1. 


© عن أبي حَاتِم المُرَنِيَ قال: قال رَسُوْل الله كلله: 
إذا أتاكم مَن ترون ديه وَخُلَقه فأنكحُوه. إلا تفعلوه تكن فتن فى الأرض 
وفسادٌ كَبِيْر قالوا: يا رَسُوْلَ الله وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من تَرضون دِيْنَه 


وام 
جا 


و خلقه فأ: نكحو ى ثلاث مراث”27". 


التخريج: 

رواه التَرْمِذِيٌ وقال: هذًا حَدِيْث حَسّن غَريْب. 

المَسَائل: 

اختلف العَلّمّاء في المعتبر من الكفاءة عل أقوال: 

القول الأول: الكفاءة في الذَّيْن لا في النسب. وهو قول عمّر وابن مَسْعْوْد وابن 

ماه ار ها ااه ها 5 7 5 1 005 2 5 

سيرين وعمّر بن عبد العزيز وزيد بن علي ومَالِكء وهو أحد قولي الناصرء ونصره 
البَخَارِيٌ والصَّنْعَانِىٌ» بدليل: 

.]1 قوله تعالئ: #إِنَ أ حرم عِنْدَ أنه نكم “4 [الْحْجْرَات:‎ -١ 

؟- قوله تعالى: +! وَهْوَارَى حَلقَمِنَآلمَكبشَرَا ) [الفْرْقَان: 6 10]. دليل المساواة بين 

ل حديث: (الناس كلهم ولد آدم وآدمْ من تراب) -_- أخرّجَةُ اين سعد من 
حَدِيْث أب هُرَيْرَة وليس فيه لفظ «كلهم). 

؛- حََدِيّث: (الناس كأسْبَان المُشْطء لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوئ) - 
أخرّجَةٌ ابن لال بلفظ قريب من لفظ حَدِيْث سَهُل بن سَعْد. 


)2 يْل الأؤطارج” ص75١.‏ 


هادا وكا نئل اللطازوتب لتلا 

4- حَدِيْث: (فعليك بذات الديّن تَربَت يداك)» وتقدم. 

-١‏ خطب النَّبيّ يكل يوم فتح مَك فقال: (الحمد لله الذي أذهب عنكم عَبَيه0' 
الجاهلية وتكبّرّهاء يا أمها الناس إنما الناس رجلان: مُؤُمِن تَفِيٌ كَرِيْم على الله وفاجر 
شقي هبّن عل الله» ثم قرأ الآية» وقال يله من سرّه أن يكون أكرمٌ الناس قَلْيَئّق الله). 

فجعل ادبي يَثِ الالتفات إل الأَنسَاب من عُيّيّة الجاهلية وتكبّرهاء فكيف 
يعتبرها المُؤْمِنَء ويبني عليها حك شَرْعِيً؟ 

- حَيِيْث: (أربع من أمور الجاهلية لا يتركها الناسء ثم ذكر منها: المَخْر 
الأنْسَاب) - أَخْرَجَهُ ابن جَرِيْر من حَدِيْت ابن عَبّاس. 

وفي الأَحَادِيْثْ شيء كثير في ذم الالتفات إلئ الترفع بها. 

8- حََدِيْث أبي حَاتِم المُرَنِيٌ من أَحَادِيْت الباب الدال على اعتبار الكفاءة في 
الدّيْن والخلق. 

4- - تزويج الي كه أسَامَة بن ريد - المَؤْلّئ ابن المَؤلّئ - من فاطمة بنت قيس 
الَرَشيّة الفهُرية ة أخت الضَّحَّاك بن قَنْس كا في حَدِيْث الباب: وهي من المُهَاجِرّات 
الأَوَلَء ذات فضل وجمال؛» جاءت إلى رَ شؤل الله يل بعد أن طلّقها أبو عَمْرو بن 


حفص بن المُغِيْرَة بعد انقضَاء عدَّتها منه» فأخبرته أن مُعَاوِيَة , بن أبي سمْيّان وأبا جَهُم 
خطباهاء فقال رَسُوْل الله يلِِ: (أما أبو جَهُم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما مُحَاويَة 


فصعلوك لا مال له. الْكِحِي أَسَامَة بن رَيْد)ء فقدّمه على أكمّاتها من ذكر. 

قال الصَّنْعَانِيّ: ولا أعلم أنه طلب من أحد أوليائها إسقاط حقه. 

-٠‏ أمر النَبِيّ يل بني بَياضّة بإنكاح أب هِنْد الحَجَام وهو الذي حجم الْنَبيّ 
كي | مر في حَدِيث الباب» وقال: (إنها هو امرؤ من المَسْلِمِين)» فنبه على الوجه 


)١(‏ عُبيّة: بضم المُهُملّة وكسرها وتشديد الباء والياء» الكِبّْر. / هامش سمل السّلام. 


المقتضي لمساواتهم» وهو الاتفاق في وصف الإسلام. 
1 و 1 هر 2 ف 2 50 عر 5 
-١‏ تزوج بلال بهّالة بنت عوْف أخت عبد الرّحمن بن عوفء كا في 
ك1 واه 
الدارفطني. 
7- إنكاح أبي حُدَيْمَة من سالم بن مَعْقلء وهو مَوْلَىْ امرأة من الأنْصَارء بابنة 
أخيه: هِنْد بنت الوَلِيّْد بن عَتْبّة بن رَبِيْعََه ىافي البْخَارِيٌ وَالنَّسَائِيّ وأبي دَاوْد. 


و مدلل 


1- عرض عَمّر بن الخَطاب وَعَليَِعَنهُ ابنته حَمْصَّة على سلمان المَارسيٌ. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: وللناس في هذه المَسْأَلّةَ عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء 
والترفع» ولا إله إِلَّا الله كم حرمت المُؤْمِنات النكاح لكبرياء الأَوْلِيّاء واستعظامهم 
أنفسهم. اللَّهُمٌ إنا نبرأ إليك من شرط ولّده الحوئء وربّاه الكبرياء» ولقد منعت 
الفاطميات في جهة اليَّمّن ما أحل الله لمن من النكاح» لقول بعض أهل مَذْمَب 
الهَادَوِيّة: إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطميء من غير دليل ذكروه؛ وليس مَذْمَباً 
لإِمَام المَذْمَبِ الهَادِي َلتآسَكم» بل زوّج بناته من الطَْبَرييْنَ» وإنما نشأً هدًا القول من 
بعده في أيام الإمام أَحْمَد بن سُلَيْمَانَه وتبعهم بيت رياستهاء فقالوا بِسَان الحال: : تحرم 
شرائقهم على الفاطمين إلا من مله دكل ذلك من غير علم ولا متَى ولا كعاب 

القول الثاني: الكفاءة في النسب» وهر قول احفر 

إلا أنهم اختلفوا في ذْلِكَ فقالوا: 

-١‏ قُرَيْش أَكْفَاء بعضهم بعضاً والعَرّب كذلكٌ. وليس أحد من العَرّب كفواً 
ره 8 م به مر 9 3 قاس 3 7 
لقَرَيّْشء وغير العَرّب ليسوا أكفاء للعَرّب. وهو قول أب حَنِيْمَة وهو وجه للشافعِيّة. 

؟- تقديم بني هَاشِم وعبّد المُطلب على غيرهم, وما عداهم أكفاء بعضهم 


لبعضء وهو الصَّحِيْح عند الشّافِعِيّة. 


54 وو اضكاي ينين لؤماز ونب ل آلتلا: 
حتئ قال الثَّوْرِيٌّ وأَحْمّد في رِوَايّة: إذا نكح المَوْلَىْ العَرَبِيةَ يُْفسخ التكاح. 
واختلاف المُقَهَاء في اعتبار كفاءة النسب كان أخذاً من الأَحَادِيْتْ الوّاردة في ذْلِكَ مثل: 

أ- حَدِيْث ابن عُمّر: (العَرّب بعضُهم أَكْمَاءُ بعض...) - حَدِيْث الباب. 

ب- حَدِيْتْ ابن عَمَر: (العَرَبٍ أَكْمّاء بعضهم لبعض» قبيلة لقبيلة» وحيّ لحي 
ورجل لرجلء إِلَّا حائتك أو حَجّام) -رواه الحاكم» وهو روايَة أخرئ لحَدِيْث ابد 
عَمّر المتقدم. 

ج- حَدِيْث: (قَدَّموا قَرَيْشاً ولا تَقَدّموها). 

د- حَدِيْث مُعَاذْ رفعه: (العَرَبٍ بعضهم أَكْمَّاء بعض. والموالي بعضُهم أَكْمَاء 
بعض) - أَخَرَجَهُ المَرّاره لكن بإسناد ضعيف. 

وأجيب عنها : بأنها أَحَادِيْثْ ضعيفة» لا تقاوم ما صح مما تقدم من الْأَحَادِيْت. 

قال الشَافِعِيٌ: ل يثبت في اعتبار الكفاءة في النسب من حَدِيْتْ. 

قال الخَطَابِيّ: الكفاءة معتبرة في قول أكثر العُلّمَاء بأربعة أشياء: الدّيْنَء والحرية: 
والنسبء والصٌّنَاعَة. ومنهم من اعتبر السَّلَامَّة من العيوب» واعتبر بعضهم اليّسَار 
ويَدُلٌ له حَدِيْث: (الحَسَب المال» والكرّم التقوئ). 


ياب عشرة التساء 


© عن حَكِيّم بن مُعَاوِيَة عن أبيه قال: قلت: يا رَمْ سوْل الله ما حقٌّ زوج أحدنا 


عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت» وتكسوها إذا اكتسيتَ» ولاتضرب الوجة. ولاتمَبّخ. 
ولا 3 هجر إلّا في البيت0©. 


() سبل السَّلَام ج” ص١١‏ ونَيْل الأَؤْطَار ج” ص ؟؟و47". 


التخريّج: 
رواه أَحْمّد وَالنّسَائِيٌ وأبودَاوّد وابن مَاجَه وضَحَحَهُ ابن حِبّان والحاكم. 
وعَلْق البَخَارِيٌ بعضه حيث قال: (باب مجر النبيّ يلِةِ نساءه في غير بيوتمن). 
ويذكر عن مُعَاوِيّة بن حَيْدَة رفعه: (ولا تهجّر إلا في البيت)؛ والأول أصح. 
الممردات: 
المسائل: 
سم و 
المَسْألَة الأؤلّئ: تجهب على الزوج نفقة الزوجة وكسوتباء بدليل: 
حَدِيث الباب. 
٠. 2‏ - 5 ره 8 .ا لزاه ٠‏ 
المَسُألة الثانية: إن النفقة بقدر سَعّتهء لا يكلف فوق وَسّعه. لقوله (إذا أكلت) 
كذا قيل» وفي أخذه من هذًا اللفظ خفاء» فمتئ قدر على تَحْصِيّل النفقة وجب عليه أن 
لا يختص بها دون زوجته؛ ولعله مقيد با زاد عل قدر سد حَلّتهء لحَدِيْث (ابدأ بنفسك) 
ومثله القول في الكسوة. 
المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في العِبّرّة في النفقة هل تكون بحال الزوج أو الزوجة على 
قولين: 
القول الأول: العِبّْرّة بحال الزوج في النفقة» وهو قول العِتّرّة والشافِعِيّة وبعض 
الحَنَفِيّة» بدليل: 
-١‏ حَدِيث الباب. 


؟- قوله تعالى: # لِسْفِقٌ ذُوسَعَةيّن سَعَتِوءْ 4# [الطلاق: 07]. 


51 مَفوالقكاين يني لقمازونبالتلا: 
القول الثاني: الاعتبار بحال الزوجة, وهو قول أكثر الحَدَفِبّة ومَالِك, بدليل: 
حَدِيْتْ عَائِسَّة (إن هنداً قالت: يا رَسُوْل الله. إن أبا سُفيَان رجل شَحيحء وليس 

يُعطيني ما يكفيني ووَّلّدي إِلّا ما أخذتٌ منه وهو لا يعلم» فقال: خذي ما يكفيكِ 

وَلَدَك بالمعروف) - رواه الجمَاعَة إلا التَرْمِذِيٌ. 
وأجيب: بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف ولم يطلق لها الأخذ إِلّا عل مقدار الحاجة. 
المَسْأَلّة الرابعة: يجوز الضرب تأديباًء بدليل: 

-١‏ قوله تعالئ: # معطو شري وَأَهْجَرُوضنَ في الْمَصَاع وَأَصْرد 
*]. 


8 


هن '“* [النساء: 


5 حَدِيثْ الباب. 


3 


إلا أنه منهي عن ضرب الوجه للزوجة وغيرهاء بدليل: حَدِيُْث الباب. 

إن اكنفئ باتتهديد كاذ لاك أفضل. قالت ماي صَِلْيَدعَنه: (ما ضرب 
رَسُوَل الله َكَِةٍ امرأةَ له ولا خادماً قَط) - أَخْرَ خرّجَهُ النّسَائِيٌ 

المَسْأَلّة الخامسة: يقصد بقوله: (لا تُمَبّحْ) أي: لا تُسمعها ما تكره» وتقول: 
قَبّحك الله ونحوه من الكلام الجاني. 

المَسْألَة السادسة: في المجر روايتان: 

الأَولَىْ: في حَدِيْث مُعَاويّة (لاتَهجُر إلا في اليبت)» والحُرّاد منها 

نه أراد هجرها في المضجع تأديها هاء | قال تعالى. #وَأَهْجَرُوهْنَ في اَلْمَصَاجِع )4 
[النساء: 5 "]. فلا يتحول إلى دار أخرىء أو يحوها إليها. 


الثانية: في البَّخَارِيّ: أن رَسُوَل الله يَلةِ هجر نساءه في غير بيوتبن» وخرج إلىئ 


كتاب النكاح 50 
مَشْرَيَة() له. 

وقال البَخَارِيٌ: إن هذًا أصح من حَدِيْث مُعَاويَة. 

ولذْلِكَ: قد يقال دل فعله يِِ علئ جواز هجرهن في غير البيوت؛ وحَدِيْتْ مُعَاوية 
على هجرهن في البيوت» ويكون مفهوم الحصر غير مَرَاد. 

المَسْأَلّة السابعة: اختلفوا في تَفْسِيْر الهَجْر على أقوال منها: 

القول الأول: ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن» وهو قول الجمهور. 

وذْلِكَ علئ ظاهِر الآية وهو من الهجرَان بمعنى البعد. 

القول الثاني: يضاجعها ويولّيها ظهره. 

القول الثالث: يترك جماعها. 

القول الرابع: يامِعها ولا يكلمها. 

القول الخامس: الإغلاظ في القول. 

القول السادس: : الحبس في البيت» فيكون مشتقاً من الهسجارء وهو الحبل الذي يربط 
به البعير. قاله الطَبّرِيّ واستدل له. ولكن وهاه ابن العَرَبِيّ. 


وصل الشعر والوشم 
© عن ابن عَمّر ةنا أن النَبي ب لعن الوّاصِلّة والمُسْتَوْضِلّة والوَاشِمَّة 
و م لْمَسْتَو شمة7. 
اللخريع 


)2 المَشْرْيّة: الغرْقَة. / المضباح المُنئِره مادة (الشراب). 
0( بل السَّلّام ج7 ص 5 ١‏ وبَيْل الأؤطّار ج” ص7١7.‏ 


كلها مجك يي لؤماز ون نه 

© عن ابن مَسْعود عن أنه قال: لعن الله الوَّاشمّات وَالمَسْتَوَشْمَاتِ 
والمُتتَمُصَاتٍ والمُتَقَلْجَاتِ حسْن المَغَيرَاتِ خلق الله تعالىْ. وقال: ما لى لا ألعن 
من لعن رَسْو دل الله ه209 , 


المغردات: 

الوَاصِلّة: هي المرأة التي تصل بشََّعْر غيرهاء ليكثر الشّعْرء سواء فعلته لنفسها أو 
لغيرها. 

المُسْتَوْصِلّة: التي تطلب فعل ذَلِكَ ويقال ها مَوصولَة. 

الوَاشِمّة: فَاعِلّة الوَشْم وهي. أن تغرز إبرة ونحوها في ظهر كفها أو شفتها أو 
نحوهما من بدنها حتى يسيل الدم. ثم تحشو ذَلِكٌ الموضع بالكُخل والتؤرة فيَخْفَدٌ 

المُسْتَرْشْمَة: الطّالبة لذْلِكَ. 

النَامصَّة: المُريْلّة للشعر من نفسها أو من غيرها. 

المَتَمّصّة: التي تستدعي نتف الشعر من وجهها. 

المُتَمَلّجَة: التي تَبْرُدُ ما بين أَسْنَاها الثنايا والرّبَاعِيَاتء من المَلّج وهو الفُرْجَة 
بين الثنايا والرّبَاعِيَات. 

المسائل: 


كن 0ه 5 10 - 95 8 5 سااه ١‏ 
المَسالة الآأولى: حرم الاشياء الاربعة المذكورة في الحَدِيتُ. وإن هذه المعاصى من 


كتاب النكاح 6 


الكبائرء لترتب اللعن عليهاء واللعن لا يترتب إِلّا علئ فعل محرم من الكبائر. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في الوصل علي أقوال: 

القول الأول: الوصل والاستيصال محرم للمرأة مطلقاً بشعر مَحْرَّم أو غيره» آدمي 
أو غيره» سواء كانت المرأة ذات زَيْنّة أم لا» مزوّجة أم لا. وهو قول الجَمْهَورء بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

١‏ - حَدِيْثْ ججاير (زجر رَسُوْل الله يَلِِةٍ المرأة أن تصل شعرها بشيء) - رواه مُسْلِم. 

*- حَِيْث مُعَاويّة قال: سمعتٌ رَسُوْل الله يك قال: (أيُّ| امرأة أدخلت في شعرها 
من شعر غيرها فإنا تُذْخله زُوْرا) - رواه أَحْمّد وبلفظ قريب منه في النََّائِيّ. 

القول الثاني: قال الشَافِعِيّة: 

-١‏ إن وصلت بِشَّعْر آدمي فهو حرام اتفاقأ» سواء كان شَعْرَ رَجُل أو امرأة» وسواء 
شَعْر المَخْرّم والزوج وغيرهماء لما يأتي: 

ا لعموم الْأَدلّة. 
ب- ولأنه يحرم الانتفاع بشَعْر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته. 

؟- أما الشعر الطاهر من غير الآدمي: 

فإن لم يكن لها زوج ولا سَيّد فحرام أيضاً. 

وإن كان ها فثلاثة أوجه: أصحها الحواز إِنْ أذنَ سَيّدها أو زوجها. 

وأجيب: بأن لذِه التفاصيل لا ينهض عليها دليل. 

القول الثالث: قال الهَادَوِيّة: يجوز الوصل بشعر المَحْرّم. 

وأجيب: 

-١‏ بأن تحريم مطلق الوصل يستلزم تحريم الوصل بشعر المَحْرّم. 


عام 
؟- وكذلك عموم حَدِيث جابر وحَدِيث مَعَاوِيّة المتقدمين. 


505 ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 
المَسْأَلّة الثالثة: الوَشُْم وسؤاله حرام, بدليل: 
حَدِيث الباب. 
وعلل تحريم الوَّشُم في بعض الأَحَادِيْث بأنه تغيير لخلق الله. 
المَسْأَلَّة الرابعة: إذا قيل: إن الخِضّاب بالجنّاء ونحوه مما تشمله عِلَّةَ تغيير 
خلقٌ الله. 


و 
ع 
اجيبف: 


-١‏ بأن النَبِيّ يل أمر بتغيير بياض أصابع المرأة بالخِضَاب كا في قصة هِنْد. 

؟- وبأنه قد وقع في عَضره كَل. 

- وبأنه مخحصوص بالإجماع. 

المَسْألَةَ الخامسة: اختلف العَلّمّاء في وصل الشعر بالحرير ونحوه من الخِرّق كا 
قاله القاضِي عِيّاضء على أقوال: 

القول الأول: : الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بصوف أو حرير أو خرّق» وهو 
قول مَالِك والطَبّريٌ وكثيرين» بدليل: 

حَدِيث جَابر المتقدم. 

القول الثاني : لإبأس بوصله بصوف أو رق وغيرذلِكَ» والنهي مُخْتَص بالوصل 

ورٌد: بأنه لا يَصِحٌ عنها. 

المَسْأَلَة السادسة: أما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما يشبه الشعر فليس 
بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصلء ولا لمعنى مقصود من الوصلء وإنما هو للتجمل 
والتَحْييّنَء قاله القَاضِي عِيَّاض. 


كتاب النكاح /51 

ومُرّاده من المعنى المناسب هو ما في ذَلِكٌ من الخِدَاع للزوجء فما كان لونه مغايراً 
للون الشعر فلا خداع فيه. 

المَسْأَلّة السابعة: قالوا: وا يحرم عليها الرّيَادة في شعرها يحرم حَلّقه لغير ضر ورة. 

المَسْأَلّة الثامنة: يحرم عمل النَّامِصَةء قال النَوَويّ وغيره: إلا إذا نبت للمرأة لِحْيَةٌ 
أو شوارب فلا تحرم إزالتهاء بل تستحب. 

المَسْأَلّة التاسعة: قوله (والمتفنّجات): 

تَبرد د العجوز ومن قَارَيَهًا في السنّ ما بين أسْتَاتها الثنايا والرَبَاعِيَات إظهاراً للصّعْر 
وَحُسْن الأَسْتانء ونُوهم كونها صَغْيْرَة لأن هذه و الف جة اللّطيْفة بين الأَسْبَان تكون 
للبنات الصَّغِيّرَات. قال النّوويّ: ويقال له الوَشْر. 


وهذًا الفعل حرام علئ المَاعِلَّة والمفعول لما. 
باب الوليمة 
الوَّلِيُمَة مشتقة من الوَلْم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان. قاله الأَرْمَرِيٌّ 
وغيره» والفعل منها أَوْلّمَ. 
ووَلِيمَة العرس: ما يتتخذ عند الدخول وما يتخذ عند الإملاك (التزويج). 
© عن ابن عَمّر صلسَيْعَنْهَا قال : قال رَسول الله له عليه : 
إذا دعِيَ أَحَدُكم إلى وَلِيْمَة َليَأتَهَا". 


2530 سبل السَّلّام ج ص0١‏ ونَيْل الأَؤْطَار ج” ص184. 


فقا متكا يني لؤمازونلآلندة 
ور اك 
© عنابن عمّر مرفوعا: 
إذا دعا أحَدَكم أخاه َلْبْحِبْ عُرْساً كان أو نحوهة". 


7 
التخريج: 
7 


ر روه 


المَسَائل: 

المَسْألَة الأول : لا تعارض بين الروايتين وإن كانا عن راو وَاحد. 

الأوْلَئ: دالة علئ وجوب الإجابة إلى الوَلِيْمَة. 

والثانية: دالة على وجوب الإجابة إلى كل دعوة. 

المَسْأَلَة الثانية: اختلفوا في حكم إجابة الوَلِيْمَة علئ أقوال: 

القول الأول: تجب الإجابة إلى الدعوة مطلقاًء وهو قول الظَّاهِرِيّة وبعض السَّافِعِيّة: 
ونقله ابن عَبّْد البَرّ عن عبَيّد الله بن الحَسَّن العَنْبّرِيٌه وزعم ابن حَزْم أنه قول جمْهُوْر 
الصَحَابَة وَالتَابِعِيْن بدليل: 

١‏ - ظاهر الأمر في حَدِيْث الباب من غير صارف. 

؟- جعل الذي ل يُجِبْ عاصياًء في حَدِيْث أبي هُرَيْرَة عن النَبِيّ يكلْةِ أنه قال: (شر 
الطعام طعامٌ الوَلِيّمَة يَمْتّعها من يأتيهاء ويَدَعَى إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة 
فقد عصا الله ورَسوله) - رواه مُشلم. 


القول الثاني: التفريق بين وَلِيمَة العرس وغيرها. 


)000( سبل السّلام ج7 ص ١590‏ . 


كتاب التكاح 56 

وَلِيّمَة العرس: اختلفوا في حكم إجابتها على قولين: 

القول الأول: الوجوب. نقل الاتفاق عليه ابن عَبّد البَرّ وعِيّاض والنَّوَويٌ. 

واختلفوا على قولين: 

-١‏ فرض عَيْن: وهو قول جُمْهُوْر الشَّافِعِيّة والحَتَابلّة» ونص عليه مَالِك. 

-١‏ فرض كِمَايّة: وهو قول بعض الشَّافِعِيَّة والحَتَابلّة. 

القول الثاني: الاستحباب: وهو قول بعض الشَّافِعِيّة والحَتَابلّة» وذكر اللَّخْوِيّ 
من المَالِكِيّة أنه المَذْمَب. ْ 

وَلِيْمَة غير العرس: اختلفوا في حكم إجابتها علئ قولين: 

القول الأول: الوجوبء وهو قول من قال بوجوب إجابة الدعوة مطلقاء ى) تقدم 
مع الأدلة. 

القول الثاني: عدم الوجوب. وهو قول المَالِكِبَّة والحَتَابلّة والحَفِيّة وججمهور 
الشَافِعِيّة. وحكي صاحب البََحْر: إجماع العِبْرّة علئ عدم وجوب الإجابة في الولائم 
كلها. 

المَسْأَلّة الثالثة: شرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفاً حراً رَشِيّداً» قاله ابن حجر 
في المتح. 

المَسْأَلَة الرابعة: علئ القول بالوجوب قال ابن دَقِيّْق العِيّْد في شَرْح الإلمام: قد 
يَسُوعْ ترك الإجابة لأعذار منها: 

١‏ - أن يكون في الطعام شبهة. 

؟- أن يَخَصٌّ بها الأغنياء. 

- هنالك من يتأذئ بحضوره معه. أو لا يليق لمجالسته؛ أو يدعوه لخنوف شره؛ أو 


لطمع في جاهه؛ أو ليعاونه على باطل. 


5 ملكي ؛ ينتيل الاطازويتبل ألملا 
:- هئالك منك من خمرء أو لهوء أو فراش حريرء أو ستر لجدار البيت» أو 
- يعتذر إلئْ الداعى فيتركه. 
فهذِهِ الأعذار ونحوها في تركها على القول بالوجوبء وعلئ القول بالندب 
بالأولى. 
وهذًا مأخوذ مما علم من الشَّرِيْحَة ومن قضايا وقعت للصَّحَابَة وله ع 
وبِالجَمْلّة: الدعوة مقتضية للإجابة» وحصول المُنْكّر مَانِع عنهاء فتعارض الْمَانِع 
والمُقتَضيء والحكم للمّانع. 
© عن أبى هْرَيْرَة رَوََاَدْعَنْهُ قال : قال رَسول الله عه : 
إذا دُعِيَ أحدُكم فَلْيْحِبْء فإنْ كان صائا فَلْيْصَلٌَ» وإِنْ كان مُفْطِرا كَلْيَطْعَة". 
التخريّج: 


عير 
ع 


موه 
المسَائل: 
هكس > ِ 
المَسّألة الأوَلىْ: يجب على من كان صائ) ال حضورء وان لا يعتذر بالصوم. فإن 
عذره من ال حضور فَذْلِكٌء وإِلّا حضر. 
المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في المُرّاد من الصلاة (فَلْيْصَلٌَ ) على أقوال: 
القول الأول: الدعاء لأهل الطعام بالمغفرة والبركة. وهو قول الجمْهوْرء لم يأتي: 


(١)؟)‏ سبل السَّلَام جاص ١١‏ ونَيْل الأوؤْطّار ج” ص0١19١.‏ 


كتاب النكاح 5 

-١‏ لأنه وقع في رِوَايّة هشَام بن حسّان: (والصلاة الدعاء). 

- - ووقع في رِوَايّة ابن عْمَّر عن نَافِع. .. (فإن كان مُمْطِرا فَلْيَطْعَمْ وإن كان صاتاً 
َلْيَدْعُ) - أخرّجَةُ أبو دَاوَد. 

القول الثاني: الصلاة المعروفة» أي يشتغل بالصلاة» ليحصل فضلهاء وينال بركتها 
أهل الطعام والحاضرون. 

ويَرْدٌ عليه: قوله يله لا صلاة بحضرة طعام. 

المَسْأَلَة الثالثة: فصّلوا في نوع الصيام فقالوا: 

إن كان صومه فرضاً فلا خلاف أنه يحرم عليه الإفطار. 

وإن كان نفلا فاختلفوا على قولين: 

القول الأول: إن كان يشق علىئ صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر وإلّا فالصوم. 
وهو قول أكثر الشَّافِعِية وبعض الحَنَايلّة. 

القول الثاني: يستحب الفطر. وهو ما أطلقه الرَوْيَانِيٌ. 

المَسْألَة الرابعة: اختلفوا في وجوب الأكل علئ المدعو على قولين: 

القول الأول: لا يجب الأكل في طعام الوَلِيمَة ولاغيرهاء وهو الأصح عند السَّافِعِيّة. 

والأمر ني الحَدِيْث (فََيطْعَمْ) محمول علئ الندبء والقَرِيْئَة الصارفة إليه هي : 

قوله يك في حَدِيْث جابر صعلئَعَنَة: (إن شاء طَعِمَ» وإن شاء ترك) - أَخْرَجَةُ مُسْلِم. 

والتخيير دليل على عدم الوجوب للأكل. 

القول الثاني: وجوب الأكل. وهو الذي صَحَحَهُ التَوَويٌه ورجّحه أهل الظلّاه 
بدليل: 

ظَاهر الأمر (تَلْيَطْعَمُْ) في الحَدِيْتْ. 

وأقل الأكل لقمة» ولا تجب الرْيّادَة. 


30١‏ ا ةك يتل اشماروسبز نتن 
الأكل باليمين والتسمية 
© عنعُمَر بن أبي سَلَّمَة قال: قال لي رَسُوْل الله عل: 


ياغلامٌ سَمٌ الل وكُل بيمينك» وكل ما يَلِيكَ0". 


المسَائل: 

المَسْألَة الأْلَى: اختلفوا في حكم التسمية للأكل على قولين: 

القول الأول: الوجوبء وهو أحد الوجهين لأصحاب أَحْمّد ا يأتي: 

-١‏ الأمر في الحَدِيْث (سَمٌ الله. وَالْأَحَادِيْثْ الأخرئ التي لا معارض طاء ولا 
إجماع يُسَوّعْ مخالفتها وتخرجها عن ظاهرها. 

؟ - تاركها يشركه الشيطان في طعامه وشرايه. 

القول الثاني: الاستحباب. 

وهذًا الحكم في الأكل. ويقاس عليه الشرب. 

المَسْأَلّة الثانية: يستحب أن يجهر بالتسمية» ليسمع غيره» وينبهه عليها. 

المَسْأَلَّة الثالثة: إذا ترك التسمية لأي سبب نسيان أو غيره في أول الطعامء فَلْيَقَل 
في أثنائه: بسم الله أوله وآخره. بدليل: 


6 سبل السَّلَام ج" ص ١54‏ ونَيْل الأَوْطّار ج4 ص157. 


حَدِيْتْ أبي دَاوْد والتَرْمِذِيٌ وغيرهماء قال التَرْمِذِيٌ: : حسّن 2 صَحِيّحء أنه وَل قال: 
إذا أكل أحدكم َلْيَذْكَرٍ اسم الله فإن نسى أن يذكر الله في أوله كَْيقل: بسم ال أوله 
وآخره. 

المَسْأَلَة الرابعة: ينبغى أن يسمى كل أحد من الآكلين» فإن سمّى وَاحد فقط فقد 
حصل بتسميته السَّنََّه وهو قول الشَافِعِيٌ» ويستدل له: 

بأن النَبِيّ يك أخبر: (أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. فإن 
ذكره وَاحد من الآكلين صدق عليه أنه ذكر اسم الله عليه). 
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-١‏ الأمر في حَدِيْث الباب: (وكل بيمينكٌ). 

-١‏ أخبر الّبِيٌ يلِ بأن الشيطان يأكل بشماله. ويشرب بشالهء وفعل الشيطان 
يحرم على الإنسان. 

*- أن رجلاً أكل عند الرَّسُوْل ل بشماله فقال: (كُلُ بيمينك. فقال: لا أستطيغ. 
قال: لا استطعتّء ما منعه إلَّا الكبْرٌء فيا رفعها إلى فيه) - أَخْرّجَهُ مُسْلِم. 

وَلا يدعو الرَّسُوْل يَكِيةِإلا على من ترك الواجب. أما كون الدعاء لتكبره فهو محتمل 
أيضاًء ولايتاي أن الدعا عليه للأمرين مع 

المَسْأَلّة السادسة: ينبغي حُسْن العِشْرّة للجليس» وأن لا يحصل من الإنسان ما 
يسوء جليسه ما فيه سوء عشرة وترك مروءة» بدليل: 

(وكل مما يّلِيكَ) في حَدِيْث الباب. 

المَسْألَة السابعة: فرقوا بين أنواع الأطعمة فقالوا: 
أو مَرّقاً ونحوهماء ما يستقذر الجليس 


ا 


-١‏ يجب ان يأكل مما يليه إذا كان الطعام تُرِيْد 


انا صَتةآجْجكا ينيل اروب آلئلا: 
إذا دارت يد صاحبه في نواحي الجَفنّة» بدليل: 

(وكُلٌ نما يّلِيكَ) في حَدِيْث الباب. 

؟- يجوز أن تنتقل الأيدي في نواحي الجَفئّة في الفاكهة ونحوها إذا تعدد لون 


المأكول من طعام أو غيره» أو إذا لم يَبقّ تحت يد الآكل شيء. لما يأتي: 
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- أخرج التَّرْمِذِيٌ وغيره من حَدِيْث عِكْرَاشُ بن ذَوَيْبٍ قال: 

(أنينا بِجَفْمّة كثيرة النَّرِيْد والوّدَّراا» فخبطت بيدي في نواحيهاء وأكل 
رَسوْل الله من بين يديه» فقبض بيده اليشرَى على يدي اليمنى؛ ؛ثم 
قال: يا كراش كل من موضع واد فإنه طعام وَاجد. ثم أتينا بطّبّق 
فيه ألوانَ التمرء فجعلثٌ آكل من بين يديّء وجالت يد رَسُوْل الله كله 
في الطَّبق فقال : يا عِكْرَاشء كَل من حيث شتت فإنه غير لون وَاجد). 

ب- أخرج البُخَارِيَ ومُسْلِم من حَدِيْث أنّس: 

(أن خياطاً دعا النَبِيّ يكل لطعام صنعه؛ قال: فذهبت مع النَِي يك فقَرّب خبز 
تَعِبْر ومَرّقاً فيه دُنّاء وقَدِيْدة"» فرأيت الي يلي يتبع الدبّاء من حوالي 
القَصَعَةء أي: جوانبهاء فلم أزل أتتبع الدَبّاء من يومئذ. قال أس: فلم 
رأيت ذُلِكَ جعلت ألقيه إليهء ولا أطعمه). 

ج- لانعدام الاستقذار المتقدم. 


)1١(‏ الوَدْر: بفتح الواو والذال المَعَْجَمّة: جمع وَذْرَةَ وهي قطعة اللخم لا عظم فيها. / سبل 
السَّلّام ج ص9١‏ والقَامُؤْس المُحيْط؛ مادة (الوذرة). 


(0) الدَيّاء: بالضم والتشديد والمد: القَرْعٌ: حَمْلٌ اليَْطِيْن والوَّاحِدّة ثُبَّاءَة. / القَامُؤْس 


المحيط: مادة (دبٌ وقرع). 


القَدِيْد: اللّخم المُقَدَّد المُسَرَّر اليابس. / القَامُؤْس المُحِيْط مادة (القَدَ). 


كتاب النكاح عل 
باب القسّم بين الزوجات 
© عن عَائْشَة يََوَْنَعَبْهَا قالت: 
كان رَسُوْلُ الله يك يَقْسم بين نسائه ويّعدل» ويقول: 
اللَّهُمّ هذا قَسْمي ي فيه أملِكء فلا تَلّمْني فيها تَملِك ولا أَملِكُ0". 


التخريج: 

رواه الأربعة وضَّحَّحَهُ الحَاكم؛ وضَّحَّحَهُ ابن حبّان من طريق حَمّاد بن سَلَمَة 
عن ايوب السَحْتِيَانِي عن أبي قلابّة عن عبد الله بن يَزِيد عن عائشة مَوصولا. 

ورجح الترمذِي إرساله. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: بعد تَصحِيّح ابن حِبّان للوصل» فقد تعاضد المَوْصوٌل 
والمَرسّل. 

الممردات: 

فيه أملك: أي: المبيت مع كل وَاحِدَة في تّوبتها. 

فيا تملك ولا أملك: قال التَرْمِذِيٌ: يعني به الحب والمودة. 


المسَائل: 
المَسْأَلّة الأوْلَى: ليس القَّسْم بين الزوجات واجباً على الرَّسَؤْل يل بدليل: 


قوله تعالى: + # نريى من حَشَاءُ مهن وتو إِليَكَ من تَمَآءُ 4 [الأحزاب: ,.]0١‏ 
والضمير (منهن) للزوجات. 


(١»؟)‏ سبل السَّلَام ج ص؟١١‏ وتَيْل الأؤطار ج” ص .77٠0‏ 


قا متكا يني لؤمازونلآلندة 
قال بعض المَفسّرِين والإصطخري والمَّهدِي في البّحر: إنه أباح الله له أن يترك 
غير نوبتهاء وإن ذَلِكَ من خصائصه كَلة. 


وإذا ثبت أن لني يكل لا يجب القَسْم عليه؛ فإنه كان يقسم بينهنٌ من حُسْن عشرته. 
وكَمّال خسن خلقه» وتأليف قلوب نسائه. 


يملكه العبد» بدليل: 


-١‏ حَدِيتْ الباب. 


؟- قوله تعالئ: # لونم نَفْعَتٌمَافى الأرض جمِيعًا يا أَلَضتَ يكرح قل بهرّ لحكل 
لَه لف نمك يمسم 4 [الأنفال: 17 ]. 


- قوله تعالئ: + وَأَعَلَمُوأ أت أله يحول بيت الْمَرَِ وليه )4 [الأنفال: 5 1]. 
© عن أبي هْرَيْرَة وَعَليدْعَنة ناي اق 
من كانت له امرآتان فيا ل إلى إحداهما دون الأخرئ جاء يوم القيامة وشَِه فه مائل'''. 
التخريّج: 
رواه أَحَمّد والأربعة وسنده صَحَيّح. 
المسائل: 

١ مره‎ 1 ١ 0 5 

أحداهن» وهو قول أكثر الأآثمّة» بدليل: 


)2 سبل السَّلَام ج “ص ١١7‏ وبَيْل الأَؤْطّار ج1 ص4؟1. 


كتاب النكاح ١‏ 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟- قوله تعالئ: #قلا تيَمِيِلُوأ كل ألْمَيَلٍ * [النساء: 119]. والمُرّاد المَبْل 
في القَسُّم والإنفاق لا في المحبة» لما عرفت من أنها مما لا يملكه العبد. 

المَسْأَلَة الثانية: مفهوم قوله تعالى: #كُنَّ الْمَيَلٍ )4 [النساء: 179]» جواز 
المَيْل اليسير. 

وَيَرَّدٌ عليه: 

أن إطلاق الحَدِيْتث ينفي ذَلِكَ. 


ويحتمل تَقييّد الحَدِيْث بمفهوم الآية. 


كتاب الطلاق اق 





م231 ك1 يرداق الاقم دور إولناق لتر ووو كرام اا 
اليدين بالخير» أي: كثير البذل والإرسال لما بذَلِكٌ. 

وشرعاً: حل عقدة التزويج. 

قال إِمَام الحَرّمَيْنَ: هو لفظ جاهلي ورد الإسلام بِتَقريره. 

© عن ابن عُمَر رعَزيَدعََهَا قال: قال رَسُول الله يلله: 

أبغضٌ الحلال إلى الله الطلاقٌ”". 


التخريج: 
رواه واه وابن مََاحَه وصَحَحَهُ الحَاكم. 
ع و 0 5 

ورجح ابو حاتم والدارقطنِي والبَيهقَي إرساله. 

المسائل: 

الويالة الأولرا: 2 الحلال كناد مبغوضة إل اللّه تعالئ» ومثل اللاء لذلكَ: 
بالصلاة المكتوبة في غير المسجد لغير عذرء والطلاق. 

المَسْأَلَة الثانية: الطلاق أبغض أنواع الحلال إلى الله تعالئ» فيكون مجازاً عن كونه 
لا ثواب فيه ولا قربة في فعله» فيحسن تهنب إيقاعه ما وجد عنه مندوحة, بدليل: 


حَدِيث الباب. 


(١»؟)‏ سبل السَّلَام جا ص8١١‏ وتَيْل الأؤطار ج” ص"777. 





5 صَفْوجكا يكيل لزنب لآلتلاة 
المَسْأَلّة الثالثة: قسم بعض العُلَّمّاء الطلاق إلى الأَخْكَام الخمسة. 
فالحرام: الطلاق البذعِيٌ. 
والمكروه: الواقع بغير سبب مع استقامة الحال» وهذًا هو القسم المبغوض مع 
حله. 
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آم سح قم مار اع لسع 00 3 
© عن ابن عباس ووادئعنها قال: طلقٌّ ابو ركانة ام ركانة, فقال النبى عَكئِادِ: 
رَاجِع امرأتكَ. فقال: إني طلقتها ثلاثاً. قال: قد عَلمِتٌ, رَاجِعُها"". 


التخريّج: 

رواه أبو دَاوَد. 

ولفظ أَحْمّد: عن ابن عَيّاس: طلق رُكَانَة امرأته في مجلس وَاحد ثلاثاً» فزن 
عليهاء فقال له رَسُوْل الله يكِِ: فإنها وَاحِدَّة. 

وفي سند الحَدِيَْيْن مُحَمّد بن إِسْحّاق صاحب السَّيْرّة» وفيه مقال. ولكن 
الصَّنْعَانِيَ قال: حققنا في ثمرات النَّظّر في علم الأثرء وفي إِرْشَّاد النْقّاد إلى تَبْسِيْر 
الاجتهاد. عدم صحة القدح با يجرح روايته. 

وقد رَوَىْ أبو دَاوُد من وجه آخر حَدِيْثاً أَحْسَن من حَدِيْث الباب: (أن أبا دُكَانَة 
طلّق امرأته سُهَيْمَة البَنَّهَه فقال: والله ما أردثٌ إِلّا وَاحِدَةٌ فردّها إليه التي لله). 
وأَخْرَّجَهُ أبو يَعْلَىْ وصَحَّحَهُ وطرقه كلها من رِوَايّة مُحَمَّد بن إِسْحَاق عن دَاوُد بن 
الخْصَّيْن عن عِكْرمَة عن ابن عَبِّاس. وقد عمل العُْلَّمّاء بمثل هذًا الإسناد في عدة من 
الأخكامء مثل حَدِيْث: أنه يَف رد ابنته علئ أبي العاص بالنكاح الأول. 


58 رست م بورع 2 ع امّه 2 3 سه ع 
وقد صَحَحَه أبو دَاوَدء لأنه أخرّجَة أيضا من طريق أخرى» وهي التي أشار إليها 


(9)؟ شبُل السَّلَام ج” ص 17١4‏ وتَيْل الأؤْطّار ج” ص١4‏ 7و145. 


ابن حجر بقوله: خسن منه» وهي أنه أَرّجَهُ من حَدِيْتْ نَافِع بن عير بن عبد يَزِيْد بن 
كائة (أن رُكائة. ..) الحديث. وضَحَّحَهُ أبضاً ابن حِبّان والحَاكم. وفيه خلاف بين 


المسائل: 

المَسْأَلَة الأؤلرا: الحديث دليل على أن من طلق بلفظ المَكَدَّ وأراد وَاحَدَة كانت 
وَاحَدَةَء وإن أراد ثلاثاً كانت ثلاثاً. 

المَسْأَلَة الثانية: قوله: (والله ما أردت إِلَّا وَاحدَّة) دليل علي أنه لا يقبل قول من 
طلق زوجته بلفظ البَّه ثم زعم أنه أراد وَاحِدَة» إلا ييمين. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلف المُقَهَاء في إرسال الثلاث التطليقات في مجلس وَاجد على 


أقوال: 
وبعض الظَاِرية. . 
لآنما طلاق بدعة. 


القول الثاني: : يقع به الثلاث. وهو قول عمّر وابن ن عباس وعَائِشَّة وروَايّة عن 
عَلِيَ والممّهَاء الأربعة وجمْهُوْر السّلّف والخَلّف والنّاصِر والإمَّام يَحْيَْ وبعض 
الإمَامِيَّة بدليل: 

١-آيات‏ الطلاق: # ألطلقمم تان َمْسا لك بمَعرُوضيٍ أو ره مح بِاِحْسَنٍ * [البقرة: 
8 و فَإِن طَلَقَهَا ملا لله مو بَحْدُ حَدَّ د كم تَوَجَاعَرةٌ 4 [البقرة: ]ل وا لا 


جا ع عَلِتَو إن طَلَمٌألسه 4 [البقرة: ”73 ]. 


اه 5 جه عير 1 03 
هذه الآيات لم تفرق بين وَاحَدَة ولا ثلاث. 


517 صَفْوجكا يكيل لزنب لآلتلاة 

ِ ع 800 - 5 8 1 

وأجيب: بأن هذه الآيات مطلقة تحتمل التقييّد بِالأَحَادِيْت التي تمنع من وقوع 
فوق الوّاحذة. 

-١‏ مافي الصَّحِيحَيْن: (أن عَوَّيُمِراً العَجْلَانِيَ طلق امرأته ثلاثاً بحضرته يل و1 
ينكر عليه). فدل على إباحة جمع الثلاث وعلئ وقوعها. 

ِ ع 1م 8 لغ 

وأجيب: بأن هدًا التَقَريّر لا يَدَلٌ على الجواز» ولا على وقوع الثلاث؛ لأن النهي 
إنما هو فيما يكون في طلاق رَافِع لنكاح كان مطلوب الدوام. 

والملاعن أوقع الطلاق علئ ظن أنه بقي له إمساكهاء ولم يعلم أنه باللعان حصلت 
فرقة الأبد. سواء كان فراقه بنفس اللعان أو بتفريق الحَاكمء فلا يَدّلُ على المطلوب. 

*- مافى الصَّحِيْحَيْن المُتَّمَّق عليه في حَدِيْثْ فاطمة بنت قَيْس أن زوجها طلقها 

سه ع 3 2 أاسص ١‏ 3 
ثلاثاء وأنه يَيِْة لما أخير بذلك قال: ليس لما نفقة وعليها العدة. 

3 0 1 ااه ع امم ب 

وأجيب: بأنه ليس في الحَدِيْثْ تصريح بأنه أوقع الثلاث ني مجلس وَاجدء فلا يَدَلُ 
على المطلوب. 

قالوا: عدم استفصاله يِه - هل كان في مجلس أو مجالس - دال على أنه لا فرق في 
ذلكَ. 

ويجاب عنه: بأنه لم يستفصلء لأنه كان الواقع في ذْلِكَ العَضْر غَالباً عدم إرسال 
الثلاث. 

قال الصَّنْعَانِىٌ: وقولنا (غَالباً)» لئلا يقال قد أسلفنا أنها وقعت الثلاث في عَصْر 
المْبّوّة» لأنا نَقَْل: نعم لكن نادراً. 

4- ما أخرَّجَهُ البُخَارِيٌ من حَدِيْث عَائشَّة ووَدَإيَدعَتْها: (أن رجلا طلق امرأته 
ثلاثاً فتزوجت» فطلق الآخر ذ فسئا رَسُوٌل الله جَلِيةٍ أتحل للأول؟ قال: لاء حت يذوق 
عَسَيْلَتَهًا). 

و 


7 ع 

- أحَادِيث عن الرَسْوْل كثة أخرى 

وأجيب عنها بأنها أَحَادِيْتْ ضعيفة» لا تقوم بها حُجّة. 

-١‏ قََاوَّى الصّحَابَة. 

وأَجيب: بأنها أقوال أفراد. لا : تقوم مها حجّة. 

القول الثالث: : تقع بها وَاحدَة رجعية. وهو المَرُوِيٌ عن علي وابن عباس وابن 
مَسْعُوْد وعَبْد الرَحْمْن بن عَوْف والرْبَيْر وَعَمْرو بن دِيْنَا ر وطاوس وعَطاء والنّاصر 
ورِوَايّة عن رَيْد بن عَلِيٌ والهّادِي والقاسم والصّادِق والبّاقر» ونصره أبو العَبّاس بن 
نَيْحِبّة وتبعه 7 تلميذّه ابن القَيّم عل نصره. 

واستدلوا با يأتي: 

١‏ - حَدِيُث ابن عَبّاس وََإْيَدْعَنَهُ قال :(كان الطلاق على عهد رَسُوَل الله يي وأبي 
بَكْر وسنتين من خلاقّة عْمَر طلاق الثلاث وَاحِدَّة. فقال عُمَّر بن الخَطّاب: إن الناس 
قد استعجلوا في أمر كان لم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم) - رواه مُسْلِم. 

؟- حَديث الباب. 

قالوا: وإن أَدِلّة غيره من الأقوال غير ناهضة:. أما الأول والثاني فلما عرفتء ويأتي 

القول الرابع: يفرّق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث على المدخول بهاء وتقع 
رَاهَُوَيه. 

واستدلوا: 


-١‏ با وقع في روّايّة أبي دَاوْد: (أمَا عَلِمْتَ أن الرَّجُلَ كان إذا طَلْقٌ امرآته ثلاثاً قبل 


1" ملكي ينتيل الاؤطاز سبل ألملا 
أن يَدخَلّ مها جَعَلوها وَاحِدَّة على عهد رَسُوْل الله يلِ). الْحَدِيْتْ 

”- وبالقياس: فإنه إذا قال: أنت طالق بانت منه بذلِكٌ» فإذا أعاد اللفظ لم يصادف 
محلا للطلاق فكان لغواً. 

وأجيب: بِتبُؤت ذْلِكَ في حق المدخولة وغيرها. فمفهوم حَدِيْت أب دَاوٌد لا يقاوم 
عموم أَحَادِيْت ابن عَبّاس. 

المَسَأَلَة الرابعة: ظاهر الأَحَادِيْت أنه: 

لافرق بين أن يقول: أنت طالق ثلاث أو يكرر هدًا اللفظ ثلاثاً. 

5 و 0 ث . 3 قصب 5 1 

وفي كتب الفروع أقوال وخلاف في التفرقة بين الألفاظ لم يستند إلى دليل واضح 

المَسْأَلّة الخامسة: أطال الباحثون في المُرُوْع في ذه المَسْأَلّة الأقوال. 

وقد أطبق أهل المَذَاِبٍ الأربعة على وقوع الثلاث متابعة لإمضاء عمّرلاء 
واشتد تكيرهم علئ من خالف ذَلِكَ وصارت ذه المَشألّة عندهم علا للرَافْضَة 
والمخالفين» وعوقب بسبب الفتيا مها شيخ الإسلام ابن تَيْميّة» وطِيّف بتلميذه الحافظ 
ابن القَيِّم علئ جمل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث. ولا يخْمَى أن هذه محض عَصَبية 

سر و - 

شديدة في مَسْأَلَة فرعية» قد اختلف فيها سَلف الآمَّة وخلفهاء فلا نكير علىئ من ذهب 
إل قول من الأقوال المُخْتَلف فيها ىا هو معروف. وها هنا يتميز المنصف من غيره من 
فُحُؤْل التغلّار والأتّقيّاء من الرّجَال. 


()64 الحَدِيث في سنن أبي دَاوْد: /ا كتاب الطلاق» ٠١‏ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» 
رقم 1149:(... عن طاوس: أَنَ رَجلا يقال له أبو الصَّهْبَاءء كان كثير السؤال لابن عَبّاسء قال: 
أمَا عَلِمْتَ أن الرَّجَلَ كان إذا طَلَقّ امرآتّه ثلاثاً قبل أن يدل بها جَعَلوها وَاحِدَةَ على عهد 
رَسُؤْل الله يكل وأبي بَكْر وصَذراً من إمارة عُمَر؟ قال ابن عَبّاس: بل كان الرجل إذا طَلَّقّ امرأتّه 
ثلاثاً قبل أن يَدَخْلٌ بها جَعَلوها وَاجِدَة علىئ عهد رَسُوْل الله وَل وأبي بَكْر وصّدْراً من إمارة عُمَر 
فلما رأئ الناس قد تَتَابَعوا فيهاء قال: أَجِيْرُ ومُنَّ عليهم). 


كتاب الطلاق 516 


© عن أبي هْرَيْرَة صََلِيَدْعَدهُ قال : قال رَسَول الله عَكه: 
ثلاث جِدَّهنّ جد ومَرْلُهنَ جدّ: النكاح والطلاق والرَّجِعَة جعة27'. 


التخريّج: 
ا 0 
وني رو ايَة أبي هرَيرّة عَنْهُ لابن عَدِيّ من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتاق 


والتكاح. 
© وللحارث بن أبي أُسَامَة من حَدِيْتْ عُبَادة بن الصّامت يرفعه: 
لايجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعِنّاق» فمن قالهن فقد وَجَبْنَ". 


2+ 
التخريج: 
37 


سنده ضعيفء لأن فيه ابن لَهيّعَة» وفيه انقطاع أيضا. 
المسائل: 


اختلفوا في وقوع الطلاق من الهازل على قولين: 
القول الأول: يقع طلاقه فلا يحتاج إلى النية في الصريح. وهو قول الهَادَويّة والحَنفبّة 
والشَّافْعِيّة: بدليل: 


َحَادِيْت الباب. 
القول الثاني: لا يقع طلاقه فلا بد من النية. وهو قول أَحْمّد ومَالِك والنّاصِر 


)2 شبُل السام جص 1١6‏ وتَيْل الأؤْطّار ج” ص49 1؟. 
(20؟) سبل السَّلَام ج ص175 وتَيْل الأؤطار ج” ص54 7. 


511 صَْوةَتَكَانن ينكل لماز سب ل الئلام 
والصّادِق والبّاقِر» بدليل: 

-١‏ عموم حَدِيْتْ: (إنما الأَعْمَال بالنيات). 

وأجيب: بأنه عام تخحصص بالْأَحَادِيْتْ المتقدمة. 

؟- قوله تعالئ: 0 وَإِنَ ربوا لطلَقَ * [البقرة: 771] دل علئ اعتبار العزم. 
والهازل لا عزم منه. 

وأجيب : بأن الاستدلال بها غير صَحِيّح من أصله. لأنها نزلت في حق المَوَلَىْ. 


طلاق الناسي والخاطئٌ والمكره 


© عن ابن عباس وََِيَدْعَنعاء عن النَبِىّ يكل قال: 
إن الله تعالئ وضع عن أَتََتِي: الخطأ والنسيان وما اشتكرهوا عليه”". 


نه عم 
التخريج: 


رواه ابن مَاجَه والحاكم وحَسَّنّه النَوَوِيٌّ في الرّوْضّة في تَعْلِيْقَ الطلاق وفي أواخر 
الأربعين له. وللحَدِيْث أسانيد» قال أبو حَاتِم: هذه أَحَادِيْتثْ مُنكرّة كلها موضوعة. 


وقال عَبّْد الله بن أَحْمّد في العلّل: سألت أب عنه فأنكره جداً وقال: ليس يُرْوَىئْ 
هدًا إلا عن الحَسَن عن التْبي يلل 

ونقل الخال عن أَحْمّد أنه قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف 
كتاب الله وسّنَّة رَسُوْل الله فإن الله أوجب ف قتل النفس الخطأ الكفارة. 

المسَائل: 


كي م 207 . ع 1 2 7 7 20 
المَسَالَة الاولى: الاحكام الاخروية من العقاب معموة عن الامة المحمدية 


(١)؟)‏ سمل السَّلَام جا ص756١.‏ 


كتاب الطلاق /17 
صدرت عن خطأ أو نسيان أو إكراه؛ بدليل: 

حَدِيث الباب. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في ابتناء الأحُكَام والآثار الشّرْعِيّة على الخطأ والنسيان 
والإكراه» من ذَلِكٌ: 

-١‏ اختلافهم في طلاق الناسبي على قولين: 

القول الأول: لا يكون طلاقأء وهو قول الجُمْهُوْر وعَطَاءء بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: هو كالعمد”" إلا إذا اشترط» وهو قول الكَسَن كما أَخْرَجَةُ ابن أبي 

؟- واختلفوا في طلاق الخاطئ على قولين: 

القول الأول: لا يقع» وهو قول الجِمُهوْرء بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: يقع» وهو قول الحَتَفِيّة. 

- واختلفوا في طلاق المُكرّه على قولين: 

القول الأول: لا يقع» وهو قول الجِمْهوْرء بدليل: 


أ حَدِيتثْ الباب. 


ب- قوله تعالى: إِلّا مَنْ كر وَهَلَسْهِمُظمَين الاين 47 [النّحْل: .]٠١5‏ 


264 يعني يقع الطلاق ويَبْطّل الشرط» بخلاف العمد فإن الشرط لا يَبَْطّل. / من هامش فتح 
العلام. انظر: هامش سبل السّلام. 


518 ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 

قال غَطَاء : الشرك أَعْظَّم من ٠‏ الطلاق. 

وقرر الشَافِعِيٌّ: الاستدلال بأن الله تعالئ لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال 
الإكراه» وأسقط عنه أَحَكَام الكفر كذْلِكَ سقط عن المكرّه ما دون الكفرء لأن الأَعْظَّم 
إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأَؤْلَن. 

القول الثاني: يقع» وهو قول النّحَعِيّ والحَتَفِيّة. 

رفع الفلم عن ثلا شك ... 

© عن عَائْسَّة ربعا عن النَِىَ يك قال: 

رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتىئ يُستيقظ» وعن الصَّغِيْر حتى يَكْبرٌ وعن 
المجنون حتى يَعُقل أو يَُفِيقَ". 

التخريّج: 


رواه أَحْمّد والأربعة إلا الترّمِذِيٌ وصَّحَحَه الحَاكم» وأخرّجَة ابن حبّان. 


الو لمسائل: 

سر عو 
المَسْألَة الأَوْلَئ: رفع القلم» أي: ليس يجري أصالة. لا أنه رفع بعد وضع 
والمُرّاد برفع القلم عدم المؤاخذة؛ لا قلم الثواب» فلا ينافيه صحة إسلام الصبي 


المُمَيّر. ىا ثبت في غلام اليَهُوْدِيٌ الذي كان يخدم النَبِىّ يِه فعرض عليه الى يلل 
الإسلام فأسلم. فقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. 


وكذلِك ثبت ت: (أن امرأة رفعت إليه يَكِةٍ صبياًء فقالت: ألهذًا حج؟ فقال : نعم ولك 


(١9؟)‏ سبل السَّلَامِ ج” ص١1‏ وتَيْل الأؤطّار ج١‏ ص777. 
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المَسْأَلَة الثانية: ا الفقهّاء ا علرا أن النائم المستغرق لا يتعلق به تكليف»ء لما يأتي: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

١‏ - قصده منتفي, فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. 

المَسْألَّة الثالثة: أجمع الفْقَّهّاء علئ أن الصَّغِيْر الذي لا تَمْبيْز له لا يتعلق به 
تكليفء ولكنهم اختلفوا في تكليف الصَّغِيْر إذا عقل وميّز. 

وحَدِيْث الباب جعل غَايّة رفع القلم عنه إلئ أن يَكْبّر وللمْقَهَاء في تحديد الكبَرِ 
أقوال: 

القول الأول: إلى أن يُطيق الصيام» ويُحصي الصلاة» وهو قول أَحْمّد. 

القول الثاني: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة. 

القول الثالث: إذا ناهز الاحتلام. 

القول الرابع: إذا بلغ. ويكون البَلْوْغْ: 

1 م يه و 

بالاحتلام في حق الذكر مع إنزال المني إجماعاء وفي حق الأنثى عند الْهَادَوِيّة. 

وبُلْوْغْ حمس عشرة سَنَّة وإنبات | لشعر الأسود المُتَجَعَّد في العانة بعد تسع سنين 
عند الهَادَويّة. 

وكذْلِكٌ الإمناء في حالة اليقظة إذا كان لشهوة. 

و 

المَسَألة الرابعة: المُرّاد بالمجنون: زائل العقلء فيدخل فيه السكران والطفل 

الأفعال لا حكم له شرعاً. 


ردن مجان يي شْاروسبلآلئلا: 
المَسْأَلَةَ الخامسة: اختلفوا في طلاق السكران على قولين: 
القول الأول: لا يقع؛ وهو قول عُدْمَان وجاير ورَيْد وعُمَر بن عَبّد العَزِيْز وجَمَاعَة 
من السّلّف وأَحْمّد بن حَنّْبَّل وأهل الشذّاهرء بدليل: 


١ذ-‏ حَدِيثْ الباب. 
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1 - قوله تعالى +الاتتميو ألم كاوة ونم كرَئ حَقّ تَعَلَمُوا ما تَعُولُونَ 4 [النساء: 

- السكران غير مكلف. لانعقاد الإجماع على أن من شرط التكليف العقل» ومن 
لا يعقل ما يقول فليس بمكلف. 

القول الثاني: يقع» وهو المَرُوِيٌ عن عَلِيَ واين عَبّاس وجمّاعَة من الصَّحَابَة وعن 
الهَادِي وأبي حَدِيّفَة والشافعيّ ومَالِكء واحتج لهم ب| يأقي: 

١‏ - قوله تعالىّ: # لا تَصَرَبُوالصلوةوَأسْرٌ + كر [النساء: “57 آ» فإنه نبي لهم 
عن قربانها حال الشّكْرء والنهي يقتضى أنهم مكلفون حال سكرهم. والمكلف يَصِح منه 

وأجيب: بأن الآية خطاب لهم حال صحوهم. ونهي لهم قبل سكرهم. أن يقربوا 
الصلاة هِ حالة أ نهم لا يعلمون ما يقولون» فهي دليل للقول الأول كا تقدم. 

؟- إيقاع الطلاق عقوبة له. 

وأجيب: بأن لِك يمتاج إلى دليل على الما للسكران بفراق أهله فإن الله ل 

+ ل ادوس يبرط لكشم ايد نديد اشر 

وأجيب: بأن تر ِيْب الطلاق على التطليق محل النزاع» وقد قال أَحْمّد والبَتّى: 
إنه لا يلزمه عقد ولا بيع ولا غيره؛ علي أنه يلزمهم علئ القول بعَْتيْبِ الطلاق عل 
التطليق صحة طلاق المجنون والنائم والسكران غير العاصي بسكره والصبي. 


كتاب الطلاق درون 

5 - الصَّحَابّة أقاموه مقام الصاحي في كلامه. فإنهم قالوا: 

إذا شرب سَكِرَ وإذا سَكِرَ هَدَّىء فإذا هَذَّىْ افترئ» وحَدٌ المُْتَرِي ثمانون. 

وأجيب بما قاله ابن حَزْم: إنه خبر مكذوب باطل متناقضء فإن فيه إيهاب الحد 
على من مَذَىْء وال هاذي لا حَدَ عليه. 

ه- أخرج سَعِيّْد بن مَنْصُوْر عن النَِيّ يل أنه قال: (لا قيلولة في الطلاق). 

وأجيب: بأنه خبر غير صَحِيّح. وإن صح فالمُرَاد: طلاق المكلف العاقل دون من 
لا يعقل. 

التحليل 
© عن ابن مَسْحُؤْد يعد قال: لَعَنَّ رَسُوْل الله يك المُحَلَّلَ والمُحَلَّلَ له"". 


التخريّج: 

رواه أَحْمّد والنَّسَائِيَّ والتَرْمِذِيّ وصَحَحَةُ. 

وضَّحَحَهُ ابن القَطَّان وا بن دَقِيّق العِيّد على شرط البُحَارِيٌ. 

وفي الباب عن عَلِيَ صَعَليهعئة: (أنه يله لعن المُحَذَلَ والمُحَللَ له) - حر رجه 
الأربعة إل التسَابِيٌّ . إل أن في إسناده مَجَالد وهو ضعيف» وصَحَحَة ابن لسك 
وأَعلّهُ الترْمِذِيٌ. 

ورواه ابن مَاجَه والحَاكِم من حَدِيْث عقبّة بن عَامِر ولفظه: قال: قال رَ سول الله 
2 (ألا أخبركم بِالعَيّس المستعار؟ قالوا : بن يا رَسوَل الله. قال :فهو المُحَلّل » لعن الله 
المُحَثَّلَ وَالمُحَلَّلَ له). 


010 سبل السَّلام ج" ص7 ١7١‏ وتَيْل الأؤطار > صلا .١‏ 


7" مَنكأضكاد يزيل الؤمازوتب تلان 

المسائل: 

كي هك ١‏ 

المَسَالة الآولى: يحرم التحليل بجميع صوره. بدليل: 

حَدِيُت الباب. لأنْ اللعن لا يكون إِلَا على فاعل المحرّم» وكل محرّم مَنْهِيٌ عنه. 
والنهى يقتضى فساد العقد. 

واللعن وإن كان ذُلِكَ للفاعل لكنه علق بوصف يصِحٌ أن يكون عِلَّة الحكم. 

قال التَرْمِذِيّ: حَدِيْث - الباب - صَحِيّح حَسَنء والعَمّل عليه عند أهل العلم, 

7 أساء. اسه سُ 7 5 0 3 8 

منهم عمّر وعثمّان وعَبّد الله بن عمّر وهو قول الفْقَهَاء من التَابعِيّن. 

المَسْأَلَة الثانية: ذكر المُمَهَاء للتحليل صوراً: 

و ره 

الأَوْلَىْ: أن يقول له في العقد: إذا أحللتها فلا نكاح. وهدًا مثل نكاح المُتَعَة لأجل 
التوقيت. 

الثانية: أن يقول في العقد: إذا أحللتها طلقتها. 

الثالثة: أن يكون مضمراً عند العقد بأن يتواطآ على التحليل؛ ولا يكون التكاح 

المَسْأَلّة الثالثة: ظَاهِر شمول اللعن فساد العقد لجميع الصور المتقدمة» وفي بعضها 
خلاف بلا دليل ناهضء فلا يشتغل بها. 

المَسْألّة الرابعة: قال ابن حَزّْم: (ليس الحَدِيْتْ علىئ عمومه في كل مُحَذَّل إذ لو 
كان كذْلِكَ لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوّج» فصح أنه أراد به بعض المحللين» وهو 
من أحل حراماً لغيره بلا حُجّة فتعيّن أن يكون ذَلِكٌ فيمن شرط ذلِكٌ» لأنهم لم يختلفوا 
في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول» ونوت هيء أنبا لا تدخل في اللعن» فدلٌ على أن 
المعتير الشرط). 
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لل جه ع صمي ميس هه 3 يو عِ س- يم 
© عن عَابْسْة وَدَلَْدْعََهَا قالت: طلق رجل امراته ثلاثاء فتزوجها رجلء ثم 
طلقها قبل أن يدخل بهاء فأراد زوجها الأول أن يتزوّجهاء فسأل رَسول الله يِه عن 
ذْلِكَء فقال: لاء حت يذوقٌ الآحَدْ من عُسَيْلّتها ما ذاقّ الأَوّل2"0. 

التخريج: 


متمق عليه واللفظ لمُسْلم. 

المغردات: 

عسَيّْلَة: مصغر عَسَلء ونث لأن العَسَّل مؤنث. وقال الأَزْهَرِيّ: يذكر ويؤنث. 
المسَائل: 

المَسْأَلة الولو : اختلفوا في المُرّاد بذوق العَسَيْلَة علئ أقوال: 

القول الأول: إنزال المني. وهو قول الحَسّن البَصْرِي. 


القول الثاني: المجَامَعَة» وهي تغييب الحَشّمَة من الرجل في فَرْجٍ المرأة» ويكفي 
منه ما يوجب الحدٌء ويوجب الصَّدَاقء وهو قول الجمهور. 


قال الأَرْمَرِيٌ: الصواب أن معن العُسَيْلَة: حلاوة الجمّاع التي تحصل بتغييب 
الحشّفة. 


وقال أبو عبَيّد: العْسَيْلَّة: لذة الجمّاع. والعرّب تسمى كل شىء تستلذه عَسَلةَ 


(١)؟)‏ سبل السَّلَام ج 7 ص ١١8‏ وتَيّْل الأؤطّار ج” ص١77.‏ 


114 مَوأكانل ينين لشمازويتب الئاه 
0022 
القول الأول: لا يحصل التحليل إِلّا بذوق العُسَيْلّة. وهو قول جُمْهُوْر العُلَّمَاء 
بدليل: 
حَدِيث الباب. 
0 وهو قول سَعيْد بن المُسيب. قا قال 


وتبعه عبد بد الوَكابِ المَالِكِيَ في شَرْح م الرصَالقه وقد كي ابن الجَْزِيَ مثل قول ابن 
المُسَيّب عن دَاود. 

لظاهر الآية: ©( حَقَتََكمَ دَواغَرةُ # [البقرة: 3 ]. 

ولعل الحَدِيْث لم يبلغ سَعِيْدا كما قال ابن المُنذِر. 


كتاب الرجعة 006 





باب الاحداد 


ا ا 
الإحداد: لغة: المنع. 
بويع 1ك اللتييو ل الو كسمن فاك 
© عن أَمَ عَطِية ل به رصا اتَمُعَنَهَا أن رَسَوَل الله جَكلِيةِ قال: 


لاتُحِدٌ امرأةٌ عل تيّتِ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا تلبس 
ثوباً مصبوغاً إلاثوب عَصْبٍء ولاتكتحل ولاتَمَسُ : طبن | ]8 الله ةك لهام قبط 
ا 
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التخريّج: 

00 للفظط لمَسّلم. 

زكرو كناف سخ كاف زور لكر اروك دالوالا وله : 

الممردات: 

لا تجد: يجوز بضم الدال على أن لا نافية» وجزمها علئ أن لا ناهية. 

اه 000 د . وو ا 0 1 00 3 3 

عصب: في النهّايَة هي: حرؤة ب كانة: يعتطمي بغر ها اي: يجمع ويشدء ثم يصبغ 
وينشرء فيبقئ موشىء لبَقَاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ. 


رافق لكي نار أو قاسم 


ناكا صَوة جك ينتيل الزماز ويب لئام 


قُسْط: في التّهَايّة: هو ضرب من الطَّيْبء وقيل: هو العود. 

أَظْمّار: نوع معروف من البخور. 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الأؤلىا: يجوز إِحَدَاد المرأة على الميت من أب أو غيره ثلاثة أيام» وعلئى 
الزوج أربعة أشهر وعشراً» فيحرم عليها الإخدّاد فوق ذَلِكَه بدليل: 

حَدِيت الباب. 

ولكن: أخرج أبو دَاوْد في المَرَاسيّل من حَدِيْث عَمْرو بن شُعَيّب عن أبيه عن 
جده: 

(أن النَِّيّ يَفِ رخص للمرأة أن تُحِدَ علئ أبيها سبعة أيام. وعلئ من سواه ثلاثة 
أيام)» فلو صح هدًا الْحَدِيْثْ لكان مخصصاً للأب من عموم النهي في حََدِيْث الباب. إلا 
أنه مُرْسَل لا يَقوَّى على التخصيص. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في إِخدّاد الصَّغْيْرَة على قولين: 

القول الأول: لا يجب عليها الإخدّاد علىئ الزوجء ولا تُنهئ عن الإخدّاد عل غيره 
أكثر من ثلاثة» وهو قول الحَتَفِبَّة والهّادِيء بدليل: 

قوله (امرأة) في حَدِيْث الباب» وفيه إخرّاج للصَّغِيْرَة بمفهومه. 

القول الثاني: يجب» وهو قول الجِمْهَورء لما يأتي: 

-١‏ إنها داخلة في عموم كلمة (امرأة) في حََدِيْتْ الباب» وذكر المرأة في الحَدِيثْ 
خرج مخرج الغالب» والتكليف على وليها في منعها من الطَيْب وغيره. 

؟١-‏ العِدّة واجبة على الصَّغِيْرَة كالكَبيْرَة ولا تحل خطبتها. 


المَسْأَلَة الثالثة: اختلفوا في وجوب الإحداد على قولين: 

القول الأول: الوجوب. وهو قول أكثر العُلَّمَاء بدليل: 

-١‏ حَدِيْث آم سَلَّمَّة ها قالت: (دخل عَلَيَ رَسْوْل الله يكل حين ثُوْفيَ أبو سَلَمَة 
وقد جعلتٌ على عبني صَبرأً فقال رَسُوْل الله كلل: إنه يَشْسُ(" الوجة فلا تجعليه إلا 
بالليل» وانزعِيه بالنهاره ولا تَمْمَشطي بِالطَيْبٍ ولا بالحِنّاء فإنه خخضّاب. قلت: بأى 
ثىء أمتشط؟ قال بالسّدْر) - رواه أبو دَاوٌّد والنّسَائِىٌ وإسناده حَسَن. 

قال ابن كَثِيْ: وفي سنده عرابة» قال: ولكن رواه الشَافِعِيَ عن مَالِك أنه بلغه عن 
سل كر وهر مار يفت ونئل على أذ أصلا 

-١‏ وعن أَمٌ سَلَمُة قالت : إن رَسول الله يَيٌَِ قال: (المُتَوَفَ عنها زوجها لا تلبس 
المُعَضْمَر من الثياب ولا المُمَشَّقَة ولا الخُلِيَ ولا تَخْتَضِبٍ ولا تكتحل) - أَخْرَجَ رج 
أَحْمَد وأبو دَاود وَالنّسَائيٌ. 

قال الحافظ ابن كَثْيْر: إسناده جيد. لكن رواه البَيْهَقَىٌ موقوفاً عليها. 

القول الثاني: لا يجوز الإخداد بعد ثلاث: فالمطلقة ثلاثاً والمُتَوَفىُ عنها زوجها 
والشَّعْبِىٌء بدليل: 

حَدِيْثْ أسْمّاء بنت عمّيّس”" قالت: (دخل عَلَيّ رَسُوْل الله يله اليوم الثالث 
من قتل جعْمَّر بن أبي طَالِبٍ فقال: لا تَحِدَّي بعد يومك) - أخرَّجَهُ أَحْمّد وهدًا لفظه 
وصَحَحَهُ ابن حِبّان» وللحَدِيْث ألفاظ كلها دالة على أمره يل لها بعدم الإخداد بعد 
ثلاث. 


(2265 يشب الوجه: أي: يحسنه ويلونه. / هامش سمل السَّلّام. وانظر: القَامُؤْس المُحيْط: مادة (الشباب). 


0 أشتاءيت قعي : هي زوج جَعْمَر بن أبي طالب ره يَولَيَدُعَنْهُ با لاتفاق» وهي والدة أو لاده / 


5 مَنود كاد كل ازيل لتم 

وهذًا الحَدِيثْ ناسخ لأَحَادِيْت أ م سَلَمَة 2 الإحخداد. لأنه بعدهاء فإن 1 سَلَمَة 
مرت بِالإخدّاد بعد موت زوجهاء وموته متقدم على قتل جَعْمْر. 

وقد أجاب الجّمْهُوْر عن حَدِيْثْ أسماء بأجوبة سبعة» كلّها تكلّف لا حاجة إلىئ 
سردها. 

الْمَسْأَلَة الرابعة: لا إِخدَاد على مطلقة» بدليل: 

قوله يله (على ميت). 

وقد أجمع المُقَهَاء علئ ذْلِكَ إذا كان الطلاق رجعياً. 

واتفقوا أيضاً علئ أنه لا إِخْدَاد على المطلقة قبل الدخول كا في المَنْح. 

واختلفوا إن كان الطلاق باتناً علئ قولين: 

القول الأول: لا إخدّاد عليهاء وهو قول الجُمْهُوْر والهّادِي والشَّافِعِيَ ومَالِك 
وروايّة عن أَحْمَد وقال الصَّنْعَانَيٌ: وهوالأظهر دليلاً ل يأتي: 

١‏ - ظاهر قوله يكِةِ (علئ ميت). 

- الإِخدّاد شرع لقطع ما يدعو إلى الجمّاع» وكان هذًا في حق المُتَوَفَىْ عنها 


لتعذر رجوعها إلى الزوجء وأما المطلقة بائناً فإنه يصمح أن تعود مع زوجها بعقد إن م 


القول الثاني: وجوب الإخداد عليهاء وهو قول عَلِيّ ورّيْد بن عَلِيَ وأبي حَدِيِمَة 
وأصحابه وأبي تَوْر وبعض المَالِكِيَّة والشَّافِعِيّة والَّوْرِيٌ» لما يأتي: 


-١‏ القياس على الُتَوَفَْ عنهاء لأا اشتركتا في العِدَّةء واختلفتا في سبيها. 


؟- لأن العِدَّة تحرّم التكاح؛ فحرمت دواعيه. 


أ 


المَسْأَلّةَ الخامسة: الحكمة في تقدير المدة (أربعة أشهر وعشراً): 


أن الولد تتكامل خلقته. وينفخ فيه الروح بعد مضي مئة وعشرين يومأء وهي 


كتاب الرجعة ارول 
ِيَادَة علئ أربعة أشهر بنقصان الأهلة» فجُبر الكسر إلى العقد عل طريق الاحتياط. 

المَسْألَة السادسة: ذكر العشر مؤنثاً باعتبار الليالي» والمُرّاد مع أيامها عند 
الجَِمْهورء فلا تحل حتئ تدخل الليلة الحادية عشرة. 

المَسْأَلَة السابعة: اتفق الجَمْهُوْر على عدم جواز لبس الحادّة الثياب المُعَصْمَرَة 
ولا المصبوغة» بدليل: 

(ثوباً مصبوغاً) في حَدِيْتْ الباب» ولكونه يتخذ للزّيَْة والمرأة الحادّة ممنوعة منه. 

وألحقوا به: ثوب العَضب إذا كان فيه زِيْبَة» فإنها ممنوعة منه. 

وقالوا: إن حَدِيث الباب مخصص بالمعنى المناسب للمنع. 

واستثنى مَالِكِ والشَّافِعِيٌ: ما صبغ بسواد. لكنه لا يتخذ للزيَْة بل هو لباس 
الحزن. 

المَسْأَلَة الثامنة: اختلفوا في لبس الحادة الحرير على قولين: 

القول الأول: المنع مطلقاً سواء كان مصبوغاً أو غير مصبوغء وهو الأصح عند 
الشَافِعيّة لأن الحرير أبيح للنساء ء للتزيين به» والحاذة نمنوعة من التزيين. 

القول الثاني: يجوز لما أن تلبس ما شاءت من الحرير إذا لم يكن مصبوغاً» سواء كان 
أبيض أو أصفر من لونه الذي لم يصبغ» وهو قول ابن حَزْمء بدليل: 

قوله يَكِ: (ثوباً مصبوغاً) في حَدِيْث الباب. 

وأجيب: بأن هذا جمود على النص الوارد في حَدِيْت أَمّ عَطِية. 

المَسْأَلّة التاسعة: اختلفوا في اكتحال الحادّة على قولين: 

القول الأول: لا يجوز لما الاكتحال ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراًء وهو قول اين 
حَرْم» بدليل: 


خرن مجان يي شْاروسبلآلئلا: 

-١‏ حديث الباب. 

-١‏ حَدِيْث أَمَ سَلَّمَة: (أن امرأة تُوفِي عنها زوجهاء فخافوا علئ عينهاء فأتوا الي 
يل فاستأذنوه في الكحْلء فما أذن فيه بل قال: لاء مرتين أو ثلاثاً) - مُتَّمّق عليه. 

القول الثاني: لا يجوز إِلَّا للتداوي» فيجوز عندئذٍ الاكتحال بالإنّمد. وهو قول 
الْجْمْهُّوْر مَالِك وأَحْمّد وأي حَنْيْمَة وأصحابه» مستدلين: 

بِحَدِيْث أَمّ سَلَّمَة الذي أَخرَجَهُ أبو دَاوْد أنها قالت في كُسْل الجلاء: لما سألتها 
امرأة أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينهاء فأرسلت إلى أَمَ صَلَمَةَ فسألتها عن كُخْل 
الجلاء» فقالت م صَلَمَة: لا يكتحل منه إلّا من أمر لا بد منه يشتد عليك. ٠‏ فتكتحلين 


0 ثم قالت أب سَلمَة: دخل عَلي َس ول الله يل حين توفي أبو 
قَال الصَّنْعَانِيَ: ولا يخفئ أن فتوى أمّ سَلّمّة قياس منها للكخْل على الصَّبر 
والقياس مع النص الثَّابت والنهي المتكرر لا يعمل به عند من قال بوجوب الإخداد. 
القول الثالث: جوز ولو كان فيه طيب» وهو قول طائفة. 
فحملوا النهى على التنزيه. 


باب الرضاع 


© عن عَائْسَة رَيََلبََعَبَا قالت: قال رَسُوَل الله عَكِاِ: 


لاتُحَرّمُ المَصَّةُ والمَصّتَان(". 


)١(‏ سبل السَّلَامِ ج “اص ”١؟‏ وتَيّْل الأؤطّار ج” ص77/8. 


7 
التخريج: 
7 


ره 
: ا 5 


حرجه 
الممردات: 


المّصّة: الوَاحِدَّة من المصء وهو أخذ اليسير من الثىء»؛ كما في الضيّاء. و 
القَامُؤْس: مَصَضْته أمصّه: شربته شرباً رفيقاً. 

المسائل: 

مك 0 .2 5 7 راع 

المَسْأَلّة الأوْلّئ: اختلفوا في عدد الرضعات التي تُحرّم علئ أقوال: 

القول الأول: قليل الرضاع وكثيره يَحَرّم. 

وحدّه: ما وصل الجوف بنفسه. وقد اذْعِيَ الإجماعٌ على أنه يُحَرّم من الرضاع ما 
1 2 8 2 5 مه 027 ى 
يفطر الصائمّ» وهو قول عَلِيٌ وابن عَبّاس وابن عمّر والثورِيٌ والعترّة ورَّيْد بن أؤس 
وسَعِيّد بن المُسَيِّبٍ والأؤْرَاعِيَ وهو مَذْمَبٍ الهَادَويَّة والحَتّفيّة ومَالِك ورِوَايّة عن 
أَحمّد» بدليل: 

أنه تعالى علق التحر, بم باسم الرضاع» فحيث وجد اسمه وجد كمه ليث 

ليث عفية بن الارث: (أن تزوج يخي بت أى اه إهاب» فجاءت امرأة 
فقالت: قد أرضعتك)ء فسأل النَبِيّ يل فقال: كيف وقد قيل؟ ففارقها عَقَبَة فنتكحت 
زوجاً غيره) - رواه البَخَارِيٌّء وم يستفصل عن عدد الرضعات. 

و 

وأجيب: بأنه مُجَمّل يَيّنه الشارع بالعدد وضبطه بهء وبعد البَّيّانَ لا يقال إنه ترك 
الاستفصال. 


انها متكا يني لؤمازونلآلندة 
القول الثاني: الثلاث فصاعدا تُحَرّم وهو قول دَاوٌد وأتباعه وجمّاعَة من العُلَمَاء 
بدليل: 
-١‏ مفهوم حَدِيث الباب. 
3 ااه 0 3 ل 1 َك 00 

-١‏ مفهوم حَدِيْث مُسْلِم الآخر: (لا تُحَرَّم الإمْلاجَة والإِمْلاجَتَان)» فمفهومه) 
يفيد تحريم ما فوق الاثنتين. 

ويُرد عليه: أن المنطوق - كما في الأحَادِيْت التي سترد في القول الثالث - مُقَدَم 
على هدًا المفهوم. 

هر و 

8 100 #مسهس ‏ الحء راي اس : سلا سس اله 5 ١‏ 

القول الثالث: لا تَحَرّم إلا حمس رَضَعَاتء وهو قول عَلِيٌ في رِوَايّة أخرى وابن 
را هةالرهة اه 7 0 ا م -0 ااه اماه َ 5 52 اليم 
مَسعود وعبد الله بن الزيير وعائشة وعطاء وسّعِيد بن جبير والشافعي وروايّة عن 
أَحمّد وإِسْحَاقء بدليل: 

صر 3 3 5 ل سرام 3 وام 2 

-١‏ حديث عائشة َدَلَتَدْعَتْهَا قالت: (كان فيا أنزل من القرّآن: عشر رَضْعَات 
مر في شيع م سان وو 8 7 0 ٠‏ اس 3 ل سسساات الى 2 
مَعَلومَات يحَرٌمُنَ» ثم نسخن بخمس مَعَلومَاتء فتوفي رَسُول الله يَةِ وهن فيا يقرأ 

>1١ 5 0‏ 8 0 20 عام 
من القرّان) - رواه مُسْلِم. وهذا نص في الخمس» وعائشة إن روت ذلك كان قراناء فإن 

و 
له حكم خبر الآحاد في العَمّل به» ىما عرف في الأصول. 

1- وحديث عَابْشَة وصنَدَعَتَهَا فالت: (جاءت سَهَلَةَ بينت سَهَيّل فقالت: 
يا رَسُوْل الله إن سالاً مَوْلَىْ أبي حُدَيْمَة معنا في بيتناء وقد بلغ ما يبلغ الرّجَالء فقال 
أَرْضعِيه تََخْرّمِي عليه) - رواه مُسْلِمء وفي سنن أبي دَاوْد: (فأرضعيه حمس رَضَعَات). 

وهدًا الحَدِيْثْ نص أيضاً في الخمس» وهدًا وإن كان فعل صَحَابِيّة فإنه دال علئ 
أنه قد كان متقرراً عندهم أن لا يُحَرَّم إلا الخمس الرّضَعَات. 

ع 20 
المسالة الثانية: حقيقة الرضعة هى: 


الْمَرّة من الرضاعء كالضّرْبَة من الضربء والجَلْسَة من الجلوسء فمتى التقم 


كتاب الرجعة لقف 


الصبي الثدي وامتص منه» ثم ترك ذُلِكٌ باختيّاره من غير عارض كان ذُلِكَ رضعة. 
والقطع لعارض كنمّس أو استراحة يسِيّرّة أو لشيء يلهيه» ثم يعود من قريب. لا تخرجها 
عن كونها رضعة وَاحدة. 

يا أن لآكل إذا قلع أكل بدك ثم عاد عن قريب كان ذلك أكلة واج 

وهدًا هو مَذْهَبٍ الشَّافِعِيٌ في 5خ تَحْقيْق الرضعة الوَاحِدَّة» وهو موافق لِلّكَّة. قال 
الصَّنَْنِيَّ: فإذا حصلت خمس رَضَعَات علي هذه الصفة حرمت: 

المَسْأَلَةَ الثالثة: اختلفوا في تقدير المدة التي يقتضي الرضاع فيها التحريم على 
أقوال: 

القول الأول: ذهب الجمْهُوْر من الصَّحَابَة والتَّابِعِيْن والمَقَهَاء إلى أنه لا يُحَرّم من 
الرضاع إلا ما كان في الصَّغَّره وإنم| اختلفوا في تحديد الصغر علي أقوال» منها: سنتان. 
ا ا 
وابن حزم وداه وعطاء والّيث» بدليل: 

حَدِيث سَعَ سَهْلَة المتقدم. 

| وأجيب. 1 فلا يتل حكمه إلى غيره ل روا د وشيم 
عليه أحدا يلك الرضاعة: وقلر لعَائقَة: (مانري هد إلارخصةً أرخصها شل ل 
لسالم خاصة. ف| هو بداخل علينا أحد ذه الرضاعة ولا راثينا). 

القول الثالث: يعتبر الصغر في الرضاعة. إِلّا إذا دعت إليه الحاجة. كرض الكَبيْر 
الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة وشق احتتجابها عنهء كحال سالم مع مرأة أبي 
حذيفة. وهو قول ابن تَيْمِيَّة ور ححه السَّوْكَانِيٌ قال الصّنْعَانَيٌ: 0000 
الجمع بين حَدِيْتْ سَهُْلَّة وما عارضه. 


”7 مَفوالقكاين يني لقمازونبالتلا: 
باب الحضانة 

الحضانة في اللّكَّة: بكسر الحاء مصدر من حَضَنَ الصبي حَضْناً وجضانة: جعله 
في حضنه أو رباه فاحتضنه. 

والحجضن: بكسر الحاء هو ما دون الإبْط إلى الكَشح, أو الصدر والعَضَدَان وما 
بينهماء وجانب الشيء وناحيته» ى) في القَامُوس. 

وفي الشَّرْع: حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عا يَهلكه أو يضره. 

© عن عَبّْد الله بن عَمُرو: أنّ امرأةٌ قالت: يا رَسُوْل الله إِنَّ ابني هدًّا كانت 
طني له وعَاءً» ونَّذْبي له سِقَاءً وحِجُري له جِوَاءء وإِنَّ أباه طلّقني. وأراد أن يَنْرِعَه 
مئّي فقال لها رَسُؤْل الله يَكِِ: أنتِ أحقٌ به ما لم تَنُكِحي0". 


اماع ع 


2 ء 
التخريج: 
7 


رواه أحمّد وأبو دَاود وضَّحَحَهُ الحَاكم. 


المشغردات: 

وعاء: بكسر الواو والمد» وقد يضم. ويقال الإعاء: الظرفء كا في القَامُوس. 
سقّاء: بكسر السين: جلد السّخْلّة إذا أجذعء يكون للاء واللبّن. 

حجر: الحاء مثلثة: حضن الإنسان. 

حواء: بكسر الحاء: اسم المكان الذي يحوي الثيىء» أي: يضمه ويجمعه. 


010( سبل السلا ج" ص/777 وتَيْل الأؤطار > ص54 "7. 


كتاب الرجعة 70 
المَسَائل: 
المَسْأَلَة الأؤلىا : الأ أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منهاء بدليل: 
١‏ - إقرار الرَّسُوْل يَكلِِ على ذْلِكَ وحكمه لما في حَدِيْتث الباب» بعد أن ذكرت تلك 
المرأة الصفات التي اختصت بهاء المقتضية استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها. 


7 فول ابن عَباس: (ريحها وفراشها وخَرّها خيز له منك. حتى يَشْبٌ وحختار 


ل قير ماه 


لنفسه) - ]2 خَرَّجَهُ عَبْد الرّرّاق في قصة. 

المَسْأَلَة الثانية: في الحَدِيْث تَنْبِيّه على المعنئ المقتضي للحكم, وأن العلل والمعاني 
معتبرة في إثبات الأَحْكام؛ مستقرة ة في الفطر السَّليْمَة. 

يو 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في سقوط حق حضانة الأمّ إذا تكحت على قولين: 

القول الأول: يسقط حقها من الحضانة. وهو قول الجماهير. مالك والشّافعية 
والحَتَفْبَّة والعِتّرّة. قال ابن المُنذِر: أجمع علئ هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلمء 
بدليل : 

حَدِيث الباب. 

3 0 


وابنة حَمُْرّة قضى بها النبيّ يَِْةِ لخالتهاء وهي مزوجة) - مُتفق عليه. 


0 


قلا متكا يني لؤمازونلآلندة 

و 

ويرد عليه: 

بأنه لايَتِمٌ دليلاً إلامع طلب من تنتقل إليه الحضانة ومنازعته» وأما مع عدم طلبه 
00 عع ع اوس 5 
فلا نزاع في أن للم المزوجة أن تقوم بولدها. 

ولم يذكر في القصص المذكورة أنه حصل نزاع في ذلِك» فلا دليل فيم| ذكره على ما 
ادعأه. 

؟- حَديث ابن عَمُرو (حَدِيْثْ الباب) فيه مقال» فإنه صحيفة» يريد: أن حَدِيْتْ 
عَمْرو بن شُعَيّبٍ عن أبيه عن جده صحيفة» أي: أن أباه لم يسمع من جده. 

و ره 

وأجيب عنه: بأن حَدِيّثْ عَمْرو بن شْعَيْبٍ قبله الأثمّة» وعملوا به: البخَاريَ 
وأَحْمّد وابن المَدِيْنِيٌ والحَمَيّدِيٌ وإِسْحَاق بن رَاهَوَيْهِ وأمثالهم, فلا يلتفت إلى القدح 


كتاب الجتايّات دنا 





الجئايّات: جمع جنايَة 

والجناية مصدر من جنى الذنبَ يجنيه جناية: جره إليه. 

وجمعت وإن كانت مصدراء لاختلاف أنواعهاء فإنها قد تكون في النفس وفي 
الأطواف نكر كفي مهدا . 

© عو كت صََلسَدْعَنَهُ قال: قال رَسول الله عَلِ: 


عوراعه 


لايَحِلٌ دم امرئ مُسلِم؛ ليث آذ إلا له رلذ نبوا اطول نك إله سدم 
ثلاث: الحينك الزانن» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة 0 


6٠‏ عواي 87 وَلََعَنْهَا عن رَسُول الله كَلئِةٍ قال: 
لايل قعل تسم إلا بإحدئ ثلاث خصال: زانٍ مُخْصّن فيِرْجَمْ ورجل يَقثلٌ 


ل متعَمّداً فيُقتل. ورج يَخرّجٍ من الإسلام فيحارب الله ورَسُوْله فقتل أو 
يقلت أرالتمن .من الأرضو”. 
التَخريّج: 


رواه أبو دَاوَد والنْسَائِيٌ وصَّحَّحَهُ الحَاكم. 


(١)؟)‏ سبل السَّلام ج” ص 77١‏ وئَيّْل الأؤطّار ج/ا ص7. 
(؟) سبل السّلام ج7 ص١3‏ وَيْل الأؤطّار ج/ ص7. 





انا متو آضكانن يني لفاز ونب آلئلا: 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة الأول : لا يباح دم المُسْلِم إل بإتيانه بإحدئ الثلاث: 

-١‏ الزاني التَيّب. أي: المُخْصّن فبقتل بالرجم. 

؟- النفس بالنفس. أي: القصّاص بشروطه. 

"- الرّدّة عن الإسلام بأي رِدَّة كانتء فيقتل إن لم يرجع إلى الإسلام. 

وقوله (المفارق للجَمّاعَة) يتناول: 

كل خارج عن الجَماعَة بِبِدَعَة أو بَعي أو غيرهماء كالخَوَارِجٍ إذا قاتلوا وأفسدوا. 

المَسْأَلَة الثانية: أورد على الحصر في الحَدِيْيُنَ: 

أنه يجوز قتلّ الصائل» وليس من الثلاثة. 

وأجِيب: 

-١‏ بأنه داخل تحت قوله: (المفارق للجَمّاعة). 

-١‏ أو أن المُرّاد من هؤّلاءِ من يجوز قتلهم قَصداًء والصائل لا يقتل قصداًء بل 
دفعاً. 

المَسْأَلّة الثالثة: لا يقتل الكافر الأصلي لطلب إيمانه» بل لدفع شره؛ بدليل: 

حَدِيث الباب. 

المَسْأَلَّة الرابعة: قوله: (فيحارب الله ورَسُؤْله) بعد قوله: (يخرج من الإسلام): 
بان لحكم خاص لخارج عن الإسلام خاصء وهو المحارب وله حكم خاص» وهو: 

القتل أو الصلب أو النفي. 


فالحَديث الثان أخص من الحَدِيثْ الأول. 


كتاب الجنايّات ارون 


اه 50 9 04 ااه 1 ع ع8 3 عِ 

والآية: مر إِتَمَاجَرَكؤأ لدي كَاروْنَ لله وَوَسُوة نو ا ناليو 5 
يصوأ وَ تَمَطَّلمَ أَيَدِ يهم وَأَرْجُلُّهُم من خِلفٍ أو ينمو ف مر مرج الْأرّض ٠‏ 4 [المائدة: 
337 | أ الام كير ين هله العقربات قعل عارب مثلم 6د أو كافراً. 

المَسْأَلَةَ السادسة: اختلفوا في معن النفى علي أقوال: 

القول الأول: الحبس» وهو قول أبى حَنِيْفَة. 

القول الثاني: النفي من بلد إلى بلد» لا يزال يُطلب وهو هارب فَزع» وهو قول 

القول الثالث: النفى من بلده فقط. 


لا يُقَاد الوالد بالوئد 


© عن عُمَر بن الخَطَّاب وَوَزْيَََنْهُ قال: سمعت رَسُؤْل الله يل يقول: 
لا يَقَادُ الوَالِدَ بالوّلّد0"©. 


2ه 
التخريج: 
7 


رواه أَحْمّد والتَرْمِذِيٌ وابن مَاجَهء وضَّحَحَهٌ ابن الجارود والبَيْهَقَيٌ. وقال 
التَرْمِذِيٌ: (ورُويّ عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ مُرْسَلاَ وهدًا حَدِيْتث فيه اضطراب. والعَمّل 
عليه عند أهل العلم). وفي إسناده عنده الحَجَاجٍ بن ٠‏ أرطاة. 

ووجه الاضطراب: أنه اختلف على عَمْرو بن شْعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّهء فقيل: 
عن عَمْرو هي رِوَايّة الكتاب» وقيل: عن سُرَاقَةه وقيل: بلا واسطة» وفيها المُتَنَى بن 
الصّبّاح وهو ضعيف. 


(١2؟)‏ سبل السَّلّام جا ص"7717. 


”9 ةكاين ينيل الازطازويتي لتلا 
قال الشَافِعِيَ: طرق هدًا الحَدِيْتْ كلها مُنْمَطِعَة. 
وقال عَيْد الحٌَّ: هذه الأَحَادِيْتْ كلها معلولة لايَصِحٌ فيها شيء. 
المسائل: 
المَسألّة الأؤلَئ: اختلفوا في قتل الوَالِد بالوَلّد على قولين: 
القول الأول: لا يقتل مطلقاً. قال الشَّافِعِيَّ: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم 


أن لا يقتل الوَالِد بالود وبذلِكَ أقول. وإلئ هدًا ذهب الجماهير من الصَّحَابَة وغيرهم 
كالهَادَويّة والحَتّفيّة والشَّافِعِيّة وأَحْمّد وإسْحاقء بدليل: 

-١‏ حََدِيث الباب. 

-١‏ قضى به عَمّر في قضية المُذلِجِيَ» وألزم الأب الدّيّة ولم يعطه منها شَّيئاً. وقال: 
ليس للقاتل شيء؛ فلا يرث من الدَّيّة إجماعاً ولا من غيرها. 

- ولأن الأب سبب لوجود الوّلّدء فلا يكون الوَّلّد سبباً لإعدامه. 

القول الثاني: يقتل . 

والقائلون بالقتل اختلفوا على قولين: 

أوهم|: يقاد الوّالِد بالوّلّد مطلقاء وهو قول البَتَيّه بدليل: 

عموم قوله تعالئ: # أَلنّفْسَ بِأَلتَفْين * [المائدة: 44]» وكأنه لم يَصِحْ عنده 
حَدِيت الباب. 

وأجيب: بأنه محصص بِحَدِيْث الباب. 

ثانيها: يقاد بالوّلّد إذا أضجعه وذبحه. وهو قول مَالك. قال: 


لأن ذلِكَ عمد حقيقة حقيقة لا يجحتمل غيره؛ فإن الظلّاهِر في مثل اسْتِعْمَال الجارح في القتل 


هو قصد العمدء والعمدية أمر خفيّ لا يحكم بإثباتها إلا با يظهر من قرائن الأحوال. 

وأما إذا كان على غير هِذْهِ الصفة في| يحتمل عدم إزهاق الروح» بل قصد التأديب 
من الأب» وإن كان في حق غيره؛ يحكم فيه بالعمد. 

وإنما فرق بين الأب وغيره لما للأب من الشَّمَقّة عل ولده» وغلبة قصد التأديب 
عند فعله ما يغضب الأب فيحمل على عدم قصد القتل . 

و 

وأجيب: بأن هذًا رأي منه» وإن ثبت النص لم يقاومه شيء. 

9 و 
المَسْأَلَّة الثانية: الجَدَ والآمٌ كالأب عند الجَمْهَوْر في سقوط القَوّد. 
القتا بِالمُتَمًا 

© عن أَنّس بن مَالِك صََإئدعَنَه: أنّ جارية جد رأسُها قد رُضٌ بين حَجَرَيْنِ؛ 

فسألوها من صَنَعّ بك هدًا؟ ذلان فلانء حتى ذكروا بَهُوْدِيَاً فأومأث برأسهاء فأخد 


هه 


الَهُوْدِيَ فَأكرّ. فأمَرَ رَسْوْلٌ الله يك أن يُرَضُ رأَسَه بين حَجَرَيْنِ!". 
التخريّج: 
مُتَمَّق عليه. واللفظ لمُسْلِم. 
المسَائل: 
وى اك 2 
المَسَألة الآولئ: اختلفوا في القصاص بالمثقل على قولين: 


القول الأول: يجب القصّاص بالمُكَقَلء وهو قول الهَادَويّة والشَّافِعِىٌ ومَالِكِ 
ومحَمّد بن | لحَسَنء لما يأتي: 


)١(‏ شبُل السَّلّام جا ص77 وئَيْل الأؤطّار ج/ااص18. 


بحن مَفوالقكاين يني لقمازونبالتلا: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

-١‏ المعنى المناسب ظاهر قَوِيّ وهو صيانة الدماء من الإهدار. 

*- القتل بالمُتَقل كالقتل بالمحَدّد في إزهاق الروح. 

القول الثاني: لا قصاص في القتل بِالمُتّفّل وهو قول أبي حَيِبْفَة والشَّعْبِيَ والنّحَعِيّ 
والحَسَن البتصري. بدليل: 

ما أَخْرَجَهُ البَيْمَقِيَ من حَدِيْتث النَعْمَان بن بَشِيْر مرفوعاً: (كل شيء خطأ إلا 
السّيْفء ولكل خطأ أَرْشٌ). وفي لفظ: (كل شيء سوئ الحديدة خطأء ولكل خطأ أزش). 

وأجيب: بأن مداره على جابر الْجَعَفِيٌ وقيّس بن الرّبِيّع ولا يَحْتَح بها فلا يقاوم 
حَدِيْث أنس هذًا. 

وأجاب الحَتَفيّة عن حَدِيْث نس با يأتي: 

-١‏ حصل في الرض الجَرّح. 

؟- كانت عادة اليَهُوْدِىٌ قتل الصّبْيَانَء فهو من الساعين في الأرض فساداً. 

وأجيب عن ههدًا: بأنه تكلّف. 

المَسَأَلَة الثانية: اختلفوا في القتل بآلة لا يقصد بمثلها القتل غَالْباَ كالعصا والسوط 
واللطمة ونحو ذَلِكٌ» على قولين: 

القول الأول: يجب فيها القَوّده وهو قول الَادَويّة والَّيْث ومَالِك. 

القول الثاني: لا قِصّاص فيه وهو شِيّْه العَمّْده وفيه الدّيّة مئة من الإبل مُعَلّظّة 
فيها أربعون ََلِفَةَ في بطونها أولادُها. وهو قول الشَّافِعِيَ وأبي حَيْيْفّة وجماهير العْلّمّاء 
من الصَّحَايَة والتَّابِعِيْن ومن بعدهمء بدليل: 

حَدِيْث عَبّد الله بن عَمْرو: أن رَسُوَل الله يَلْهٌ قال: (ألا وإن في قتل الخطأ شبّه 


مير 


العَمْد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل» فيها أربعونء في بطونبا أولادُها) - أخرَّجَةُ 


أَحْمّد وأهل السَّئَن إلا التَرْمِذِيٌ. قال ابن كَثِيْر في الإزْسّاد: فى إسناده اختلاف كثير 
ليس هذًا موضع بسطه. 
قال الصَّنْعَانِيٌّ: إذا صح الحَدِيْث فقد اتضح الوجه. وإِلّا فالأصل عدم اعتبار 
الآلة في إزهاق الروحء بل ما أزهق الروح أوجب القِصّاص. 
المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في قتل الرجل بالمرأة على قولين: 
القول الأول: لا يقتل» وإنها تجب الدّيّة» وهو قول الحَسّن المَصْريٌ وعمّر بن 
سمه دس 
بقوله تعالى: # والأنة 


بحيب ”7 
ورد. 


-١‏ بأنه ثبت في كتاب عَمُْرو بن حَزْم الذي تلقاه الناس بالقبول أن الذكر يقتل 
و 1 1 
بالأنث» فهو أقوى من مفهوم الآية. 


عاج 
عر 


بالْأنقّ * [البقرة: 1178 ]. 


؟- بحديث الباب. 
القول الثاني: يقتل» ولكن القائلين بالقتل اختلفوا علئ قولين: 


أوههما: يقتل مطلقاء وهو قول أكثر أهل العلم. وحكئى ابن المُنْذِر الإجماع على 
ذْلِكَ بدليل: 


١‏ - حَدِيث الباب. 
؟١-‏ كتاب عَمْرو بن حَزّْمء المشار إليه آنِفاً. 


انيهم|: يقتل الرجل با مرأة» ويوفَّئ ورئتُةُ نصف ديّتهه وهو قول الهَادَويّة قالوا: 
لتفاوته) بالدّيّة» ولأنه تعالئ قال: + وَالْجُرُوحَ قِصَاضٌُ * [المائدة: 45 ]. 

ورّدَّ: بأن التفاوت في الدّيّة لا يوجب التفاوت في النفسء» ولذا يقتل عبد قيمته 
ألفْ بعبدٍ قيمته عشرون» وقد وقعت المساواة في القِصّاصء لآن المُرّاد بالمساواة في 


:5 ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 
الجروح أن لا يَرِيْد المقتصّ على ما وقع فيه من الْجَرْح. 

المَسْأَلَة الرابعة: اختلفوا فيي) يقاد به على قولين: 

القول الأول: أن يكون الْقَوّد بمثل ما قبل به المقتول. وهو قول الجمْهُوْرء بدليل: 

.] ١77 : قوله تعالى: # وَإِنْ عَاقَبِسم فَعَاقبَواً يِمِثْلٍ ما عوقيتم ريت )4 [التخل‎ - ١ 

.]١95 : قوله تعال : + عتَدُوْعكَهِبِمِئْلٍ مَاأعْتَدَئ عَلْتَكُحْ * [البقرة‎ -١ 

-٠‏ حَدِيْث البَرَاء عنه يلِ: (من غرض غرضنا له'''» ومن حرق حرقناه» ومن 
غرَّق غرَّفنَاه) - أَخْرَجَهُ البَيْمَقِىّ. 

وهذًا يقيّد با إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعله؛ أما إذا كان السبب الذي قتل 
به محرماً كالسحر والخمر فلا يقتل به. 

القول الثاني: لا يكون الاقتصاص إلا بالسّيْفء وهو قول الهَادَويّة وَالكُرْفِييْن 
وأبي حَنِيّمَة وأصحابه» بدليل: 

١‏ - حَدِيْث أبي بَكْرَة عن النَبِيّ يك أنه قال: (لا إلا بالتَيْف) - أَخْرَّجَهُ البَرّار 
وابن عَدِي. 

ورّد: بآنه ضعيف. قال ابن عَدِيّ: طرّقه كلها ضعيفة. 

؟- النهي عن المُغْلّة» قال التي يه: (إذا قَتَلتَم فأخمينوا القِثْلّة). قالوا: وإحسان 
القتل لا يحصل بغير ضرب العثق بالسّيف. 

وأجيب: بأنه خصص با ذكر. 

المَسْأَلَة الخامسة: يكفي الإقرار مرة وَاحِدَة بدليل: 


22 عَرضٌ: أي: اتخذه غرضاً للسهام. / سبل السَلَام ج37 ص7787. 


كتاب الجئايّات 0 ؟ 
قتل الجماعة بالواحد 


0 عن ابن عُمر ومن قال: قل غلامٌ غِيْلَة فقال عْمَر وََزتَدُعَنْةُ: لو اشتر 


فيه أَهُلُ صَنْعَاء ء لَقَتَلْنْهم به0". 
التخريّج: 
أخرّجَة البَخَارِيٌ. 


وأَحرَجَهُ ابن أي شَْبّة من وجه آخر عن نَافِع : (أن عمّر َكَل سبعةً من أهل صَنْعَاء 
برجل). وأخرّجَة في المُوَطَأ بسند آخر من حَدِيُت ابن المُسَبِّب: أن عمّر قتل خمسة أو 
ستة برجل قتلوه غِيْلَة وقال: لو تمالاأ عليه أهل صَنْعَاء ء لَقَتلتهم به جميعاً. وللحَديث 

قصة أَخْرّجَهًا الطّحَاوِيّ وَالبَبْمَقِىٌ عن ابن وهب قال: 

حَدَنَنِي جَرِيّْر بن حَازِم أن المُغِيْرّة بن حَكِيّْم الصَّنْعَانِيَ حدّئه عن أبيه: (أن امرأة 
بِصَنْعَاءء غاب عنها زوجهاء وترك في حجرها ابن له من غيرها غلاماء يقال له: أُصِيّل. 
فاتخذت المرأة بعد زوجها حََلِيّلاً فقالت له: إن هذا | الغلام يفضحُنا فاقتله. فأب» 
فامتنعت منه فطاوعهاء فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأةٌ وخادمُها 
فقتلوه» ثم قطعوه ه أعضاء. وجعلوه في عَيْبَة» وطّرحوه في رَكيَّةا"" في ناحية المَرَيّة يَهَ ليس 
فيها ماء» وذكر القصة وفيها: 

الى 0 0 7 

اذ سزيلهاء اعترف» ثم اعترف الماقونء ذكتب يدا ومو يوم امرش انم 
إلى عمر و ضوائله. ةنك فكتب عمّر بقتلهم جميعاء وقال: والله لو أن أَهْلَ صَنْعَاء ا* شتركوا في 


(١؟)‏ سبل السَّلّام ج ص757. 
رَكيّة: بثر. 


هامش سبل السَّلام؛ والقَامُؤس المُحِيْط. 


ادحل ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 
المغردات: 
لو تمالاً: لو توافق. 
المسَائل: 
اختلفوا في قتل الجَمّاعَة بالوّاحد على أقوال: 
القول الأول: تقتل الجَمّاعَة بالوَاجد ولو لم يباشره كل وَاحدء وهو قول جمهور 
ير 5 7 2 
فقَهَاء الأمصار وعمّر وعَلِيّ» بدليل: 
١-حَدِيتثْ‏ الباب. 


؟- ما أَخْرَجَهُ البَحَارِيّ عن عَلِيْ صََزَتَهُعَدهُ (في رجلين شهدا على رجل بالسرقة, 
فقطعه عَلِيّ ييَدََْهَعَنَك ثم أتياه بآخرء فقالا: هذًا الذي سرقء وأخطأنا علئ الأول» فلم 
يَجز شهادتب]| علئ الآخر» وأغرمههم ديّة الأول» وقال: لو أعلم أنى) تعمدتما لقطعتكى]). 

ولا فرق بين القصّاص في الأطراف والنفس. 

القول الثاني: يختار الورئة وَاجِداً من الجمَاعَة» وهو قول النَّاصِر والشَافِعِيٌ 
وروايّة عن مَالِك. 

وفي روَّايّة عن مَالِك: يقرع بينهم» فمن خرجت عليه المَرْعَة فتل. 

ويلزم البّاقين الحصة من الدَيّة وحجتهم: 

الكفاءة معتبرة» ولا تقتل الجَّمّاعَة بالوّاحدء كما لا يقتل ا حر بالعبد. 


ىو 
عٍِ 


وأجيب: بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول» بل لآن كل وَاحِد منهم قاتل. 
القول الثالث: لا قصّاص على الجَماعَةء بل الدَيّة» وهو قول رَبِيّعَة ودَاود 
واستظهره الصَّنْعَانِيٌ واحتج بما يأتي: 


كتاب الجنَايّات 5 

١‏ - أوجب الله القصّاصء وهو الماثلة» وقد انتفت هههنًا. 

؟- موجب القصّاص هو الجناية التي تزهق بها الروح» فإن زهقت بمجموع 
فعلهم فكل فرد ليس بقاتل. 

”- إن كان كل وَاحد قاتلا بانفراده لزم توارد المؤثرات على أثر وَاحدء والجَمهُور 
بمنعونه. 

4 - لا سَبِيّل إلى مَعْرفَة أنه مات بفعلهم حَميعاً أو بفعل بعضهم. فَإِنَ فرض معرفتنا 
بأن كل جناية قاتلة بانفرادها لم يلزم أنه مات بكل منهاء فلا عبرة بالأسبق كما قيل. 

ه- حكم عمَّر وََليةعَدَُ فعل صَحَابِيٌ» لا تقوم به حجّة. 

5- دعوى أنه إجماع غير مقبولة. 

واختلفوا في من تلزمه الذيّة على قولين: 

أولهما: تلزمهم دِيّة وَاحِدَة لأها عوض عن دم المقتول. 

انيهه|: تلزم كل وَاجد. ونسب قائله إلى خلاف الإجماع. 


تخيير الوليّ بين العمل أو القتل 


0 عن أبي شُرَيْح الخُرَاعِىٌ قال: قال رَسُول الله مَلكلهُ: 


فمّن قُتل له قَتيلٌ بعد مقالتى هذه فَأَهْلّهِ بين خيّرَئَيْنَ إما أن يأخذوا العَفّْل أو 
08 200 


7 
التخريج: 
0 واعء 
ا 


خرجه جه بو دَاوّد والنّسَائِيٌ. 


)2 سبل السَّلَام جا ص”5 7و١ ١5‏ ونَيّْل الأؤطار ج١٠‏ ص ./١‏ 


1 مَفْوأجكا ينين الأماز وني الئا: 

وأصله في الصَّحِيِحَيْن من حَدِيّت أبي هْرَّيْرَة أنه قال يلل في أثناء كلامه: (ثم إنكم 
معشرّ خرّاعَة قتلتم هدًا الرجل من مُذَيْلء وإني عاقله» فمن قتل له... الحَدِيْث). 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الأؤلئ: قال في اهدي النَبَويّ: إن الواجب أحد الشيئين إما القصّاص أو 
الدّيّة. والخير في ذَلِكَ إلى الوَلٌِ بين أربعة أشياء: 

١‏ - العفو مجاناً. 

؟- العفو الى الذَيّة. 

*- القِصّاص. 

ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة. 

؛- المصالحة لم أكثر من الديّة وفيه وجهان: 

أحدهما: جوازه وهو أشهر قولي الحَتَابلّة. 

ثانيهما: ليس له العفو علي مال إِلّا الدّيّة أودونهاء وهدًا أرجح دليلاً. 

فإن اختار الدّيّة سقط القَّوّد ولم يملك طلبه بعد وهدًا مَذْمَب الشَّافِعِيَ وإحدئ 
الروايتين عن مَالِك. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في الذي يوجبه القتَلٌ عمداً على قولين: 

القول الأول: يجب القّوّد عَيْناَ وليس له العفو إل الدّيّة إِلّا إذا رضي الجاني» ولا 
تجبر الجاني على تَسْلِيْمهاء وهو قول ريْد بن عَلِيَ وأبي حَبِيْفَة ومالك والشَافِعِيَ في 
أحد قوليه والنّاصِر والطَبَرِيٌّ» بدليل: 

-١‏ قوله تعالئ: كب عَلِتكم الْقِصَاصٌ 4 [البقرة: 1078 ]. ولم يذكر الديّة. 

؟- حََدِيْث: (كتاب الله القصّاص). 


كتاب الجِنَايّات ا 

*- حَدِيْث ابن عَنّاس: (ومن قَتَل عَمْداً فهو قَوّد) - أَخْرَّجَهُ أبو دَاود وَالنَّسَائٌِ 
واد بن مَاجَه بإسناد قَوِيٌ. 

القول الثاني: يجب بالقتل عمداً أحد أمرين: القِصَّاص أو الدَيّة. وهو قول الهَادَويّة 
وأَحْمّد ومَالِك وقول للشَّافِعِيٌ وأبي حامد بدليل: 

١‏ - حَديث الباب. 

5 - - حَدِيْث (من قتل له قتيل فهو بخير النَّظّرَيْنِ: إما أن يَقيدء وإماأن 
َدي) - أخرَجَهُ مد والشّيْخَان وغيرهم. 


وأجيب: بأن المُّرّاد من الحَدِيْث: أن وليّ المقتول مُحَيِّر بشرط أن يرضى الجاني 
أن يغرّم الذيّة. 

قالوا: وفي هذًا التأويل جمع بين الدليلين. 

فال الصّنَْانِيَ: قلنا: الاقتصار في الآية وفي بعض الأَحَادِيْثْ على بعض ما يجب لا 
يدل علئ أنه لامجب غيره مما قام الدليل علي وجويه: 

ِ 3 ع ع ا فى و و ١‏ 0-0 

وقد أخرج أحمّد وأبو دَاود عن أبي شَرَيْح الخرَّاعِيٌ قال: سمعت رَسُوَل الله ككل 
يقول: (من أصيب بدم أو خَبّل - والخَبّل: الجرّاح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: 
إما أن يقتصء أو يأخذ العقل» أو يعفوء فإن أراد الرابعة فخذوا علئ يديه» فإن قبل من 
ذَلِكَ شَيئاً ئم عدا بعد ذْلِكَ فإن له النار). 


باب الذيَات 


4 يَةَ الخطأ أحماساً: عشرون حقّة وعشرون جَدَّعَة وعشرون بنات مََخَاضء 
وعشرون بنات لبون وعِشرون بني لَبُون(". 


.8١ص شبُل السَّلّام ج" ص88 7 وئَيْل الأؤطار ج/ا‎ )١( 


لعا ملكي ؛ ينتيل الاطازويتبل ألملا 
التخريّج: 


عر 
ع 


ٍ خَرَّجَةُ الدَّارَفَطْبِيّ. 

أَخرَجَهُ الأربعة بلفظ: (وعِشرون بني مََخَاض) بدل (بني لَبُون). 

وإسناد الأول أقوئ من إسناد الأربعة» فإن فيه خشف بن مَالِك الطَّائِىٌ» قال 
لدَّارَقُطْنِيّ: إنه رجل مجهول وفيه الحَجَّاجٍ بن أَرْطَاة. 

واعترض البَيْهَقِيٌ على الدَارََطْنِيٌ وقال: إن جعله لبني اللْبُّون غلط منه. ثم قال 
البَيْمَقَيّ: والصَّحِيّح أنه موقوف على عَبّد الله بن مَسْعَوُّده والصَّحِيّح عن عَبّد الله أنه 
جعل أحد أخماسها بني المَخَاضء لاك توهم شيخنا الدَّارَقَطْنِيٌ. 

3 سل فى اه قره واع نش وسيم 585 اك ١‏ ره قره 
وهو أصح من المرفوع. 

المشغردات: 

حِقّة: ما استكمل من الإبل السنة الثالثة ودخل في الرابعة إلى تمامها. سم بذْلِكَ 
لاستحقاقها أن يَحَمّل ويركب عليها. 

جَدَّعَةَ: ما استكمل من الإبل السنة الرابعة» ودخلت في الخامسة. 

مَخَاضِ: ما استكمل من الإبل السنة الأَوْلّ» ودخخل في الثانية إلى آخرها. سمي 
بذْلِكَ لأن أَمّهِ ماخحضء أي: الحَامِل التي دخل وقت حملهاء وإن لم تحمل. 


لَبُون: ما استكمل من الإبل السنة الثانية» ودخل في الثالثة إلى تمامها. سمي بذلِكَ 
و 
لآن أمّه ذات لبن. 


كتاب الجئايّات ١‏ 6 


اهم مه اه . 1 3 نايزم 
© عن عَمَرو بن شعيّب عن أبيه عن جَّده رفعه إلى النبي 285: 
ر؟. 7 ل > ساي 2 7 اه 5 
الديّة فلاثون جَذعة» وثلاثون حقة» وأربعون خلفة في بطونها أولادها0". 


2 اء 
التخريج: 
7 
0 
| 


خرجه جَهُ أبو دَاوْد وَالتَرْمِذِيٌ. 

المسَائل: 

المَشألكة الأَوْلىا: اتفق العَلّمَاء عل أن دِيّة الخطأ مئة من الإبل» بدليل: 
حَدِيث الباب وغيره. 

المَسْأَلَة الثانية: اختلفوا في تقسيم دِيّة الخطأ علئ قولين: 


3 ءَ عر سه 8 رامفره مه 7 لعي‎ ١ 
القول الأول: تؤخذ أخماساء وهو قول ابن مَسْعْوْد والزهريّ والليّث والثؤريٌ‎ 
والحَنَفيّة والشَّافِعِيَ ومَالِكء بدليل:‎ 


حَدِيت الباب. 

وقالوا: إن الخامس بنو لَبّونء بدليل: 

حَدِيْث الدَّارَقْطْبِيٌ. 

وعن أبي حَنِيّعَة: أن الخامس بنو مَخَاض»ء بدليل: 

رِوَايّة الأربعة. 

القول الثاني: تؤخذ أرباعاً مطلقاً بإسقاط بني اللَّبُونَء وهو قول الهّادِي والمُوَيّد 


(١2؟)‏ سبل السَّلّام ج ص759. 


50 مكاي يكل الفْطازوسب لالتلا 


بِحَدِيْثْ السَّائِب بن رَيْد عن النْبِيّ ل قال: (ديَة الإنسان: : حمس وعشرون 
جَذَعَة وخمس وعِشْرون حِقّة وخمس وعِشْرون بنات لَبُونَه وخمس وعِشْرون بنات 
مَخَاض) - ذكره الأَمِيّْر حُسَيْن في السَّمَاءء وأَخْرَجَهُ أبو دَاوٌد موقوفاً على عَلِيَ وابن 


َس 6م ووه 


مسعو د. 


قال الشّوْكَانِيٌ: وم أجد هدًا مرفوعاً إلى النَبِيَ بل في كتاب حَدِيْئِيَ» فلينظر فيه) 
ذكره صاحب الشفاء. 


المَسْأَلّة الثالثة: الدّيّة في العَمُد وشبه العَمُْد تكون أثلاثاً ى) في الخطأء وهو قول 
الشَّافِعِيٌ ومَالِك. 
المَسْأَلَةَ الرابعة: قالوا في التغليظ في الدّيّة: 
ثبت التغليظ بدِيّة ثلث فيمن قَتَل في الحَرّم عن عُْمَر وعْتْمَان صعلماةن8. 
اعتى التاس ... 
© عن ابن عُْمَر ويا عن النَبِيّ كل قال: 


إِنَّ أَعْتَىْ الناس علئ الله ثلانةٌ: من قَمَلَ في حَرّم الله. أو قَتَلَ غير قاتل, أو قَتَلٌ 
لدَّحْلٍ الجاهلية”". 


التخريّج: 
أخرّجَةُ ابن حبّان في حَدِيْث صَحَحَةُ. 

المشردات: 

١‏ عَتَىْ: اسم تفضيل من الْعْتَوٌء وهو التجبر والتكير. 


(١"2؟)‏ سبل السَّلَام ج" ص44 ؟ وتَيْل الأؤطّار ج/ا ص54 . 


كتاب الجئايّات م 


ذَخْل: الثأر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو غيره» والعداوة أيضاً. 


المسائل: 


المَسأَلة الأَولَىئ: إن هْؤٌلَاءِ الثلاثة هم أزيد في الحُيّرٌ علئ غيرهم من لماه بدليل: 

١‏ - حديث الباب. 

-١‏ حَدِيْث أبي شُرَيْح الخرّاعىٌ: أنه يك قال: (أ عت الناس من قَتَلَ غير قاتله؛ أو 
طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام» أو بضّر عيئّه با لم تُبصر) - أ خرّجَهُ البَبْهَقِيّ. 

المَسْأَلَة الثانية: النوع الأول من الثلاثة في الْحَدِيْث: من قَكَل في الحَرّم. فمعصية 
قتله تَزِيْد على معصية من قتل في غير الْحَرّم. 

كان أحدهم في الجاهلية يرئ قاتل ابنه في الحرم فلا مبيجه؛ وكذا في الإسلام, رَوَى 
الإمَام أَحْمّد عن عُمَر يَيَهْعَنهُ أنه قال: (لو وجدتٌ فيه قاتل الْخَطَابٍ ما مَسَسْيُه حتى 
يخرج منه)؛ وهكدًا مَرْوِيّ عن ابن عَبّاس. 

وقد ذهب الجّمْهُوْر من الصَّحَابّة والنَابِعِيْنَ والحَتَفيّة وسائر أهل العِرّاق وأَحْمّد 
ومن وَاقَقَهُ من أهل الحَدِيْث والعِثرّة إلى أنه لا يحل لأحد أن يسفك بالحَرّم دمأء ولا 
يُقيم به حدّاء حت يخرج عنه من لحأ إليه. 

المَسْأَلّة الثالثة: ظاهِر الحَدِيْتث العموم لحَرّم مَك والمَدِيْئَة ولكِن الحَدِيْتْ ورد 
في غَرَاة المح في رجل قتل بِالمُردَلمة. 

ِلّا أن السبب لا يخص به إِلَّا أن يقال: الإضافة عَهْدِيّة والمعهود حَرّم مَكّة. 

المَسْأَلَة الرابيعة: ذهب الشَّافِعِيٌ إلى التغليظ في الدَيّة علئ من يأتي: 

-١‏ من وقع منه قتل الخطأ في الحَرّم. 

؟- أو قَّل محرماً من الدنسب. 


50 


ا أو قكَل في الأشهر الحرّم. قال: 
أ- لأن الصَّحَابَة غلّظوا في هذه الأحوال. 
ب- وأخرج السّدَّيّ عن مُرَّة عن ابن مَسْعُوْد قال: (مَا من رجل يهم بسيئة 
فتكتب عليه إلا أن رجلاً لو هَمَّ بعد أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إِلّا 
أذاقه الله تعالئ من عذاب أليم). 
وقد رفعه في رواية. 
0 اوم 
المَسْألَة الخامسة: النوع الثاني من هؤّلاء الثلاثة: من قتل غير قاتله. وهو: 


من كان له دم عند شخصء فيقتل رجلا آخر غير من عنده له الدم؛ سواء كان له 


مشاركة في القتل أم لا. 


0010) 


المَسْأَلّة السادسة: النوع الثالث من مْؤّلَاءٍ الثلاثة: من قل لدّخُل الجاهلية. 
وتقدم تفسيّر الذخل. 


تصمين المنطبب 


000 


9 عن عَمْرو بن شعَيُب عن أبيه عن جَدَّه رمّعه. قال: 
مَن تَطَبِّبَّ؛ ولم يكن بالطب معروفاًء فأصاب نفْساً ف) دونّها فهو ضامن". 


7006 
التخريج: 
7 


0 
5 لس سر فير 


هرك * 3 سن نه سر هر 1 هر 3 
أخرّجة الدارَ نِيٌّ: وصَّححَه الحَاكم» وهو عند أب دَاود والنْسَائيٌ وغيرهما. 


إلا أن من أرسله أقوئ ممن وصله. 


سبل السّلام جا ص .505١‏ 


صَفْوة كان كل لؤازوتب ل آلئلام 


كتاب الجئايّات مه 
الممردات: 
تَطَبّبَ: تكلّف الطب ولم يكن طبيبا» ىا يَذْلْ له صيغة تَفَغّل. 


المسائل: 

المَسْألَة الا ولَى : المتطبب : هو من ليس له خبرة بالعلاج» وليس له شيخ معروف. 

والطبيب الحاذق: هو من له شيخ معروفء وثق من نفسه بجودة الصنعة وإِحكام 
المَعرفة. 

المَسْأَلَة الثانية: الْحَدِيْثْ دليل علي : 

تضمين المُتَطَبّبٍ ما أتلفه من نفس فم| دونهاء سواء أصاب بالسرَايَة أو بالمباشرة» 
وسواء كان عَمُداً أو خطاً. 

وقد اذّعي على هُدًا الإجماع. قال ابن القَيِّم في الِهّدي النَبوِيّ: إن الطبيب الحاذق 
تعاطئ علم الطبء أو علمه ولم يتقدم له به مَعْرفَة فقد هجم بجهله على إتلاف النفس» 
وأقدم بِالتَهّوّر على ما لا يعلمه» فيكون قد غَرَّر بالعَلِيْل فيلزمه الضمان. 

وهذًا إجماع من أهل العلم. 

قال الْخَطَابِيٌ: لا أعلم خلافاً في أن المعالِج إذا تعدَّىئ فتلف المريض كان ضامناً 
والمنعاطي علا أو عملا لا يعرفه متعدٌ فإذا تولد من فعله التلف ضمن الذَيّة» وسقط 
عنه القَوّد لأنه لا يستبد بذَلِكَ دون إذن المريض. وجناية الطبيب على قول عامة أهل 
العلم علىئ عاقلته. 

المَسْأَلّة الثالثة: وفي نِهّايّة المجتهد: 

إذا أَعْنَتَ - أي: المُتَطَبّب - كان عليه الضرب والسجن والديّة في ماله. وفيل 
على العاقلة. 


كنا صَنوآجْكان يكيل لماز ونب الئاه 

المَسْأَلَة الرابعة: إعنات الطبيب الحاذق إما أن يكون بالمباشرة أو بالسّرَايَة 

فإن كان الإعنات بالمباشرة: فهو مضمون عليه إن كان عَمّْدأَ وإن كان خطأ فعلىئ 
العاقلة. 

وإن كان بالسّرَايّة: لم يضمن اتفاقاًء لأنها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشَّرْع 
ومن جهة المعالج. 

وهكّذًا سِرَايَة كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببه كسرَايَة الحد» وسِرَايَة 
القصّاص عند الجَمْهُوْر خلافاً لأبي حَنِيْمَة صَوَلَيَدْعَنك فإنه أوجب الضمان ببا. 

وفرق الشَافِعِيَ بين الفعل المقدّر شرعاً كالحدء وغير المقدّر كالتَعزِيِْ فلا يضمن 
في المقدّرء ويضمن في غير المقدّرء لأنه راجع إلى الاجتهاد, فهو في مَظِئّةا"» الحُدوان. 

باب قتال أهل البَغي 

البَغي: مصدر بَعَىْ عليه» أي: علاء وظلم؛ وعَدَل عن الحق. 

© عن ابن عمَر وَإْيَدْعَْعَا قال: قال رَسُول الله مَكَئِلِ: 

من حمل علينا السلاح فليس بينّا. 


المشغردات: 
حَمَّل علينا السلاح: من حمله لقتال المُسْلِحِيْن بغيْر حق. 


010 مَظئّة الشىء: مَوضِعّه ومَأَلّفُه. / المضباح المُنِئْر مادة (الظن). 
ف سبل السلا ج" ص/0 .١‏ 


كتاب الجتايّات /ا ”7 

المسَائل: 

المَسألّة الأَوْلَىْ: لحمل السلاح معنيان: 

الأول: كناية عن المقاتلة» لأن القتل لازم لحمل السّيّف في الأغلب. 

الثاني: إرادة القتال» بدليل قوله: (علينا). 

المَسْأَلَة الثانية: قوله (ليس مِنَّا) أي: 

ليس على طريقتنا وهّديناء فإن طريقته يِه نضر المُسْلِمء والقتال دونه» لا ترويعه 
وإخافته وقتاله. وهدًا في غير المستحل. 

فإن استحل القتال للمُسْلِم بغير حق فإنه يُكمّر باستحلاله المُحَرَّم القطعي. 

المَسْأَلّة الثالئة: الحَدِيْثْ دليل على تحريم قتال المُسْلِم والتشديد فيه. 

المَسْأَلَّة الرابعة: قتال البَُاة من أهل الاسَلَام خارجٌ من عموم لمدًا الحَدِيْتْ 
بدليل خاص. 

حكم البُغاة 
© عن ابن عمَر رََدَيَتَعَنَكَا قال: قال رَسُوَل الله عَلةِ: 


وو و 
ير 4 2 


هل ندري يا ابنّ أمٌّ عَبْدِه كيف حكم الله فيمّن بَعَىْ من هذهو الآمّة؟ قال: الله 
روه ع 1 1 2 وم 20 5 7 
ورَسُوّله أعلم. قال: لا بُجْهَرْ علئ جريحهاء ولا يُقتَل أسيرّهاء ولا يُطلّبٌ هاريُها. ولا 


وى لاع وه 0 


- د 


التخريّج: 
رواه البَزْار والحَاكم وصَّحَحَه فوهم. لآن في إسناده كَوثْر بن حَكِيّم وهو متروك. 


)000 سبل السَّلام ج" ص ١54‏ وئَيْل الأَوْطّار ج١٠‏ ص79١.‏ 


فلا متعآيكاين ينكين الؤاز وني ل آلئلا: 


وصحٌ عن عَلِيَ نحوه من طرق موقوفاًء أرَّجَهٌ ابن أبي شَيْبَة والحَاكم 


المشردات: 

ابن أَمَ عَبْد: هو ابن مَسْعُرْد لأنه المعروف بِذَّلِكَ. وكأنه رواه عنه ابن عَمّر 
مََزْيدَعنها. أو سمع النَبِي ل يحدّثه. 

لايجْهَرْ علئ جريحها: لايتمم قتل من كان جريحاً من البّعَاة. . وهومن أَجْهَرَ علئ 
الجريح وجَهَرٌء أي: بت قتله وأسرعه وتمم عليه. 

المسَائل: 

المَسْألَة اللا : اختلفوا في قتال البّعَاة عل قولين: 

القول الأول: الوجوب بشرط ظن العَلَبّة» وهو قول الهَادَويّة» بدليل: 

الأمر في الآية: # مَعََيلوا لين )# [الحُجرَات: 4]. 

القول الثاني: الجواز» بدليل: 

-١‏ الآية السّابِقَة 

- الإجماع عليه. 

المَسْألَة الثانية: حك في البَّحْر عن العِتّرّة جميعاً: أن قتال البّعَاة أفضل من قتال 
الكّمّارء لما يلحق المُسْلِمِيْن من الضرر منهم. 

المَسْأَلَة الثالثة: قبل قتالههم يتعين دعاؤهم إلى الرجوع عن البغي وتكريرالدعاء. 
بدليل: 

فِعْل عَلِيٌّ يَدَْتَهَعَدَُ في الحَوّارجء فإنهم لما فارقوه أرسل إليهم ابن عَبّاس فناظرهم 


كتاب الجنايّات 0م 
فَرَّجع منهم أربعة آلافء وكانوا تَمَانِيّة آلاف» وبقي أربعة أبوا أن يرجعواء وأصرٌوا 
على فراقه» فأرسل إليهم: (كونوا حيث شتتم» وبيننا وبينكم: أن لا تسفكوا دماً حراماً 
ولا تقطعوا سَبِيْلاَ ولا تظلموا أحداً). 

فقتلوا عَبْد الله بن حَبَّابِ صاحب رَسُوْل الله يل ثم بقروا بطنَ سُرّيَيَو", 
وهي خُبْلَىْ وأخرجوا ما في بطنهاء ٠‏ فبلغ عَلِياً تعن فكتب إليهم: أفيدونا بقاتل 
بد الله بن محباب» فقالر :كنا تله فأؤنَ حينل في قتاهم. 

المَسْأَلّة الرابعة: لا يجهر علئ جريح البُغَّاة بدليل: 

-١‏ (ولا يجهز على جريحها) في حَدِيث الباب. 

؟- ما أَخرَ رجه المهَفي' أن ليا يعن قال لأصحابه يوم الججمل: (إذا ظهرتم 
ا 

قال البَيْمَقِيّ: هذًا مُنْقَطِع. والصَّحِيّح أنه لم يأخذ شيا ولم يسلب قتيلاً. 

المَسْأَلّة الخامسة: لا يقتل أسير المُعَاة بدليل: 

-١‏ حََدِيث الباب. 

-١‏ لأن قتالهم إنما هو لدفعهم عن المحاربة. 

المَسْأَلّة السادسة: لا يطلب هارب البّعَاة بدليل: 


حَدِيث الباب. 


2)١(‏ السِّبّيّة: الأمَة التى بَوَأتَها بيتاً. / القَامُؤْس المُحئْطه مادة (السَر). 


قيل: إنها مشتقة من (الشّرٌ) بالضم بمعنى السرورء لآن مَالِكها يُسَرّ بها. / اليضباح المُييْر 
مادة (الشَّد). 


ان مَؤول4 يز ؛ ينتيل الاطازويتبل ألملا 

المَسَأَلَة السابعة: اختلفوا في الهارب المتحيّز إلى فئة على قولين: 

القول الأول: لا يطلب» وهو قول الشَّافِعِيٌ بدليل: 

-١‏ ظاهر حَدِيُتْ الباب. 

؟- ما تقدم من قول الإمَام عَلِيْ صَعَإَيِدعَنَ. 

*- لأن القصد دفعهم في تلك الحال وقد وقع. 

القول الثاني: يقتل» وهو قول الحَتَفِيّة والهَادَوَيّة بحجّة: 

أنه لا يؤمن عوده. 

ورّدٌ: بِحَدِيث الباب وبكلام عَلِيٌ المتقدم. 

المَسْأَلَة الثامنة: اختلفوا في تقسيم أموال البّعاة علئ قولين: 

القول الأول: لا تغنم أموالهم ولا تقسمء وإن أجلبوا بها إلى دار الحَرّْبء وهو قول 
الحَتّفيّة والشَّافِعيَّة والنفس الرَّكيّة بدليل: 

١‏ - قوله: (ولا يُقسَم فَبْئْهَا) في حَدِيْثْ الباب. 

١‏ - حَدِيْث: (لا يحل مال امرئ مُسْلِم إلا بطِيبّة من نفسه). 


- ما أخرج الَف عن الوَاويَ عن حشر بن ماد عن بيه: (أن عل 


3 - مااً رجا قد عن أي كر بن أي شَيَة عن جَغفر بن مُحَّد عن أبيه: 
و 5 
0 ١-م‏ رج لقن عن ى أنافة قال: هدك بوم ينه وكانوا اهرود 
علئ جريحء ولا يقتلون مُوَليَآَه ولا يسلبون قتيلاً. 


القول الثاني: يغنم ما أجلبوا به من مال وآلة حَرْبٍ ويخْمّسء وهو قول الهَادَويّة 


بدليل: 

قول علي وتإئفعنة: (لكم المُعَسْكَر وما حَوّى). 

وأجيب: 

١‏ - بآن الحَدِيث مُصَرّح بأنها لا تغنم. 

؟- وبأن ما ذكرناه عن عَلِيّ يََلنَهَعَنهُ مما يوافق الحَدِيْثْ أكثر وأقوى طريقاً. 

المَسْأَلّة التاسعة: اختلفوا في تضمين اليّعَاة ما أتلفوه في القتال من الدماء والأموال 
على قولين: 

القول الأول: لا يَضَمَّن البّعَاة ما أتلفوه في القتال من الدماء والأموال. وهو قول 
الإمَام يَحْيَى والحَتّفيّة والشَافِعِيّة» بدليل: 

١‏ - إطلاق قوله يِه (ولا يُُجْهَرْ على جريحها). 

-١‏ قوله تعاي: جإ يإ أ ره كِةٍ الحجرّات: 9], وم يذكر ضاناً. 
+- ما أَخر رَجَهُ الْبَيْهَقَيٌ عن ابن شهّابء قال: (هاجت الفتنة الأَوْلَىْه فأدركت 
لفن رجالا ذوي عدد من أصحاب رول اله ل من هد معه ذا وبلغن أهم كانو 
يرون أن مهدر أمر الفتنة» ولا يقام فيها علئ رجل قاتل في تأويل القَرْآن قِصّاص فيمن 
قتل» ولا حد في سباء امرأة سبيت» ولا يرئ عليها حدّء ولا بينها وبين زوجها مُلَاعَمَة 
ولا يرئ أن يقذفها أحدٌ إِلّا لد الحد. ويرئ أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتدٌ 

فتنقضي عِدَتها من زوجها الآخر ويرى أن يرثها زوجها الأول). 

4- قال الصَّنْعَانِيٌ: وهدًا وإن لم يكن إجماعاً فإنه مُقَوٌّ للبَرَاءة الأصلية» إذ الأصل 
أن أموال المُسْلِوِيْن ودماءهم معصومة. 

القول الثاني: يُقتص تمن قل من البّعَاة وهو قول الشَافِعِيٌ والمحكي عن الهَادَويّة: 
بدليل: 


517 صَنوآجْكان يكيل لماز ونب الئاه 


مر مر ع مر م سير عي ل سل أ 


-١‏ عموم قوله تعالى: # وص فَيْلَ مَظلُوما هه فقد جَعَلَْا وليه سُلْطننًا 4 [الإسراء: 
77 ]. 

-١‏ عموم قوله يل (من اعتّبّط مُسْلِماً بقتل عن ببّنة فهو قَوّد) - أخرّجَهُ أبوداود 
في امال والنْسَائيٌ وغيرهما من حَدِيْث أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حَرْم. 


ل 


وأجيب : بأنها عمومات خصت با ذكر من أدلة أهل القول الأول. 
مفْرق الجَمَاعَة 


© عن عَرْفجّة بن شُرَيْح قال: سمعتُ رَسُوْل الله كل يقول: 
مَنْ أناكم وأمرٌكم جميعٌ يُرِيدٌ أن يُمَرّق جماعتكم فاقتلوه”". 


0 ” 
التخريج: 
7 


0 


ةساس ثر واه 


خرجَه 


ورواه ه مُسْلِم بألفاظ مُخْتَلِفَة منها : (سمعت رَشُوْل الله يك يقول: ستكون مَنَاتٌ 
وهَثَات” فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمّة وهي جميع فاضربوه بالسّيّف كائناً من 
كان). 


وفي لفظ: (فاقتلوه). 


اغا سسا 


)١(‏ سبل السَّلَامِ ج” ص ١؟؟‏ وتَيّْل الأؤطّار ج/ ص187. 
عَرْفجَة: بفتح العين والفاء والجيم وسكون الراء» هكَدًا ضبطت في الخَلّاصَة للخَرْرَجِيَ؛ 
المي لني وتاج العروس؛ والاشتقاق لابن ريده ويل الأؤطار. ومعناه نوع من الشجر, 
,22 هّئات: شر وفساد. 


وفي لفظ: ( من أتاكم وأمركم جميع علئ رجل وَاجِد يريد أن يَشْقّ عصاكم. »أو 
يفرّق جماعتكم فاقتلوه). 
المسائل: 


6ك ال 
المَشالة الاؤلى: من خرج على إِمَام قد اجتمعت عليه كلمة المُسْلِعِين» والمرّاد 
أهل قطرء فإنه قد استحقٌ ف القتل» لإدخاله الضرر على العبّاد. بدليل: 
١‏ - حَدِيّث الباب بألفاظه المتقدمة. 
؟- مااً خُرّجَهُ الشَّيْخَان واللفظ للبُّخَارِيَ من حَدِيْتْ ابن عَبَّاس وها قال: 
(من رأى من أميْره شَّيئَاً يكرهه فليصير عليه؛ فإنه من فارق المجمّاعَة شبراً فهات مات 
ميتة جاهلية). 


وفي لفظ: من خرج عن سُلْطَان شبراً مات ميتة جاهلية. 

المَسْأَلَةَ الثانية: لا يجوز الخروج على هذًا الإمَام سواء كان جا ثرا أم عادلاً بدليل: 

ظَاهر الأَحَادِيْتُ المتقدمة. 

المَسْأَلّة الثالثة: مدا الاطلاق في وجوب طاعة الإمَام مقيّد بأَحَادِيْث منها: 

(ما أقاموا الصلاة) و(مالم تَرَّوا كف را بَوَاحاً). 

قال الصَّنْعَانِيَّ: وقد حققنا هذه المباحث في مِنْحَة الغَمّار حَاشِيّة ضَوْء النهار 
تَحْقِيْقاً تضرب إليه آباط الإبل. 

المَسْأَلّة الرابعة: نقل ابن التين عن الدَّاوُدِيٌ قال: الذي عليه العُلَّمَاء في أَمَرَاء 
الجَوْر أنه إن قدر علئ خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلّا فالواجب الصبر. 


لون صَفْوةلجكانن ينين الازوتب آلتلام 
باب فتال الصائل 
الصائل: اسم فاعل من صال على قَرّنه: إذا سَطا عليه واستطال. 
© عن عَبْد الله بن عمَر رَِدَيَدَعَنَعَا قال: قال رَسَوَل الله عَئِلة: 


د 202 2 
بم31 4 . 08 8 ١‏ 
من قل دون ماله فهو شهيّدا' ُ. 


التخريّج: 
رواه أبو دَاوّد والنَّسَائَيٌ والتّرْمِذِيَ وصَحَحَةُ. 
أَرَجَهُ البُخَارِيَ من حَدِيْث عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص. 
أَخْرَجَهُ أصحاب السَّئّن وابن جبّان والْحَاكم من حَدِيْتْ سَعِيْد بن رَيْد. 
المسائل: 
المسْأَلَة الَولَى: اختلفوا في الدفاع عن المال علئ قولين: 
القول الأول: الجوازء وهو قول الجمْهُوْر ىا حكاه النّوَّويٌ والحافظ في المَنْح, 
بدليل: 
-١‏ حََدِيث الباب. 
-١‏ وأخرج أبو دَاود. وصَحَّحَه التَرْمِذِيٌ عنه يَلِلِ: (من قَيِلّ دون دِينه فهو شَهِيْد 
ومن قَتِلَ دون دمه فهو شَّهِيّْد ومن قُتِلّ دون ماله فهو شَّهِيّد ومن قُيِلَ دون أهله فهو 
وفي الصَّحِيِّحَيْنَ: ذكر المال فقط. 


(١4؟)‏ سبل السَّلام ج” ص١75؟‏ وج؛ ص٠‏ وتَيّْل الأؤطار ج90 ص44 7. 


كتاب الجئايّات 76 

ووجه الدلالة: أنه لما جعله يك شهيّداً دل على أن له القتل والقتال. 

قَالوا: ولا يجب الدفع عن المال» بل يجوز له أن يتظلم. 

0 

القول الثالث: لا يجوز دفاع السَّلْطَان إذا أراد أخذ المال. وهو قول عَلَمّاء الْحَدِيْثْ. 

قال ابن المُنْذِر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلمأً 
بغير تفصيلء إِلَا أن كل من يحفظ عنه من عَلَّمّاء الحَدِيّثْ كالمُجْمِعِيّنَ على استثناء 
المَُلْطَانء للآثار الوّارِدّة بالأمر بالصبر على جَوره وترك القيام عليه 

قال الصَّنْعَانِيٌ: ة قلت: ويؤيد ما قاله ابن المُنْذِر عن أهل العلم ما أَخرَ رَجَهُ مُسْلِم 
من حَدِيْث أبي شرَيرَة مرفوعا بلفظا. (أريتَ إن جاء رجل يريذ أخد مالي؟ قال: ‏ فل" 
قال أَرأيتَ إن ة قلت ؟ ؟ قال: فهو في النار). . 

المَسْأَلّة الثانية: إذا قَيَلَ المدافع عن ماله فهو شَّهِيْد ومقاتله إذا قتل في النار 
بدليل: 

١‏ - حديث الباب. 

-١‏ حََدِيْث مُسْلِم عن أب هْرَيْرَة المتقدم آيفاً. 

33 . . ءِ 

المَسَالة الثالثة: اختلفوا في المال الذي يجوز قتال من قفصد أخذه من غيره بغير حق 
علىئ قولين: 

القول الأول: يجوز قتال من قَصَدَ أخذ مال غيره بغير حق؛ سواء كان المال قليلاً أو 
كثيراء وهو قول الجماهير» بدليل: 


كنل ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 


-١‏ حدِيث الباب» وهو عام لقليل المال وكثيره. 


ع 
ع 


-١‏ ظاهر حَدِيْث أبي هَرَيرَة دعن المتقدم: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ 


مالي. .. 


- القتال هنا لدفع مُنكرء فلا يفترق الحال بين القليل والكثير» قاله القَرْطْبِيٌ. 
القول الثاني: لا يجوز القتال علئ أخذ المال القليل» وهو قول بعض المَالكِيّة. 
لأن القتال من باب دفع الضررء ولا ضرر بأخذ المال القليل» قاله المَرْطْبِيٌ. 
ورد: بأن عموم أَحَادِيْتْ الباب يرد عليه. 


كل 7 ١‏ 6 إلى اس م عِ 3 عِ 
المَسَألة الرابعة: حكئ ابن المنذر عن الشافعى َوَلَتَهْعَنَهُ: أن من أريد ماله أو 


نفسه أو حريمه. ولم يمكنه الدفع إل بالقتل فله ذْلِكَء وليس عليه قَوّد ولا دِيّة ولا 
كفارة. لكِن ليس له أن يقصد القتل من غير تفصيل. 


0010) 


قتل المُرْتَدَ 

© عن ابن عَيّاس وَِدََيَدعَتكَا قال: قال رَسُؤْل الله يكلة: 
من يَذَّلَ دِيْنّه فاقتلوه". 
التخريّج: 
رواه الْبَحَارِيٌ. 
المسائل: 

5227 > , 1 3 
المَسألة الأولئ: يجب قتل الرجل الذي بدل دينه» بدليل: 


سبل السلا ج" ص16 5 وتَيْل الأؤْطار ج/ ص ١‏ آل 
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-١‏ حَدِيث الباب. 

- الإجماع. 

المَسْأَلَة الثانية: اختلفوا في قتل المرأة الجُرْتَدّة على قولين: 

القول الأول: تقتل» وهو قول الجَمُهُورء بدليل: 

-١‏ كلمة (من) في حَدِيْث الباب تَحُجٌ الذكر والأنثى. 

-١‏ حَدِيْثْ مُعَاذْ حين بعنه النَِّيّ يلال اليّمَن أنه قال له: (أيُّها رجل ارتد عن 
الإسلام فاذعه. فإن عاد وإلّا فاضرب عنقه. وأبّ) امرأة ارتدت عن الإسلام فادعهاء 
فإن عادت وإِلّا فاضرب عنقها) وإسناده حَسَن. 

7- أخرج ابن المُنذِر عن ابن عَبَّاس أنه قال: (تقتل المرأة المرْتدة). 

5- أخرج ابن المُنْذِر والدَارَفَطْنِيٌ أن أبا بكر يعََتَعَنَهُ قتل امرأة مُرْكَدّة في خلافته. 
والصَّحَابَة متوافرونء ولم ينكر عليه أحد. وهو حََدِيْثْ حَسّن. 

وأخرج أيضاً حَدِيْئاً مرفوعاً في قتل المرأة» ولكنه حَدِيْثْ ضعيف. 

القول الثاني: لا تقتل» وهو قول الحَتَفبَّة. بدليل: 

بي الرَّسُول يقد عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة» وقال: (ما كانت هله 
لتقاتل) - رواه أَحْمّد. 

وأجاب الجَمْهُوْر عنه: بن النهي إن| هو عن قتل الكافرة الأصلية ى) وقع في سباق 
قصة النهي» فيكون النهي مخصوصاً ب| فيهم من العِلَّةَ وهو لما كانت لا تقاتل فالنهي 
عن قتلها إن) هو لتركها المقاتلة» فكان ذْلِكَ في دين الكفار الأصليين المتحزبين للقتال» 
وبقي عموم قوله: (بدّل دِيْنه)؛ سالماً عن المعارضء وأيدته الأَوِلّة التي سلفت. 


فنا صَنوةضكا ينيل لاز ون تلان 
المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في التبديل الوارد بِالحَدِيْثْ على قولين: 
القول الأول: يشمل من تَنَصَّرَ بعد أن كان يَهُوْدِياً وغير ذَلِكَ من الأديان الكفرية: 
سواء التي تقر بالجزية أم لاء وهو قول الشَّافِعِيّة بدليل: 
إطلاق لفظ (بدّل) في حََدِيّث الباب. 
القول الثاني: تبديل الكفر بعد الإسلام لا غير» وهو قول الحَتَفِيَّة» بدليل: 
١‏ - إطلاق الحَدِيّث متروك اتفاقاً في حَقٌّ الكافر إذا أسلم؛ مع تناول الإطلاق له. 
؟- الكفر مِلَّة وَاحِدَةه فالمُرَاد من بَدَّلَ دِيْن الإسلام بدِيْن آخر. 


*- أخخرج الطْبَرَانِيَ من حَدِيْت ابن عَبِّاس مرفوعاً: (من خالف دِيُنه دين 


كناك الحدود اع 





اللحتوراة: : جمع حد. . وأصل الحَد: وااطعف ون انر الو فيمنع اختلاطههم. 
وسميت هذه العقوبات حدوداً لكومما تَنع عن المعاودة. 
ويطلق الحَد على التقدير» وهْذِهِ الحُدود مقدّرة من الشارع. 


ويطلق الحَدَ على نفس المعاصي» نحو قوله تعالى :# َلْكَ تَلكَ 1 00 ا قد 0-7 
االمقرة : ١80‏ ]. 
ل ا لي الل 


وعلئ فعل فيه شيء مقدَّرء نحو قوله تعالى: # ومن ينعد حدود أللَه فقد ه 
357 نفسَّة 4 [الطلاق: 1 


باب حَد الزاني 


5 عن عُبَادَة بن الصّامت سَدْعَنف قال: قال رَسَول الله يد : 


0 ؛ البكر بالبكر, جَلْدٌ مئةِ ونَفيُ 
والتف انيه كلد هد والرَّجَم 0 


التخريّج: 
رواه مسشلم. 
المسائل: 


5 ١, ١ 1 5 
000311 


و6 ١‏ تفراتية الوا ركسو 


5 صَتةآجْجكا ينيل اروب آلئلا: 


هو إشارة إلى قوله تعالئ # أو يحَعَلَ لَه طن م مسبِيالا 4 [النساء: 65 بين به أنه قد 
جعل الله تعالئ لحن السّبِيّل بها ذكره من الحُكم. 
المَسْأَلّة الثانية: المُرّاد بالبكر عند الفقَهّاء: الخرٌ البالغ الذي لم يجَامِع في نكاح 


المَسْأَلّة الثالثة: قوله (بالبكْر) شرّجٍ مَخْرجٍ الغالب, لا أنه يراد به مفهومه فإنه 
يجب على البكْر الْجَلّْدَه سواء كان مع بكر أو تَبِّبء بدليل: 
-١‏ حَدِيّْث الباب (بالبكر)» وهو حكم من زنى ببكر. 

53 - قصة العسِيئيف20: (عن أب هرَيرَة وريد بن خالد الَمَنِي قفتت عَث: أن رجلا 
من الأعراب أتئ رَسُوَلَ الله يليه فقال: يا رَسُوْلٌ الله» أنشدلة الله إلا ة قضيت لي بكتاب 
الله تعاليل» فقال الآخر وهو أَفْمَّهُ منه: نعم فاقض با يكتاب لله دن ي. فقال: قل 
قال: إنَّ ابي كان عَسِيْفاً على هذا فر بامرأته. واني أَحيرتُ أَنَّ علئ ابني الّجمَ؛ 
فافتدَيت منه بائة شاة ووَّلِيْدَة» فسألت أهل العلمء » فأَخبرٌ وني أن ما على ابني جلدٌ 
مائة وتَعرِيْبٌ عام وأن على امرأةٍ هذا الرَّجْم فقال 1 سُوْلٌ الله يكلْ: والذي نفسي بيده 
لأقضينّ بينك| بكتاب الله الوَلِيَدةُ اعنم رَ ذّ عليك» وعلئ ابنكٌ جلدٌ مائة وتَغْرِيْبُ 
عامء وَاغدُ يا أَنَْس إلئ امرأةٍ مدا فإن اعترقَت فارججمْها) - مُتَّفَقَ عليه واللفظ 

لمُسْله 
لمشأ الي فرق قي لزان خرص عل قل 


القول الأول: يجب تَعْرِيْبهِ عاماًء وأنه من تمام الحَدّ. وإليه ذهب الخْلَمَاء الأربعة 


600 العسيّف: كالأجيره وزناً ومعنى. / سُبْل السَّلَامِ ج؛ ص .١‏ 
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ومَالِك والسَّافِعِيَ وأَحْمّد وإسْحَاق وريد بن عَلِيَ وابن أبي لَيْلَى والتّوْرِيٌ» واذّعِيَّ 
فيه الإجماع» بدليل: 
١‏ -حَدِيْث الباب (ونفى سَنَة). 
-١‏ حَدِيْث العَسِيّف المتقدم. 
القول الثاني: لا يجب التَغْرِيْبِء وهو قول الحَتَفِيّة والهّادَويّة والقَاسميّة» واستدل 
الحتفيّة بم| يأتي: 
- لم يذكر في آبة النؤره فالتَعْرِيْبٍ زِيّادَة على النصء وهو نابت بخبر الوّاجِد 
فلا يعمل به» لأنه يكون ناسخاً. 
وأجيب با يأتي: 
أ- إن الحَدِيْتْ مشهور لكثرة طرقه وكثرة من عمل به من الصَّحَايَة» وقد 
عملت الحَنَفِيّة بمثله» بل بدونه» كنقض الوَضوْء من القَهُقَهَة» وجواز 
الوْضُوْء اليذه وغير ذلِكَ مما هو زيّادَة على ما في القَرْآن وهدًا منه. 
ب- قال ابن المُنْذِر: أقسم النَبِىّ يل في قصة العَسِيّف: أنه يقضى بكتاب الله 
اك تاوق اراك شف جواب الكت ذا جاب هم ي: وزذت 
التَعْرِيْبِ منسوخ بحَدِيْث: (إن زنت أَمَة أحدكم فليجلذهاء ثم قال في الثالثة: فليبعها). 
والبيع يفوّت التَعْرِيْبِء قال: وإذا سقط عن الأمَة سقط عن الحُدَة لآمها في معناهاء 
ويتأكد بِحَدِيْثْ: (لا تسافر المرأة إِلّا مع ذي مَحرّم)) قال: وإذا انتفئئ عن النساء انتفئ 
عن الرّجال. اه. 


6ن ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 
جيب بم يأتي: 
أ- فيه ضعفء لأنه مبني عل أن العام إذا خص ل يبقّ دليلاء وهو ضعيف 
كما عرف في الأَصُوْل. 
- الأمَة خصّصت من حكم التَغْرِيْبِء وكان الحَدِيْث عاماً في حكمه 
للذكر والأنغيل» وَالأمّة والعبد» فخصت منه الأَمّةء وبقي ما عداها 
داخلاً تحت الحكم. 
- واستدل الهَادَوِيّة با ذكره المَهْدِيٌّ في البَحْر من قوله: 
(قلت: التّعْرِيْبٍ عقوبة لا حَذّ لقول عَلِيّ: #جلد مئة» وحبس سّنَّة). 
ولنفي عَمّر في الخمره وم يُنكّرء ثم قال: ١لا‏ أنفي بعدها أحداً». والحدود لا 
تسقط)» انته. 


و 
ع 


وأجيب با يأتي: 
أ- كلام عَلِيِ معن موي ما قاله الجماهير» فإنه جعل الحبس عوضاً عن 
التَعْرِيْبِء فهو نوع منه. 
ب- نفي عمّر في الخمر اجتهاد منه زَيَادَةَ في العقوبة» ثم ظهر له أن لا ينفي 
أحداً باجتهاده. والنفي بالزنا بالنصء ويّرْوَئ عن عَلِيْ صَدَإَْهُعَنه. 
المَسْأَلَة الخامسة: اختلفوا في تَغْريبٍ المرأة الزانية البكر علئ قولين: 


القول الأول: تُحَحَّب» وهو قول الشَّافْعِيٌ بدليل: 


ص 


ود 
3 


حَدِيتثْ الباب. 


و ددني 


القول الثاني: لا تُعَرّبِء وهو قول مَالِك والأَوْرَايِيٌ وهو مَرْوِيَ عن عَلِىّ 


نَدْعَنَة قالوا: 


كتاب الخدود افون 
-١‏ لأنها عورة. 
؟- في نفيها تضييع لما وتعريض للفتنة» ولهذًا بيت عن السفر مع غير المَحرّم. 
وأجيب: بأنه قد شرط من قال بِالتَِّْيْبٍ أن تكون مع مَخْرمهاء وأجرته تكون: 
أ- منهاء إذ وجبت بجنايتها. 
ب- وقيل: في بيت المال» كأجرة الجلّاد. 
المَسْأَلَّة السادسة: قالوا في مسافة التّغْرِيْب: 
أقلها: مسافة القصرء لتحصل الغربّة. 
وقد غرّب عُمَر من المَدِيْئّة إلئ الشّام. 
وغرّب عُثْمَانَ إل مضر 
وغرَّب ابن عُمَر أمَنَه إلى قَدَكِ. 
ومن كان عَرِيْباً لا وطن له عرب إلى غير البلد التي واقع فيها المعصية. 
المَسْأَلَة السابعة: المُرّاد بالنَّنّب: من قد وُطِئ في نكاح صَحِيّْح» وهو حر بَالِع 
عاقلء والمرأة مثله 
المَسْأَلّة الثامنة: اختلفوا في حكم النَيّبِ علي أقوال 


.القول الأول: الجمع بين اليلد والرَّجْم وهو قول عَلِيَ» قال الحَازِميّ: وذهب إلى 
هذًا أحمّد وإسحاق ودَاود وابن ع المُنذرء وهو مدهب الْهَادَويّةَ بدليل: 

-١‏ حَدِيْث الباب: (جلد مئة والرّجُم). 

؟-مااً خرّجَةُ البْخَارِيّ: (أنه - أي : علي دعن - لد شُرَاحَة يوم الخميس؛ 
ورجمها يوم الجمُعَة» وقال: جلدثها بكتاب الله ورجمتها بِسُنّة رَسوْل الله يَلِةِ). 


قال الشَّعْبِيٌ: قيل لِعَلِيّ: جمعتٌ بين حَدَّيْن» فأجاب ب ذكر. 


5/4 لكان يني الؤمازوني لالتلا 
القول الثاني: الرّجُم فقطء ولا يجمع بين الجَلْد والرّجُم . وهوقول مَالِك والحتفيّة 
والشَّافِعِيّة وَجمْهُوْر العْلَّمَاء ومَرُوِيٌ عن أَحْمّد. قالوا: 

١‏ - حََدِيْث عبَّادّة - أي: حَدِيْث الباب - منسوخ بقصة مَاعِرْ والعَامِدِيَة 
وَاليَهُودِيّة فإنه وي رجمهم. ولم يَرْوَ أنه جَلَدهِمي وحََدِيْث عبَّادَة متقدم. 

قال الشَّافِعِيٌ: فدلت السّنَّة على أن الجَلّد نابت عل البكُر ساقط عن الكَيّب. 

و 

وأجيب: بأنه ليس في قصة مَاعِرْ ومن ذكر معه على تقدير تأخرها تصريح بسقوط 
الجلد عن المرجوم. لاحتمال أن يكون ترك روايته لوضوحه. ولكونه الأصل. 

وقد احتج الشَّافِعِيٌ بنظير هدًّا حين عورض في إيجاب العٌمْرّة بأن التي يل أمر 
من سأله أن يحجّ عن أبيه ولم يذكر الحّمْرّة فأجاب بأنّ السكوت عن ذُلِكٌ لا يَدُلٌ على 
سقوطه إلا أنه قد يقال: إن جلد من ذكر من الخمسة الذين رجمهم النَبِيّ يكل لو وقع 
مع كثرة من يحضر عذابب] من طوائف المُؤْمِنِين يبعد أنه لا يَرُويه أحد من حضر. فعدمٌ 
إثباته في رِوَايّة من الروايات مع تنوعها واختلاف ألفاظها دليل علئ أنه ل يقع الجَلّد 
فيقوى معه الظن بعدم وجوبه. 

-١‏ فعل عَلِيٌّ دَْنَدعَنَكُ وهو الجمع بين الجَلّد والرّجمء ظاهر أنه اجتهاد منه 
بالجمع بين الدليلين» لقوله: (جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بِسّنَّةَ وَسُوْل الله يلِ)» فلا 
يَتِمٌ القول بأنه توقيف 

ِ ع 5 3 

وأجيب: بأن في قوله (بسّنة رَسَوَل الله يلِةُ) ما يشعر بأنه توقيف. 

القول الثالث: التوقف. وإليه ذهب الصَّنْعَانِيٌ قال: 

ذلت: ولا ينفئ قوة دلالة حَديث به على إنبات جلد النيّب ثم رجمه» ولا ينف 
ل ا 
التوقف هنا. 
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3 
الت © >< ليثي 


© عن ابن عَبّاس وَدََيَدمَتعًا قال: لَعَنَّ رَسُوْلُ الله ب المُكَنَتِيْن من الدّجًا 


والمُتَرَجُلَات من النساء. وقال: أخر جوهم من بيُوتكو'". 


التخريج: 

رواه الْبَخَارِيٌ. 

الممردات: 

المُحَنَئِيّنَ: جمع مُحَذْثْ» اسم مفعولء أو اسم فاعلء رُوِيّ بهما. 
المسائل: 


المَسْأَلّة الأَوْلَىْ: اللعن منه يَللِيةِ على مرتكب المعصية دان على كبّرهاء وهو يحتمل 


الخير والإنشاء. 


وغير ذُلِكَ من الأمور المخْصّة بالتساء والمراه من تخلّق لِك لاامن كان ذلك 
من خَلْقّته وجبلته. 


وَالمُتَرَجُلات من النساء: المتشبهات بالرجَال. 
هكدًا ورد تَفْسِيْره في حَدِيْث آخرء أخرّجَة أبو دَاود. 


المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في دلالة اللعن في حَدِيْث الباب على قولين: 


الفول الأول: يدل اللعن على تحريم تشبه الرّجَال بالنساءعء وبالعكس. 


00 


بل السَّلّام ج64 ص ١‏ وتَيْل الأؤطار ج5 ص 02 ١‏ 5. 


يقر 


7/1" صَنوآجْكان يكيل لماز ونب الئاه 
القول الثاني: لا يَدُلَ اللعن على التحريم» بدليل: 


أن ابي يي كان يأذن في المُحَنِْيّن بالدخول على النساء. وإنما نفئ من سمع عنه 
وصف المرأة با لا يفطن له إلا من كان له إِرْبَةَ» فهو لأجل تتبع بع أوصاف الأجنبية. 


وأجاب الصَّنْعَانِيَ على ذَلِكٌ بقوله: قلت: يحتمل أن من أذن له كان ذْلِكَ صفة له 


خلقّة لاتَكَلّقاً 

المَسْأَلَة الرابعة: يُنمَىْ المُخَنَّتْء بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

-١‏ حَدِيْثْ أبي هُرَيْرَة قال: (أتِيّ وَسُوْلُ لله له بمُخَنّثْ قد خضب يديه ورجليه 
بالحنّاء» فقال رَسَوْل الله يَككِِ: ما بال هدًا؟ قالوا: يه يتشبّة بالنساء» فأمر به في إلى التي 
(بالنون): فقيل يا رَسُوَل الله» ألا تقتله؟ فقال: إنى نُهِيّت أن أقتل المُصَلَيّنَ) - رواه 
أبو دَاوَد. 

- (أخرج الي ل فلانة» وأخرج عْمَر فلانً) - رواه أَحْمّد والمُخَارِي. 

3 - حَدِيْث وَاثِلّة بن الأَسْقّع : (أن الي يل أخرج اخنيث) - أَحرَجَه الطَبرَانِي. 

- (أخرج أبو بكر مُحَدَثا وأخرج عمَّر وَاجِداً أيضاً) - رواه المَيهَقَى. 

دفع الحدود 
60 عن أبي هْرَيْرَة وَدَليدَعَنَك قال: قال رَسول الله عه 


ادفَعوا الحدوةً ما وجَدتم لها مَدْفعا0"©. 


+ 
التخريج: 
7 


أخرّجَة ابن 


: مَاجَه بإسناد ضعيف. 


230 سبل السَّلَام ج؟ ص ١١‏ ونَيّْل الأؤطار جلا ص١١١.‏ 


كتاب الحُدود 16 
جه لمي والحاقم من حَنْث َه يدَلتََعَنهَا بلفظ: (ادْرَوْوا الحدود 
ددء اق عن علق من قو :درو الخدرة ب لشبهّات). 


يعطل الشدوه) ال: ونه المطتار براق وهر لكر الحَيلث! قاله البَحَاريٌ. 


إلا أنه ساق ابن حجر في التَلخِيْص عدة روايات موقوفة صحح بعضهاء و 
تُحَاضِدٌ المرفوع» وتدل علئ أن له أصلاً في الجّمْلّة. 
المسَائل: 


فَعُ الحَدّ بِالشُبّهَاتَ التي يجوز وقوعهاء كدعوى الإكراه. أو أنها تيت المرأة 
وهى نانمف فيقيل قوفاء ويدفع عنها الح ولا كلف بين عل ما زعسه» باليل: 


-١‏ حَدِيث الباب. 

-١‏ أخرج البَيْهَقَيٌ وعَبّْد الرّرّاق عن عمّر: أنه عذّر رجلاً زنى في الشام» وادعئ 
الجهل بتحريم الزنا. 

*- وكذا رُويّ عن عَمّر وعن عثمّان: أنهها عَدَّرا جارية زنت» وهى أَعَجَمِيّة 
َاذَّعَتَ أنها لم تعلم التحريم 

اللاستتار 

© عن ابن عُمَر رَعََيدَعَنها قال: قال رَصُؤْل الله يكلة: 

اجتَنبواللِءِ القاذوراتٍ التي نَهَئ الله تعالئ عنهاء فم ألم بها كَْيَسْمَير بر الله. 
وليّتب لَيَتَبُ إلى الله» فإنّهِ مَنْ يُبِدِ لنا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عليه كتابَ الله عََّ وجَلٌ1". 


(١»؟)‏ سبل السّلام ج؟ ص6١.‏ 


فقا مجك يي لؤماز ون نه 

التخريّج: 

رواه الحَاكم» وقال: على شرطهه]. 

وهو في المُوَّطأ من مَرَاسِيّل رَيْد بن أسلم. 

5 را رفن ع 01م داه ع 3 ع 

قال ابن عَبّد البَرّ: لا أعلم هذا الحَدِيْث - أي: حَدِيْث مُوَطْأ مَالِكَ - أسند بوجه 
من الوجوه. 

أما حَدِيْتث الحَاكم فهو مُسْنّده مع أنه قال إِمَام الحَرَّمَيْن في النْهَايّة: إنه صَحِيّْح 
مُتَّمَّق علئ صحته. قال ابن الصَّلاح: وهدًا تما يتعجب منه العارف بِالْحَدِيتْء وله أشباه 
لذْلِكٌ كثيرة» أوقعه فيها اطّراحه صِبَاعَة الْحَدِيْتْ التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم. 

المشغردات: 

القاذورات: جمع قاذورة» والمٌرّاد بها الفعل القبيح والقول السَيَّئ مما تَهَىْ الله 
تعالى عنه. 


أبدى صف حته : الْمَرَاد به هنا حقبة أمره. 


المسائل: 

يفضح نفسه بالإقرار» ويبادر إلى التوبة. 
المَسْألَة الثانية: إن أبدئ صفحته للإمَام وجب على الإمَام إقامة الحَدَء بدليل: 
-١‏ حَدِيث الباب. 


؟- ما أخرّجّه أبو دَاوْد مرفوعا: (تَعَافُوَا الحدوة في) بينكم» ف بَلعْنِي من حَد 
فقد وّجَب). 


كتاب الحدود 6 


ياب حد القذف 
القذف لَعَةَ: الرمى بالشبىء. 
وشرعاً: الرمي بِوَطْءِء يوجب الحَد على المقذوف. 


© عن عَايْسَة ريَعَْيََعَنهَا قالت: لما نَرَّل عَذري قام رَسُول الله يكِدِ على المنبر» 


4 


2 


.. / 17 و . . ا و 0 5 3 
فذكر ذَلِكَء وتلا القرزآن, فلما نزل أَمَرَ بِرَجلَيْن وامرأق فضربوا الحَد0". 


0 
0 0-7 


سا قير 
حرجه 


أُحْمّد والأربعة» وأشار إليه البَحَارىٌ. 
الممردات: 

و 
| 


رك عذري: براءتي مِمّا تسب إليّ أهل الإفك. 


تلا القُزآن: أي من قوله: مإ إنَ لآم يالك  ...‏ [النْوْر: ]١١‏ إلى آخر ثمان 
عشرة آية علىئ إحدئ الروايات في العدد. 

رَجَلَين: هما حَسّان بن تابت ومشطّح. 

وامرأة: هي حَمُنة بنت جحش. 

المسائل: 

المَسْأَلَة الأؤكرا : حَدَ القذف نابت بالكتاب والسِّنَّةَ فمن أدلته: 


م 
ص هلاه 22 سرس وس رصم 


.] 5 قوله تعالى: # وَالَذِن مون المخصنات م لريأنو ريع سْبناه... # [النؤر:‎ - ١ 


سر 
00 
5-5 - م 


(١)؟)‏ سبل السّلام ج؛ ص١١‏ وتَيْل الأؤطّار ج” ص١70.‏ 


ل مجان يي شْاروسبلآلئلا: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

- الإجماع. 

المَسَْأَلّة الثانية: أجمعوا على أن حَدّه ثانون جَلْدَة بدليل: 

نص القَرْآن الكَرِيُم. 

الْمَسْأَلّة الثالنة: ظَاهِر الْحَدِيْت أنه لم يثبت القذف لعَائِضّة إلا من الثلاثة المذكورين» 
فأقام رَسُوْلٌ الله يل عليهم الْحَدّ. 

المَسْأَلَة الرابعة: ثبت أَنَّ عَبْد الله بن أَبَىّ بن سَلّوْل هو الذي تَوَلّىْ كِبْرَ الإفك: 
لكِن اختلفوا في إقامة الرَّسُوْل يلي الحَدَ عليه علئ قولين: 


القول الأول: لم يُقِم عليه الْحَدّ. وهو الذي ذكره ابن القَيِّم» وعد أعذاراً في تركه كل 


لحَذه. 


القول الثاني: : أقيم عليه الحَدٌ. وهو الذي أ خَرّجَةٌ الحَاكم في الإكليل. 

أما قول المَاوَرْدِيّ: إنه يلِةِ م يجلد أحداً من القَدَّفَة لحَائْسَّةء وعلله: بأن الحَدّ إنم) 
يثبت بِبَيّتَة أو إقرار. 

فقد رد قوله: بأنه ثبت ما يوجبه بنص القَرْآن. وَحَدٌ القاذف يثبت يثبت بعدم تُبّوْت ما 
قذف به وتاج في ناته إلى تعن 

قال الصَّنْعَانِيٌ قلت: ولا يخفئ أن المرْآن لم يعين أحداً من العَذََة وكأنه يريد 
مائبت ف سير الآيات. فإنه ثبت أن الذي تولى كبْره عَبْد الله بن أَبَىّ بن سَلُوْله وأن 
مسطحاً من القَدَفَةَ وهو المُرَاد بنُرّوْل قوله تعالى: 8 وَلَايأَلِأوْلوالْمَضْلٍ مضل وت« وَالسَعَةٍ 


بن كت 


أن مُوَيُوأ أولي ألْمُرِي . .. # [النور: ؟؟ ]الاية. 


كتاب الحدود يل 
باب حد الشسّرقَة 
© عن عَايْشَة رَجَليَهْعَْهَا قالت: قال رَسُوْل الله عَكِاِ: 


لا تقطع يدٌ السارق إلا في ربع دِيْتَار فصاعدً”". 


التخريّج: 

متمق عليه واللفظ لمَسّلم. 

ولفظ البَّخَارِيّ: تقطّع يد السارق في رُبُّع دِيْئَار فصاعدا. 

© عن عَائْسَة رَََيَدْعَنْهَا: اقطعوا فى في رَبَع دِيْارء ولا تقطعوا فيما هو أَدْنَئ من 
التخريّج: 


رواه أحمّد. 


المَسَائل: 
0 ِ 
المَسألة الأولئ: إيجاب حد السرقة ثابت في: 
-١‏ القرآن الكَرِيْم في قوله تعالئ: # وَأَلصَارِفُ وَالسَارَِةُ فط عو أدِيَهُمَا )”4 
[المائدة: 8 ؟]. 
١‏ - والسّنّة: في أَحَادِيْث كثيرة» منها حَدِيْت الباب. 


(١2؟"‏ سبل السَّلّام ج؛ ص8١‏ وتَيْل الأؤطار ج/ا ص 17١‏ . 
20) سبل السَّلام ج؛ ص8١‏ وتَيْل الأؤطّار ج/ ص .1"١‏ 


بحفنا صَتوطِكاين ينيل المازوت الئاه 

المَسْأَلَة الثانية: اختلفوا في اشتراط النْصَّاب في القطع على قولين: 

القول الأول: يشترط النْصَابء وهو قول الجُمْهُوْر من السَّلّف والخَلّف ومنهم 
الخَلّمَاء الأربعة» بدليل: 

هذه الأَحَادِيْتْ التَاببّة. 

القول الثاني: لا يشترطء فيقطع في القليل والكثير» وهو قول الحَسَن والظَّاهِرِيّة 
والخَوّارجء بدليل: 

.]8 إطلاق الآية  وَالَارف أ سَّارِقة ... )4 [المائدة:‎ -١ 

وأجيب: بأن الآبة مطلقة في جنس المَسْد وق وقدره؛ وَالْحَدِيْث بان ها. 

؟- ما خرّجَه البَخَارِيٌ من حَدِيْث أبي هِرَيْرَة صَعَزَيَدْعَنَُ أنه قال كلة: (لعن الله 
السارق» يسرِقٌ البيضة فتقطع يذه ويسرق فى الحبلٌ فتقطع يذه). 

وأجيب: بأن المُرّاد من حَدِيْتْ البيضة غير القطع بسرقتهاء بل الإخبار بتحقير 
شأن السارق وخسارة ما ربحه من السرقة» وهو أنه إذا تعاطئ هذه الأشياء الحقيرة 
وصار ذَلِكَ لقا له جر علئ سرقة ما هو أكثر من ذَلِكَ مما يبلغ قدره ما يقطع به. 


فليحذر هذا القليل قبل أن تملكه العادة فيتعاطئ سرقة ما هو أكثر من ذلك ذكر هد 
الحَطَابِيّ» وسبقه ابن قُتَيبّة إليه. 


قال الصَّنْعَانِيٌ: ونظيره: 
حَدِيث: (من بنىئ لله مسجدا ولو كمفحخص قطاة0" ). 
وحَدِيْث: (تصدّقي ولو بظلف" مُسْرّق). 


230 مَفْحَصٍ القطاة: محلها ومبيضها الذي فحصته وكشفته. بزنة مَذَّمّبِ. / هامش سبل السَلَام» 
واليضجاح المئره مادة (فحصت». 


)6 الظلف : للبقر والغنم كالحافر للفرس والخف للبعير. / هامش سُبْل السَّلَام. 


كتاب الحدود ا 
رهم عن ر؟ سس 00 م ساي م اه 6 

ومن المُعلوم ان مُفخص القطاة لا يْصِح تسبيله؛ ولا التصدق بالظلف لعدم 

الانتفاع بهها. فما قضد النبيّ يَلةِإِلا المُبَالعَة في التَرَهِيّب. 
5 - 8 هم ثره 20038 مر 5 9 5 

المَسألة الثالثة: اختلف الجَمْهوْر في قدر النصّاب بعد اشتراطهم له على أقوال 
بلغت عشرين قولآ» والذي قام عليه الدليل منها قولان: 

القول الأول: النْضَّاب الذي تقطع به ربع دِيْئَار من الدَّمَبِ وثلاثة دراهم من 
امه لفضة؛ وهو مَذْمَب فَقّهَاء | لحجّاز والشافعىٌء بدليل: 

-١‏ حََدِيْثْ الباب» وهو بان لمطلق الآية» وهو نص في رُيُع الدَيُنار. 

-١‏ حَدِيْث ابن عَمَر وَعََبَعَنها: (أن النَبِيّ يله فطع في مجَر”"» قيمته ثلاثة 
دراهم) - مُتَّفّقَ عليه. 

قالوا: والثلاثة الدراهم قيمتها ربع دِيْثّار. 

قال الشَافِعِيّ: إن الثلاثة الدرا هم إذا لم تكن قيمتها ربع ديار لم توجب القطع؛ 
واحتج له أيضاً بأ رجه ابن المُتر: أنه أنى مان سارق سرق نرج ّمت بثلاثة 

وقال الشَّافِعِيٌ: ل التتار موافق الثلاثة الدراهم, وَذْلِكَ أن الصَّرْف على عهد 
رَشُوْل الله يله اننا عَشَّر درهماً يئار وكان كذْلِكَ بعده. ولهدًا قرّمت الدية انتّي عَشَّر 

القول الثاني: لا يوجب القطع إِلّا سرقة عشرة دراهمء ولا يجب في أقل من ذَلِكَ. 

1 ل رس لان 1 0 ررس اس كساء وله اس 1 
وهو قول الهَادَوِيّة وأكثر فقهَّاء العرّاق وقطع به سَفيّان الشوري» لما يأتي: 


اسع 


(9) المِجَنٌ: التزسء مفعّل من الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء» وكسرت ميمه لأنه آلة في 
الاستتار. / سبل السَّلّام ج؛ ص .57١‏ 


4 صَفْولجِكادل يكيل لؤطار وين آلتلاة 
أولاً: ما ثبت في الصَّحِيْحَيْن من حَدِيْت ابن عمَر وَوَإيدعتها: أنه يل قطع في مِجَنّ. 
وأخرج البَبْهَقَيٌ والطَّحَاوِيٌ من طريق مُحَمّد بن إِسْحَاق من حَدِيْتْ ابن عباس : 

أنه كان ثمن المجَنْ على عهد رَسوْل يَللَِةٍ عشرة دراهم. 
ورَوَى أيضاً مُحَمّد بن إسحَاق من حَدِيْث عَمْرو بن شُعَيْبِ عن أبيه عن جده 
وقالوا: وقد ثبت في الصَّحِيحَيْن من حَدِيْث ابن عمّر أن قيمة المِجَنّ ثلاثة دراهم. 

لكِن هذه الرّوَايَة قد عارضت رِوَايّة الصَّحِيْحَيْن. 
وأورد الصَّنْعَانِيٌ عليه: 

-١‏ أن الروايات اضطربت في قدر قيمة المجَنٌ من ثلاثة دراهم أو عشرة أو غير 

ذْلِكَ بم ورد في قيمته. 
ورِوايّة: رُبّع دِيْئَار في حَدِيْثْ عَائْسَّة المُتَمَّى عليه وكذا في حَدِيْثْ ابن عُمَر 

الحُتَّمّق عليه الذي فيه: أن قيمته ثلاثة دراهمء لا تقاومها بَاقِي الأَحَادِيْت المخالفة لهم 

سنداًء لما فيها من الاضطراب. 
؟- رِوايّة التقدير لقيمة المجَنْ بالعشرة جاءت من طريق مُحَمَّد بن إِسْحَاق» ومن 

طريق عَمْرو بن شُعَيّبٍ وفيهما كلام معروفء وإن كنا لانرئ القدح في ابن إشحاق» إنما 

ذكروه كما قررنا في مواضع أخر. 
ثانياً: الواجب الاحتياط فيه| يستباح به العضو المحرّم قطعه إِلّا بحقه فيجب الأخذ 

بالمتيقن» وهو الأكثر. 
وحُبّة ما ذهب إليه فيان الَوْرِيَ ىا قال ابن العَرَبِيَ هي : 
أن اليد محرّمة بالإجماع فلا تستباح إلّابه أجمع عليهء والعشرة مُتَّمّقَ علئ القطع بها 

عند الجميع» فيتمسك به ما لم يقع الاتفاق علئ دون ذَلِكٌَ. 


كتاب الحدود 8 


وردّه الصَّنْعَانِيَّ: بأن الاحتياط بعد تُبّوْت الدليل يكون في اتباع الدليل» لا في ما 
عذاهة. 

المَسْأَلَة الرابعة: اختلف القائلون بشرطية النّصَّاب فيا يقدّر به غير الذَّهَبِ 
والفضة على أقوال: 

القول الأول: يقوّم بالدراهم لا بِرَبْع الدَّيْنار. يعني إذا اختلف صَرْفهماء مثل أن 
بكون ريع ديار صرف درخمين مثلا. وهو قول مَالِك في امشهوره وبه قال مد 
أبو تور وَالأوْرَاعِيٌ وداود. 

لأنه الاصل في جَوَاهِر الأرض كلها. 

قال الحَطَّابِيٌ: ولذْلِكَ فإن الصّكَاك القديمة كان يكتب فيها عشرة دراهم وزن 
سبعة مثاقيل» فعرّفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها. 

حت قال الشَافِعِيٌ: إن الثلاثة الدراهم إذا ل تكن قيمتها رُبُّع دِيْنَار ل توجب القطع 
كما قدمناه. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: وهدّان القولان تفرّعَا عن الدليل كما عرفت. وفي الباب أقوال كما 
قدمنا لم ينهض لا دليل» فلا حاجة إلى شغل الأوراق والأوقات بالقال والقيل. 


الشفاعة 2# الحدود 


© عن عَائشّة وَوَعَأَْدْعَتهَا: أن رَسُول الله َكدِ قال : 
َْ في حَدَّ من دود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناسٌ إن أَهْلَكَ الذين 


ا دن 


بن يكم هم كاوا لذ رق فهم اريف تركوه وذ رق فهم الضعيف قار 
عله الحد20. 


(١؟)‏ شل السَّلّام ج4 ص١7‏ وبَيْل الأؤطار ج/ا ص7١١‏ وانظر أيضاً ص18و157. 


سن ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 
التخريّج: 


مُتَمَّق عليه» واللفظ لمُسْلِم. 
المسائل: 


المَسْأَلَة الأوْلَئ: الخطاب في قوله (أَتَسْمَّع ؟) لأَسَامَة بن رَيْد كا يَدُلّ له ما في 
المُحَارِيّ: 

إن فُرَيْشاً أَمََ : مهم المزأة المَْرُوِْيّة التي سَرَقت» قالوا: من يكلم وَسْوَْ اله 
و مرق عه لأا جل شولا ا تكلم سول الله يل فقال: 
َتشْفَعْ ... 

المَسْأَلّة الثانية: الاستفهام في (تشفع؟) استفهام إنكار. 

وكأنه قد سبق علم أَسَامَّة بأنه لا شفاعة في حَد. 

المَسْأَلّة الثالثة: النهى عن الشفاعة في الحُدود ابت 

بِحَدِيْث الباب وبما يأتي من الأَحَادِيْتْ الآتية. وترجم له البَخَارِيٌ بباب (كراهية 
الشفاعة في الحَدَ إذا رفع إلىئ السَّلْطَّان). 

المَسْأَلَة الرابعة: ريم الشفاعة مُقَّد يد | إذا كان بعد الرفع إلى الام فإذا بلغت 
ليست بمتروكة). ‏ 

-١‏ أخرج أبو دَاوّد من حَدِيْت عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جه يرفعه: (تَعَاقَوًا 
الحُدودَ فيه بيتكم, فم يَلِعَنِي من حَدٌ فقد وجب». وصَّحَحَهُ الحاكم. 


ا أخحرج أبو دَاوّد والحاكم وصَحَّحَهُ من حَدِيثْ ابن عمّر قال: (سمعت 


كتاب الحدود لا 
رَسُوْل الله ل يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادَ الله في أمره). 
وأخرّجَةُ ابن أبي شَيْبَة من وجه أصح عن اين عمّر موقوفاً. 
وفي الطَبَرَانِيَ من حَدِيْت أب هُرَيْرَة مرفوعاً بلفظ: (فقد ضَادَ الله في مُلكه). 
ع م 807 5 7 ناه ره 0 ماس ل 5 

- وأخرج الدَارَقَطْنِيٌ من حَدِيْث الزْيَبر مَوْصَولا بلفظ: (اشفعوا مالم يصل إلى 

الوالى» فإذا وصل إلى الوالى فعفا فلا عفا الله عنه). 
ا لأسل ).اس ى 

ه- وأخرج الطْبَرَانِيَ عن عرْوَة بن الرُبَيْر قال: (لقي الرَبَير سارقاً فشفع فيه. 
فقيل: حتى يبلغ الإِمَامء فقال: إذا بلع الإمَام فلعن الله الشافع والمشمّعَ). قيل : وهذًا 
الموفوف هوالمعتمد. 

لاس ره 007 2 

1- - عن صَفْوَان بن أميّة صعإيَْعَه أن النِيّ بل قال: 0ل مر بقطع الذي سَرّق 
رداءه» فشفع فيه: هلا كان ذَلِكٌ قبل أن تأنيني به؟) - أَخرَّجَهُ أَحْمّد والأربعة: 
وصَّحَحَهُ ابن الجارود والحَاكم. 

هذه الروايات يَعْضد بعضها الآخر. 

المَسْألَّة الخامسة: نقل الخَطَابىٌ عن مَالِك: 

أنه فرّق بين من عرف بأذية الناس وغيره؛ فقال: لا يشفع في الأول مطلقاً. 

وفي الثاني: تحسن الشفاعة قبل الرفع» لا بعله. 

المَسْأَلّة السادسة: على التفصيل المذكور بين قبل الرفع وبعده تحمل الأَحَادِيْتثْ 
الوَاردّة في التَرْغِيْب في الستر على المّسْلِمء فيكون الستر هو الأفضل قبل الرفع إلى 
الإمَام. 

33“ 5 6 الله 

المَسألَة السابعة: تجوز الشفاعة في التغزيّرات» لا في الحدود؛ بدليل: 

١‏ - حَدِيْث عَائِشَة يََليَدعَنْها: (أقيلوا ذوي الميئات إلا في الحُدود) - رواه أُحَمّد 
وأبو دَاود والنّسَائىٌ والبَيهَقى. 

- الاتفاق على ذْلِكَء وهو ما نقله ابن عَبّد البرّ. 


يدن مكاي يكل الفْطازوسب لالتلا 
باب حد الشارب 
ل عن أَنّس بن مَالِك كَل عن عنة: أن التي كله أَنِيَ برَجْل قد شَربَ الكَمْرَ 
ده ةئين نحو رين 


ابن وف أكففُ الكدود ثانون. فأقر به هر 


المشردات: 

الْخَمْر: مصدر حَمَرٌ كضَرّبَ ونَصَرّ حَمْرا. وهي مؤنثة وتذكره ويقال: حَمْرَة 

الجَريْد: سَعَفَ النخيل. 

المسَائل: 

ع م سر 3 ع 

المَسَألة الأولئ: في تسمية الخمْر خمرا أقوال: 

القول الأول: لأنها تَخْمرٌ العقلّ» أي: تستره. فيكون بمعنئ اسم الفاعل» أي: 
الساترة للعقل. 

القول الثاني: لأمها تُحَطَّىْ حت تشتد» يقال: > خمّرّه أى: غَطَاهء فيكون بمعنئ اسم 
المفعول. 


القول الثالث: لأنها تخالط العقل. من حََامَرَه إذا خالطه. ومنه: 


.١45ص سبل السَّلَام ج4؛ ص78 وتَيْل الأوؤْطّار ج/ا‎ )١( 


كتاب الحدود 0 


هَنيئاً مَرِيئاً غيرٌ داء مُُحَامِ "© 
أي : مخالط. 
القول الرابع: لأها تُترك حت تدركء ومنه اختمر الحّجينء أي: بلغ إدراكه. 


القول الخامس: وقيل: مآخوذ من الكلء» لاجتاع المعاني هذه فيها. قال ابن 


عَبْد البرّ: الأوجه كلها موجودة في الخمرء لأنها نُرَعَت حتئ أدْرَكَت وسكنت. فإذا 
شربت خالطت | لعقاً حت تغللب عليه وتغطيه. 


00 


المَسْأَلّة الثانية: اختلفوا في تُبُوْت الحَدٌ عل شارب الكَّمْر على قولين: 
القول الأول: يثبت» بدليل: 

حَدِيْتْ الباب: (فجلد بِجَرِيْدَتَيْن نحو أَربَعِين). 

واذّعي عليه الإجماع. 

ورد علئ دعو الإجماع: بأنها غير صَحِيْحَة لمْبُوْت القول الآخر. 
القول الثاني: لا يجب فيه إلا التَّعْريْ بدليل: 

أن النَّبِيّ يل لى ينص علئ حد معينء وإنما ثبت عنه الضرب المطلق. 
المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا هل يتعين الجلد بِالجَرِيْد؟ علئ أقوال: 

القول الأول: يكون الجلد بِالجَرِيْده وهو قول بعض الشَّافِعِيّة بدليل: 
حَدِيث الباب. 

القول الثاني: جواز الجلد بالعود غير الْجَرِيْدء وهو الأقرب كما قال الصَّنْعَانِيٌ. 


القول الثالث: جواز الاقتصار على الضرب باليدين والتّعال. 


هُذًّا صدر بيت لَكُبَير عَرَّةَه وعجزه: (لَعَزَّةَ من أعراضنا ما استحلّت). 


نا مَنكأضكاد يزيل الؤمازوتب تلان 

قال في شَرُّح مُسْلِم: اجمعوا على الاكتفاء بالْجَرِيّد والنعَال وأطراف الثياب» ثم 
قال: والأصح جوازه بالسوط. 

القول الرابم: قال ابن حجر : توسّط بعض المتأخرين فعين: 

المَسْأَلَة الرابعة: إن سبب استشارة عمر وَوَدَكَدُعَنْهُ: : هو. 

ما أَْرَّجَهُ أبو دَاوُد والنَّسَائِيٌ: (أن خالد بن الوَلِيْد كتب إلى عَمَر: أن الناس 
قد انهمكوا في الخَمْر وتحاقروا العقوبة؛ قال: وعنده المُهٌاجرون والأَنْصَار فسأله 
فأحمعوا على أن يضرب تَمَانِين). 

وأخرج مَالِكء في المُوَطْأْ عن تَّوْر بن يَزِيْد: (أن عمّر استشار في الحَّمْرء فقال له 
عَلىٌ بن أى طالِب: نرئ أن تجلده تَمَانِينَ» فإنه إذا شرب سَكِر» وإذا سَكِر مَذَّىْ» وإذا 
هذى افترئ» فجلد عمّر في الخمر تَمَانِين). 

وهدًا الْحَدِيّْث مُعْصَلء ولهْدًا الأثر عن عَلِيَّ طْرّق. 

وقد أنكره ه ابن حَْمء وفي معناه تكارة» لأنه قال: إذا مَذَىْ افترىء وال ماذي لا يعد 
قوله فْرْيَةَ لأنه لا عمد له. ولا فِريّة إلا عن عمد. 

وقد أخرج عبد الاق قال جاءت الأخبار متواترة عن عَلِيْ وَدَلنَه عد أن النَبِيّ 

ال 0 

القول الأول: يجب الحَدٌ على السكران تَمَانِينَ جلدة» وهو قول الهَادَويّة وأبي 
حَيبْمّة ومالك واللَّْثْ وأحد قولي الشَّافِعِىٌ» بدليل: 

١‏ - حَدِيْث الباب» وفيه: أمره يل بجلد شارب الخَمْر نحو أربعين بِجَريْدَتيْن 
وجلد عمّر ثَمَانِينَ بعدما استشار الصَّحَايَة. 


كتاب الحدود 50١‏ 
و - حَدِيث علي صَدَليهَعَنَهُ في قصة الوَلِيد بن عُقْبَة: (جَلَدَ وَسْوْلُ ل الله َيِه أربعين» 
وجَلَدَ أبو بكر أَربَعِينء وجَلَدَ عُمَر تَمَاننه وكُلْ سند و ممدًا أَحبُ إلىّ) - رواه مَسّلم. 
”- قيام الإجماع علئ ذْلِكَ في عهد حُمَرء ول يُنكِر عليه أحدٌ. 
القول الثاني: يجب أَربَعِين جلدة. وهو قول دَاوٌد والمشهور عن الشَّافِعِيٌ وأَحْمّد 
وأبي تَوْرء بدليل: 
أ- أنه المَرْوِيٌ عن النَِيّ يل فعله. 
ب- أنه المستقر عليه الأمر في خلاقة أبي بَكْرء وفعلها عَلِيٌّ في زمن عَثْمَان وََتَعَنفر. 
قال الصَّنْعَانِيٌ: ومن تتبع ما في الروايات واختلافها علم أن الأحوط الأربعون. 
ولا يزاد عليها. 


اتقاء الوجه 


© عن أبي هْرَيْرَة يََلِيَدعَدهُ قال : قال رَسَول الله عَكِة: 
إذا ضصَرَبَ أحذكم قَلْيَئَق الوجة”". 


المسائل: 
المَسْألَة الأؤلئ: لا يحل ضرب الوجه في حَد ولا غيره» بدليل: 


(١»؟)‏ سبل السَّلَام ج: ص85. 


51 صَتةآجْجكا ينيل اروب آلئلا: 
0 ب 
المسألة الثانية: لا يضرب المحدود 2 المَدَاقق7) والمذاكيرء بدليل: 


فول عَلِيَ صفَعنة للجَلّاد: (اضرب في أعضائه؛ وأعطٍ كلّ عضو حقه وانّقٍ 
وجهه ومذاكيره) - أَخرَ مَنْصَهُ 


2 


جه ابن أبي شَيْبّة» وأَخْرَجَهُ عَبْد الرّرّاق وسَعِيّْد بن مَنْضْوْر 
البَْهقيَ من طرق عن عَلِيَ فل 
وإنما نمئ عن المَرَاقٌ والمذاكير» لأنه لا يؤمن عليه مع ضربها. 
المَسْأَلَة الثالثة: اختلفوا في ضرب المحدود في الرأس على أقوال: 
القول الأول: لا يضرب فيه» وهو قول جَمَاعَة من العَلَمّاءء لأنه غير مأمون. 
القول الثاني: يجوز ضربه فيه» وهو قول الهََادَوِيّة وغيرهم, بدليل: 
-١‏ قول عَلِيَ صَدَيدْعَنُ للجَلّاد: اضرب الرأس 
؟- - قول أي بكر صَعََنَدعَنْه: (اضرب الرأسء فإن الشيطان فيه) - 
شَيبّة» وفيه ضعف وانقطاع. 
القول الثالث: لا يضر ب إِلّا في الرأس» وهو قول مَالِك. 
المَسْأَلَة الرابعة: قالوا في صفة سَوْط الضرب: 
أولاً: أن يكون بين الجديد والِخَلّقء بدليل: 
-١‏ ما أَخْرّجَهُ مَالِكِ في المُوَطّأ عن رَيْد بن أَسْلّم مُرْسَلاً: (أن رجلاً اعترف 
على نفسه بالا على عهد وول ل اله ل فدعا سول ل لله قله بسو : 


قال بين هَذَيْنِ. تألى شط قد لان ويب به تر به كلد" 7 


226 مَرَاقَ البطن: مارَّقٌ منه ولانَّ» جمع مَرَقّ أو لا وَاحِد طما. / القَامُؤْس المُحِئِطء مادة (رق). 


كتاب الحدود ونون 


فيكون بين الجديد والخَلّق. 
5- ماذكره الْرَافْعِيُ عن علي َدَلَدَعَنَهُ: (سَوط الحَد بين سَوْطْيّنء وضربه 


بين ضربتين). 


ثائية أن يكون وسطأ بين الصغير والكيير: فلا يكون من الخشب التي تكددر 


00 


قال في البَحْر: قذر عرضه عو وطوله ب٠شراع.‏ 

قال ابن الصَّلاح: السّوْط هو المتخذ من سيور تلوى وتلف. 
المسكر 

© عن ابن عُمَر رَعزَِدعَنْا: أن الي يك قال: 


و2 3 همه و2 0 
كل مُسْكر خَمْر وكل مُسْكِر حرام”"". 


التخريّج: 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الأَوْلَىْ: كل تُسْكر يُسَمَىْ مرا بدليل: 

حَدِيث الباب. 

المَسْأَلّة الثانية: يحرم كل مُسْكِرء وهو عام لكل ما كان من عصير أو نبيذ» بدليل: 


بل السَّلّام ج64 ص ”7 وئَيْل الأؤطار ج8 ص .١1/8١‏ 


8 هكين يدي لؤبار ينكسم 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في المُرَاد بالمُسْكِرء هل يراد تحريم القدر المُسْكِرء أو 
تحريم تناوله مطلقاً وإن قلّ ولم يُسْكِرء إذا كان في ذْلِكَ الجنس صلا حية الإسكار؟ على 
قولين: 

القول الأول: يحرم القليل والكثير مما أسكر جنسه. وهو ما ذهب إليه جْمْهُوْر 
الصَّحَابَة وغيرهم وأَحْمّد وإشْحَاق والشَّافِعِيَ ومَالِك والهادويّة: بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

-١‏ حَدِيْث ججابر: أن رَسُوْل الله يلي قال :(ما أسكرٌ كثيره فقليله حرام) - أَخرَجَةُ 
أخمد والأربعة وصَشْحة بن جبانه وريه الي وحست» ورجاله قات 


هر 


قليل ما أسكر كثيره) )أ مره لتو والَارمين واب 

5 - حَدِيّث عائسّة رَوَوَانَمْعَنََا: (كل تشكر حرامء وما أسكر من اَن يل . ء الكف 
منه حرام) - أَخْرجَةُ أبو دَاوَد. 

ك- وني الباب روايات كثيرة عن عَلِيَ وعَائِشَة وححوّات وسَعِيّد وابن عمّر 
وي بن إيته لأخلو من مقال في أسايدها أكنها تعتضد يا سععت. 


عنها. 

القول الثاني: يحل دون المُسْكر من غير عصير العنب والرّطّبٍ. وهوما ذهب إليه 
الكَوْفِيّونَ وأبو حَيِيْمَة وأصحابه وأكثر عَلَّمَاء البَصْرّة. 

وتَحْقِيّق مَذَْهَبٍ الحَتَفِبّة قد بسطه في شَرْح الكَّئْر حيث قال: 

(إن أبا حَنِيْفَة قال: الْحَمْر هو النَيْءٌ من ماء العنبء إذا غلل واشتد وقذف بالرّيَد 
حرم قليلها وكثيرها. وقال: إن الغليان من آية الشدة» وكّمّاله بقذف الرّبّد وبسكونه إذ 


كتاب الحدود 6 


والنجاسة. 
وعند صاحبيه: إذا اشتد صار خمراًء ولا يشترط القَذْف بالرّيّد لآن الاسم يثبت 
به والمعنئ المقتضي للتحريم. وهوالمؤثر ُْ الفساد وإيقاع العداوة. 


ع 


واما: 

الطّلاء بكسرالطء» وهو العصير من العنب إن طيخ حت ذهب أثل من ثليه 

والسّكّر «بفتحتين»» وهو النّيْءٌ من ماء الرّطَّبء «نقيع التمر الذي لم تمسه النار). 
ونقيع الزّييْبه وهو انيه من ماء الرَّيْب. 

فالكل حرام إن غلا واشتد. وحرمتها دون الحَمْر. 

والحلال منها أربعة: نبيذ التمر والزَّبيْبٍ إن طبخ أدنئ طبخ وإن اشتدء إذا شرب 
ما لا يسكر بلا لهو ولا طرب. 

والخليطان» وهو أن يخلط ماء التمر وماء الزَِيْب. 

ونبيذ العَسّل والتين واليُرّ والشَّعِيْر والذّرَّة طبخ أو لا 

والمثلث العِنبيٌ). انتهئ كلامه ببعض تصرف فيه. 

وححجّة ما ذهب اليه الكُوْفِيونَ وأبو حَنِيْمَة وموافقوهم: 


.3 أن شنو انوع التي ل ينقل تحريمها استدل ها بأنها ل دل تبت مسد 


!- قال الطّحَاوي: فى تأويل حيزت ابن شمر لما - حونت الاي‎ -١ 


قال بعضهم: المرَاد به ما يفع السكر عنذه. 


545 صَفْولجِكادل يكيل لؤطار وين آلتلاة 

قال: ويؤيده أن القاتل لا يسمئ قاتلا حتئ يقتل . 

قال: ويَدُلُ له حَدِيْث ابن عَبّاس يرفعه: (حرمت الخَمْر قليلها وكثيرهاء والسكر 
من كل شراب) - أَحَرّجَهُ النَّسَائِىّ ورجاله ثقات. 

إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه وفي رفعه ووقفه. على تقدير صحته. فقد قال 
أَحْمّد وغيره: إن الراجح أن الرُوَايَة فيه: والمُسْكِر (بضم الميم وسكون السين), لا 
السّكر (بضم السين» أو بفتحتين). وعلى تقدير تُبؤته فهو حَدِيث فرد لا يقاوم ما 
عرفت من الْأَحَادِيْت التي ذكرناها. 

وقد سرد هم في الشَّرْح أَوِلّة من آثار وأَحَادِيْث. 

وأجيب با يأ : 

أ- إن الأَدِلّة من الآثار وَالأَحَادِيْث التي سردها لهم في الشَّرْح لا يخلو شيء منها 
عن قادح؛ فلا تتتهض على المُدَعَىْ. 

ب- لفظ الخَمْر قد سمعت أن الحق فيه لْعَةَ عمومه لكل مُسْكرء كا قاله مَجْد 
الدّيْن. فقد تناول ما ذكر دليل التحريم. 

ج- هناك روايات عن ابن عَبّاس في تحريم البَادّق والطّلاءء وكذا عن عَمَر في 
الطّلاء. وغيرهما. وهي آثار تؤيد العَمّل بالعموم» ومع التعارض فالترجيح للمحرّء 
على المبيح. وهِدّه الروايات: 

-١‏ أخرج البَّخَارِيٌ عن ابن عَبّاس: لما سأله أبو جُوَيْرِيَة عن البَاذّق (وهو بالباء 
الموحدة والذال المُعْجَمّة المفتوحة» وقيل: المكسورة» وهو فَارِسِيٌ مُعَرَّبِء أصله باذه. 
وهو الطّلاء)» فقال ابن عَبّاس: سبق مُحَمِّد البَاذّقَء ما أسكر فهو حرام؛ الشراب 
الحلال العلَيّبء ليس بعد الحلال الطَّيّبٍ إِلّا الحرام الخبيث. 


-١‏ وأخرج البَيْهَقِيّ عن ابن عَبّاس: أنه أتاه قوم يسألون عن الطلاء» فقال ابن 


كتاب الحدود ا ؟ 

عَبَّاس: وما طِلاؤكم هذًا؟ إذا سألتموني فبينوا لي الذي تسألونني عنه. فقالوا: هو 

لحل رمس أ لت ثم يجعل في الذنّان. قال: وما الدّتان؟ قالوا: دئان مُقَكَه05". 
ل: مُرَقنَة؟ قالوا: : نعم. قال: يُسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه. قال: فكل مُسْكِرٍ حرام. 
وأخرج عن أيض أ قل في اللا إن الث لامجل كبن ولاحزي .ا 

جم يشربون شرابً هم - , يعني أهل الشّام - يقال له: اللا . قالت: صدق الله ويلّة 


حبي!"» سمعت حِبّي شل اله ل يقول: إن أناساً من متي يشربون الحَمْر يسمونها 


بغير اسمها. 
- وأخرج مثله عن أبي مَالِك الأَشْحَرِيَ عن رَسُوْل الله يله أنه قال: (ليَشْرَبَنَ 
أناس من أَمَّتِي الخَمْرَ يسمونها بغير اسمهاء وتضرب على رؤوسهم المعازف» يخسف 
الله بهم الأرض» ويجعل منهم قردة وخنازير). 

1- وأخرج عن عُمَر أنه قال: إني وجدت من فلّان ريح شرابء فزعم أنه يشرب 
الطّلاء» وإني سَائَل عما يشرب. فإن كان يُسكر جلدته» فجلده الحَدَّ تاماً. 

/طا- - وأخرج عن أب عَبَيْد أنه قال : جاءت في الأشربة آثار كثيرة مُحْتَلِفَة عن الدْبيّ 
يكل وأصحابه؛ وكل له تَفْسِيْر: 

فأوها: الْحَمْرء وهي ما عغَلَىْ من عصير العنب. فهِذِهِ مما لا اختلاف في تحريمها من 
المُسْلوِيّنء إنها الاختلاف في غيرها. 

ومنها: السَّكّرء يعني: (بفتحتين)»» وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النار - ى) قدمناه -. 
6١‏ المُمَيّرَة: المَطْلِيّة بالقا شيء أسود تُطْلَىْ به السفن والإبل. أو هو الزّفتء قاله في 


القَامُؤْسء فهو القَطِرَانَ على التَّمْسِيّر الأول. / هامش سُبْل السّلام. 
030 الحبٌّ: بكسر الحاء هو الحبيب. / هامش سمل السَّلام. 


518 ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 
وفيه: يَرَوَى عن ابن مَسْعُوْد أنه قال: السّكّر خمر. 

ومنها: البتع (بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة الفوقية)» وهو نبيذ العَسَل. 

ومنها: الجعّة (بكسر الجيم)» وهي نبيذ الشّعِيْر. 

ومنها: المذرء وهو من الذّرّة. 

جاء تَفْسِيْر هِذْهِ الأربعة عن ابن عُمَر وَدَإَتَدَعَدك وزاد ابن المُنْذِر في الرٌوَايَة 
قال: والخمر من العنبء والسََّكّر من التمر. 

ومنها السُْرْكَة: يعني (بضم السين المُهْملّة وسكون الكاف وضم الراء فكاف 
مفتوحة)» عن أبي مُوسَئْ: أنها من الذَرّة. 

ومنها: المَضِيخ (بالفاء والضاد المُعْجمَة والخاء المُعْجَمّة): ما افتضخ من البُسْر 
من غير أن تمسه نار. وسماه ابن عمّر: المَضْوخ. 

قال أبو عبَيّد: فإن كان مع البِّسْر تمر فهو الذي يسمئ الخليطين. قال أبو عبَيْد: 
بعض العَرّبٍ تسمي الكَّمْر بعينها الطّلاء. قال عَبِيْد بن الأَبْرَص 

هيّ الحَمْرُ بالهَزْل تُكْنَىْ الطلا كا الذتبُ يُكْنَئْ أبا جغْدة0© 

قال: وكذّْلِكَ الخَمْر سُمّيَ البَادّق. 

المَسْألّة الرابعة: يحرم ما أسكر من أي شيء» وإن لم يكن مشروباً كالحشيشة» بدليل: 

-١‏ أَحَادِيْت الباب. 

قال ابن حَجّر: من قال إنها لا تسكرء وإنما تدر فهي مكابرة» فإنها تَخدث ما 
تخدث الْخَمْر من الطرب والنشوة. 


قال : وإذا سلم عدم الإسكار فهي مُمَثَرَ 2 وقل أخرج أبو دَاوْد : (أنه نَهَْ رَسْوَل الله 


() انظر: ديوان عَبِيْد بن الأَبَررص ص”57. وسقطت (بالهزل) من سبل السَّلام. 


كتاب الحدود ا 


عن كل مُسْكر ومُفَثّ). قال الحَطَابِيّ: المُمَثَر كل شراب يورث الفتور والخَوّر في 
الأعضاء. 

؟- الإجماع علئ تحريم الحشيشة» حكاه العِرَاقَيٌ وابن تَيْمِيِّة وإن من استحلها 
كفر. 

المَسْأَلَةَ الخامسة: قال ابن تَيْمِيّة: إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة السادسة 
من الهجْرّة حين ظهرت دولة التتارء وهي من أَعْظّم المُنْكَرَاتء وهي شر من الخَّمْر 
من بعض الوجوه. لأنها تورث نشوة ولذة وطرباً كالخمر. ويصعب الفطام عنها أَعْظّم 
من الحَمْرء وقد أخطأ القائل: 

حرموها من غير عقل ونقل وحرام تحريم غير الحرام 

قال ابن تَيْمِيّة: إن الحَدْ في الحشيشة واجب. 
الإنسان منها قدر درهم أو درهمين. وقبائح خصالا كثيرة» وعَدَّ منها بعض العُلَمَاء مئة 
وعشرين مضرة دينية ودنيوية. 

وقبائح خصاها موجودة في الأفيون» وفيه زيّادَة مضَارٌ. والبَنْج حرام. 

وقال ابن دَقِيّق العِيّد في الجوزة: إنها مُسْكِرَّة. ونقله عنه متأخرو علَماء الفريقين", 
واعتمدوه. 


قال ابن البيطار: إن الحشيشةً وتسمئ القَنَّب توجد في مضره مُسْكرَّة جداً إذا تناول 


العنداوي بالمحرمات 
رم 7 2 
© عن آم سَلمَة صََلِتََعَنهَاه عن النبي 8# قال: 
إن الله لم يَجِعلٌ شِفَاءَكُم فيا حَرَّمَ عليكه”". 


(69 أي: الشَّافِعِيّة والمَالِكِيّة لأن ابن دَقِيْق العِيّْد فقيه المَذْهَبَيْنَ. / هامش سبل السَلام. 
00 بل السَّلّام ج64 ص١ .١‏ 


0 ملكي | ينتيل لاوز وسيل ملام 
التخريّج: 
: خْرَجَهُ البَيْهَقِّيٌ وأَحْمّده وصّحَّحَهُ ابن بان وذكره | : لبْخَارِيٌ تَعْلِيّقاً عن ابن 
مَسعود. 
© عن وائل بن جر الحَضْرَمِيٌ: أن طارق بن سُوَيْد سأل النبيّ يَكِلةِ عن 
١ 0-17‏ 
الخَمْر يصنعها للدواء. فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داع . 
التخريّج: 


أخرّجَة مُسْلِم وأبو دَاوْد وغيرهما. 

المسائل: 

ره 6م , 1 1 واءع 

المَسّالة الأولئ: اختلفوا في التداوي بالخمر على أقوال: 

القول الأول: يحرم التداوي بالخمر» وهو قول الشَافِعِيٌ والجْمْهُوْرء بدليل: 

حَدِيْتَي الباب. 

ولأنه إذا لم يكن فيه شِمَاءء فتحريم شرمها بافي» لا يرفعه تجويز أنه يدفع مها الضرر 
عن النفس. 

القول الثاني: يحرم إلا إذا غصّ بلقمة ولم يجد ما يَسُوغها به إلا الْكَمْره وهو قول 
الهَادَويّة وادَّعَىْ في البَحْر الإجماع على هذَّاء وفيه خلاف. 

القول الثالث: يجوز. وهو قول أبى حَنِيّمَة» بدليل: 

ورٌدَ: بأن القياس باطلء فإن المَقِيّس عليه محرم بالنص المذكور لعمومه لكل محرم. 


.5١١ص سبل السَّلَام ج؛ ص" ” وَيْل الأؤْطّار ج48‎ )١( 


كتاب الحدود ٠١‏ 

المَسْأَلَة الثانية: في النَّجُم الوهاج قال الشيخ: 

كل ما يقول الأطباء من المنّافِع في الخمر وشربها كان عند شهادة القَرْآن أن فيها 
منَافِع للناس قبل» وأما بعد نُرُوْل آية المائدة فإن الله تعالئ الحَالِق لكل شيء سلّبها 
لممّافِع جمْلّة فليس فيها شيء من المنَافِع"2» وهدًا مَنْقُوْل عن الرّبيْع والضَّحّاك. 

وفيه حَدِيْثْ أسنده التَعْلّبِيَ وغيره أن النَبىّ َف قال: (إن الله تعالئ لما حرم الخَّمْر 
سلبها المنَافِع ). ومِِدًا تسقط مَسْأَلّة التداوي بِالْحَمْر. 

المَسْأَلّة الثالثة: في الْحَدِيْث الثاني من حَدِيْتَي الباب: 

تحريمٌ التداوي بِالحَمْرء وزْيّادَة الإخبار بأنها داء. 


المَسْألَّة الرابعة: علم من حال من يستعملها أنه يتولد من شربها أدواء كثيرة. 
وكيف لا يكون ذَلِكَ بعد إخبار الشارع أنها داءء فقبّح الله وصّافها من الشعراء الخَلّعَاء 
ووصّاف شربها وتشويق الناس إلىْ شربها والعكوف عليهاء كأنهم يضَادُون الله تعالى 
ورَسُوْله فيما حرم. ولا شك أنهم يقولون تلك الأشعار بلِسَان شيطاني يدعون إلى ما 
حرمه الله تعالى ورَسُوله. 

باب التّعَزْيَر 

التعغزيّر: مصدر عزرء من العزرء وهو الرد والمنع. 

وسمي تَعْزِيْراً لدفعه وردّه عن فعل القبائح. 

2264 تحريم الخمر بتاتاً لا يمنع أن فيها بعض المنَافِع ى) جاء في آية البقرة» ولْكن هذه المنَافِع 


مهدرة في جانب مضَارّها الصحية والمالية والعقلية والاجتاعية» فمن أجل هدًا حرمت مطلقاً. / 
مصحح سبل السَّلّام. 


ات صَْوةَتَكَانن ينكل لماز سب ل الئلام 
ويكون بالقول والفعل علئ حسب ما يقتضيه حال الفاعل. 
وَالتَعْزِيْر يبخالف الحُدود من ثلاثة وجوه: 
-١‏ إنه يختلف باختلاف الناسء فتَعْزِيْر ذوي الهيئات أخفء. ويستوون في الحدود 
مع الناس. 
- إنها تجوز فيه الشفاعة دون الحدود. 
- التالف به مضمون. خلافاً لأي حَبِيمَة ومّالِك. 


وقد فرق قوم بين التَعْزيّر والتأديب» ولا يّتِمٌ لهم الفرق. 


أ 
ع 


© عن أبي بده الأنصَارِي ب َِليَدعَنَك أنه سمع رَسُول الله يَكئِةِ يقول: 
لا يُجْلّد فوق عَشَرَة أسْوَاط إلا في حل من حدود الله تعالم". 


وفي رِوَايّة (عشر جلدات». وفي رِوَايّة: (لا عقوبة فوق عشر صَرََات). 

المغردات: 

لا يُجْلّد: رُوِيَ مبنياً للمَعْلُوْم ومبنياً للمجهولء ومجزوماً علئ النهي» ومرفوعاً 
على النفي. 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الأوْلَئا: المُرَّاد بحُدود الله: ما عَِّنَ الشارعٌ فيه عدداً من الضربء أو 


)١(‏ سبل السَّلَام ج4 ص»7” وئَيْل الأوؤْطّار ج/ ص158. 


كتاب الحدود ال 
عقوبة محصوصة كالقطع والرجمء وهدّان داخلان في عموم حدود الله» خارجان عم فيه 
السياق» إذ السياق في الضرب. 

المَسْأَلَة الثانية: اتفق العُلَّمَاء عل حد: الزناء والسرقة» وشّدْب الخَمْره وحَدَّ 
المحاربء وحَدٌ القَذْف بالزناء والقتل في الرّدَّة والقصّاص في النفس. 

المَسْأَلَة الغالثة: اختلفوا في القصّاص ف الأطراف. هل يُسَمَىْ حَدَاً أو لا؟ 

واختلفوا في عقوبة جَحْد العارية» واللَّوَاط وإتيان البّهيمة» وتحميل المرأة الفحلّ 
من البهائم عليهاء والسّحَاق7"» وأكل الدم والميتة وحم الخنزير لغير ضرورة: والسّحر 
والقَذْف بشرب الخَمْره وترك الصلاة تكاسلا والأكل في رَمَضَانء هل يُسَمَْ حَدَاً أو 
و 

من قال يسن ذا" أجاز الرّيّادَة في التَعْزِيْر عليها على العشرة الأسواط. 

ومن قال: لا يَسَمَىْء ل يجزه. 

المَسْأَلَة الرابعة: اختلفوا في العَمّل بِحَدِيْتْ الباب على أقوال: 

القول الأول: الأخذ بهء فلا تجوز الرّيّادَة فوق عشرة أَسْوَاط. وهو قول اللَّيْتْ 
وأَحْمّد وإِسْحاق وجمّاعَة من الشَّافِعيّة. 

القول الثاني: تجوز الرّيَادَة في التَّعْزِيْر علئ العشرة» ولكن لا يبلغ أدنئ الخُدود. 
وهو قول أب حََنيّمَة ومّالِك والشّافِعِيٌ وريد بن عَلِيّ والمُوَيّد بالله والإمّام يَحَيَى. 

القول الثالث: يكون التَعْزِيْر في كل حَدٌّ دون حَدٌ جنسه. وهو قول القَاسِم والهّادِي 
والنّاصِر والأَؤْرَاعِيٌ ورُويَ عن مُحَمَّد بن الحَسّن السَّيَْانِيَه لما ورد: 


أن عَلِبَا َتَهْعَدُ جلد من وجد مع امرأة من غير زنا مئة سَوْط إِلَا سَوْطيّن. 


()6 السّحَاق: هو فعل النساء بعضهن ببعض ما يفعل الرجل مع المرأة. / هامش سبل السَّلام. 


4 وو اضكاي ينين لؤماز ونب ل آلتلا: 

ورد عليه با يأ : 

-١‏ إن فعل بعض الصَّحَابّة ليس بدليل» ولا يقاوم النص الصَّحِيْح. 

-١‏ لعله لم يبلغ الحَدِيْثْ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ من الصّحَابَة» كما قال صاحب التَّفِْيْب 
معتذراً: لو بلغ الخبرٌ الشَّافِعِيَ لقال به لأنه قال: إذا صح الحَدِيْث فهو مَذُّهَبِي. 

ومثله قال الذدَاوْدِيٌ معتذراً لمَالِك: لم يبلغ مَالِكاً هذا الحَدِيْتْ. فرأئ العقوبة 
بقدر الذنب» ولو بلغه ما عدل عنه» فيجب على من بلغه أن يأخذ به. 

القول الرابع: إنه ما يراه الحَاكم بالغاً ما بلغ» وهو قول أب يُوْسُف. 

ويستدل له: 

با روي عن عمّر وَعَليدَعَنَك أنه ضرب من نقش على خائّمه مئة سَوْط. وكذا رُويَ 
عن ابن مَسْعود. 

ورَد: بها رد به القول الثالث المتقدم. 


القول الخامس: أكثره خمسة وسبعون. وهو قول مَالِك وابن أبي لَيْلَى. 
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الجهاد لغة: مصدر جاهدت جهاداء اى: بلغت المشقة. 


فرظ 1 لق لزان فاون الكاه. 


وجوب الجهاد 
© عن أنس وَادَدْعَنهُ: أن النَبيَ يكل قال: 
جَاهدوا المُشْركِيّن بأموالكم وأنفيكم وألسنيكه”". 
التخريّج: 


ا 55-7 وصَحَّحَهُ الحَاكم. 
المسائل: 
7 211 

المسالة الآاولئ: الجهّاد بالنفس والحيت» وهو بالخروج والمباشرة للكفار» ليل : 

4 سمط عاسويد و كوا لكر منها: + وَجَنِهِدُوأ بَأَمولسكم وأنفب فس‎ ١ 
ال ور‎ 

؟- حََدِيث الباب. 

المَسْأَلَة الثانية: الجهّاد بالمال واجبء وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهّاد 
والسلاح ونحوه. بدليل: 


)2 سبل السَّلَام ج؛ ص١؛‏ ونيّْل الأؤطّار ج/اص777. 


01 وو اضكاي ينين لؤماز ونب ل آلتلا: 

«' عدةآيات من القَرْآن الكَرِيُمء منها: + وَجَبهِدوأ املك نمكم‎ -١ 
.]5١ [التوبة:‎ 

-١‏ حَدِيث الباب. 

المَسْأَلَّة الثالثة: الجهّاد باللسَانَ واجب. بإقامة الحبّة عليه» ودعائهم إلى الله 
تعالئ» وبالأصوات عند اللقاء والزجرء ونحوه من كل ما فيه نِككَايّة للعدو بدليل: 

4 قوله تعاليئ: #إوَلايكالوت ون عَدُوَ يها َكِب ريه عَمَلُمكيِعٌ‎ -١ 
.]١١١ [التوبة:‎ 

؟- حََدِيث الباب. 


5 سس ليه )اه 1 م 0 1 0 2 بن 3 
"- قوله 5 لحَسان بن ثابت: (إن هجو الكفار أشد عليهم من وَقع النبل). 
استتذان الأبوين 2 الجهاد 


© عن عَبْد الله بن عُمَر رَتمَنا قال: جاء رَجُلَ إلى التي يك يستأذن في 
الجهّاد. فقال: أَحَيَّ واإِداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجَاهِدٌ0". 


© ومن حَدِيْث أبى سَعِيّْد نحوه. وزاد (أى: أبو سَعِيّد فى روَايّة): 


زر 
8 طعيم 


ارْجِعْ فاستأَوِنْهه) فإنْ أوْنَا لك وإلا فبرّهما". 


(١)؟)‏ سبل السَّلَام ج؛ ص 5 ونَيْل الأؤطّار ج/ا ص١"57.‏ 
ف سبل السَّلَام ج؟ ص 57 ونَيّْل الأؤطار جلا ص١77.‏ 
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7 
التخريج: 
7 


-_ 
ع8 


أَخْرّجَهُ أَحْمّد وأبو دَاوٌد. 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة لأوْلَ: يسقط فرض الجهّاد مع وجود الأبوين أو أحدهماء سواء كان 
الجهّاد فرض عَيّْن أو فرض كِمَايّة» وسواء تضرر الأبوان بخروجه أو لاء بدليل: 

١‏ - حَدِيْتَي الباب. 

؟- ملا خُرّجَهُ أَحْمّد والنّسَائِيّ من طريق مُعَاوِيَّة بن جَاهمَةً: (أن أباه جَاهمَة 
جاء إلى النَّبِيّ بل فقال: يا رَسُّوْل الله» أردثٌ الغزوء وجئت لأستشيرك. فقال: هل لك 
من أَم؟ قال: نعم. قال: الزمها). 

المَسْأَلّة الثانية: يحرم الجهّاد عل الوّكّد إذا منعه الأبوان أو أحدهماء بشرط أن 
يكونا مُسْلِمِيّنَ. وهو قول الجماهير من العُلَّمَاءء لما يأتي: 

-١‏ الحَدِيْث الثاني من حَدِيْتَي الباب. 

-١‏ ولآن برّهما فرض عَيّنء والجهّاد فرض كِمَايّة. 

المَسْأَلّة الثالثة: إذا تَعَيّنَ الجهّاد عليه قُدّمَ الجهّاد على برّ الوَالِدَيْنَء مع استوائها 
في كونهما فرض عَيْنء لأن مصلحة الجهّاد أعم؛ إذ هي لحفظ الدّيْن والدفاع عن 
المُسْلِمِيْنَ فمصلحته عامة مُقَدَّمَة على غيرهاء وهو يقدم علئ مصلحة حفظ البدن. 

المَسْأَلّة الرابعة: في أَحَادِيْتْ الباب دلالة علئ عظم بر الوَالِدَيْنَء فإنه أفضل من 
الجهّاد. 

المَسْأَلَةَ الخامسة: في أَحَادِيْث الباب دلالة على أن المستشار يشير بالنصيحة 
المحضة, وأنه ينبغي له أن يستفصل من مستشيره. لِيَدَلّهِ علئ ما هو الأفضل . 


فد مجك يي لؤماز ون نه 
٠ ١ 4‏ 1 
المَسْأَلّة السادسة: سمي إتعاب النفس في القيام بمصالح الأبوين وإزعاجها في 
طلب ما يرضيهماء وبذل المال في قَضَاء حوائجهماء جهّاداً من باب المشاكلة لما استأذنه في 
هه 9 9 ١‏ سرس 2000 ل سيوف ىس عررحة م ١‏ 
الجهّادء من باب قوله تعالى: # وَحَروا سَيَْوَ سَيئَهُ متها # [الشَوْرَى: .]1٠‏ 
ويحتمل أن يكون استعارة بعَلاقّة الضُدَّيّة لآن الجهّاد فيه إنزال الضرر بالأعداء. 
واستعمل في إنزال النفع بالوالدين. 
القتال -ذ سَبيّل الله 
© عن أبى مُوسَئْ الأشعري وَدَليََعَنَهُ قال: قال رَسُوؤل الله عللة: 


من قاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي العُليًا فهو في سَبِيّل الله*". 

التخريّج: 

متمق عليه» وتمامه: 

عن أبي مُوسَئْ أنه قال أغرابي للنِّيّ يكةِ: الرّجُلْ يُقَاتِلُ للمَغْتَمه والرّجْلَ يُقَاتِلُ 
للذَّكْرء والرَّجُل يُقَاتِلُ ليْرَئ مَكَانُهُ فمّن في سَبِيْل الله؟ قال: من قاتل... الْحَدِيْث. 

المَسَائل: 

المَسْأَلَة الولو : المُرَاد بكلمة الله: دعوة الله إل الإسلام. 

والقتال في سَبِيّل الله يكتب أجره لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء بدليل: 

حَدِيث الباب. 

المَسْأَلَّة الثانية: مفهوم الشرط في حَدِيْث الباب يفيد: 

أن من خلا عن هذه الخَضْلَّة فليس في سَبِيّل الله. 


)١(‏ سبل السَّلَام ج؛ ص" وتَيْل الأؤْطّار ج/ ص575. 
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المَسَألة الثالثة: إذا انضم إلى هذه الخصلة - القتال لتكون كلمة الله هي 
العليا - قَضْدٌ غيرهاء وهو المَعْنّم مثلآ» هل هو في سَبِيْل الله أو لا؟ 

قال الطْبَّرِيّ: إذا كان أصل المقصد إِغللاء كلمة الله تعالئ لم يضر ما حصل من غيره 
ضِمْناء وبذلِكَ قال الجمْهُؤْر. 

وحََدِيْث الباب يحتمل أنه لا يخرج عن كونه في سَبيّل الله مع قصد التَّشْرِيُكء لأنه 
قد قاتل لتكون كلمة الله هى العليا. 

ويتأيد: 

.١ 7 2‏ 1جت م سس ات ني أ و س مس ا سلرءة 
[البقرة: ١94‏ ] فإن ذَلِكَ لا ينافي فضيلة الحج فكذَلِكٌ في غيره. فعلئ هدًا: 

العْمْدَة البَاعث على الفعل» فإن كان هو إغلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه 

المَسأَلَة الرابعة: إذا استوئ القصدان: إغلاء كلمة الله والمَعْنَم» فلا يضرء بدليل: 

١‏ - ظاهر حَدِيْت الباب» والآية المتقدمة. 

4 قوله تعالئ: #وَلآ ينالو مِنْ عَدُوَ يا إلَاكْيْبَ ل مب« عَمَلٌ لع‎ -١ 
والمُرّاد بِالتَيْل المأذون فيه شرعاًء فإذا قصد بأخذ المَعْمَم إغاظة‎ .]١٠١ [التوبة:‎ 
المُشْرِكِيّن والانتفاع به علئ الطاعة كان له أجرء فلا ينافي الجهّاد.‎ 

-٠‏ قوله يله (من قَتَلَ قتيلاً فله سَلّبه) قبل القتال» دليل على أن قصد المَعْنَّمِ لا 
ينافي القتال» بل ما قاله إلا ليجتهد السامع في قتال المُشْرِكِيّن. 

4 - حَدِيْث أب هِرَيْرّة وَعَليَدعََهُ قال: قال رَسُول الله يَلِِ: (انتدب الله لمن خرج في 

0 2 
سَبِيّله لا يخرجه إلا إيهان بي وتَصّدِيْق بِرَسُوْل أن أرجعه با نال من أجرء أو عَنِيْمَة أو 
0 َ: 
أدخله الجنة) - أخرجه البيخاري. 


6٠١‏ ص مووز | ينل الؤْماروَسب للملا 


ولايخفئ أن هذه الأخبار دليل علئ جواز تَشْرِيُك النية» إذ الإخبار به يقتضي ذَلِكٌ 

- خروج الرّسُول يَلِةٍ بمن معه في غَرَاة بَدْر لأخذ عِيّْر المُشْرِكِيّنَ» فمجرد 
الخروج لنهب أموالهم لا ينافي أن تكون كلمة الله هي العلياء بل ذْلِكَ من إِغْلَاء كلمة 
الله تعالى. 


لس لبر ا 


5- قوله تعاليل: #«وودوت أن غَيْرَ ذَاتِ أَلشَّو كد تكوث لك » [الأنفال: 
]» إقرار من الله تعالئ لهم علئ ذَلِكَء ولم يذمهم بِذَلِكَ» مع أن في هدًا الإخبار إخباراً 
لهم بمحبتهم للمال دون القتال» فإِغَلّاء كلمة الله يدخل فيه إخافة المُشْرِكِيْن» وأخذ 
أموالهم. وقطع أشجارهم» ونحوه. 

- تَشْرِيُك الجهّاد بطلب العَيِيّمَة أمر معروف بين الصَّحَايَة وكانوا يدعون الله 


بنيله لما أخر- ج الساكم وَالبَبِهَقِيَ بإسناد صَحِبْح أن عبّد الله بن جحْش يوم أخد قال: 
الله ارزقني رجلاً شديداً أقاتله ويقاتلني» ثم ارزقنى عليه الصبر حتى أقتله وآخذ 
سَلَبه). 


المَسْأَلَة الخامسة: قد يُقَال: إذا استوئ البّاعئان الأجر والذَّكْر مثلاً بطل الأجر 
بدليل: 

-١‏ ما أخرج أبو داوْد والََّائِيٌ من حَدِيْت بي أَمَامَةٍ صََْتَعََُ بإسناد جيد قال: 
(جاء رجل فقال: يا رَسُْوَل الله أرأَيتَ رَجُلاً غزا يلتَمِسٌ الأَجْرَ والذّكْر مَالَهُ؟ قال: لا 
شية له. فأعادها ثلاث كل ذلِكَ يقول: ١‏ شية ل "نر قل سول اله يله إنَّ الله تعالئ 

١‏ أجاب الصَّْعَانِ عن لهدًا بقوله: (لعا بطلانه هنا لخصوصية طلب الى 
لأنه انقلب عمله للرياء» والرياء مبطل لما يشاركه بخلاف طلب المَعْنَّم فإنه لا ينافي 
الجهاد). 

لا تقدم. 


كتاب الجهاد 5١١‏ 


اضر فر يم 


-١‏ ما أَخْرَجَهُ أبوداود من حَدِيْث أب هُرَيْرَة: (أن رجلا قال: يا رَسُوْل الله» رجل 
يريد الجهّاد في سَبِيْل الله وهو يُبتغي عَرَضاً من الدنياء فقال: لا أجرٌ له. فأعاد عليه 
ثلاثا كل ذْلِكٌ يقول: لا أجر له). 

أجاب الصَّنْعَانِيَ بقوله: كأنه فهم النَبِيّ يك أن الحَامِل هو العَرَض من الدنيا 
فأجابه بها أجابء وإِلا فإن تَشْرِيُك الجهّاد بطلب العَرّض من الدنيا (العَنِيِمَة) أمر 
معروف بين الصَّحَايّة» | تقدم. 


آداب الفقثال 


© عن سُلَيْمَانَ بن بْرَيْدَة عن أبيه عن عَايْسَة قالت: كان رَسُوْل الله يكةإذا أَمّرَ 
أِيْراً علئ جيش أو سَرِيّة أوصاه في حَاصَّته بتقوئ الله وبمن معه من المُسْلِمِيْن خَيْرا» 
ثم قال: اغزوا على اسم الله تعالئ» في سَبِيّل الله تعالئ» قاتلوا من كفر بالله. اغزواء ولا 
تَغُلَو ولا تغدرواء ولا تُمَتْلواء ولا تقتلوا وَلِيّدأ وإذا لقيتَ عدوّك من المُشْ رِكِيْن 
فادعُهم إلى ثلاث خصّالء فأيتُهن أجابوك إليها فاقْبَلُ منهم وكُف عنهم: 

ادْعَهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم اْعُهُمُ إلى التَحَوّل من دارهم 
إلى دار المُهَاجرينء فإن أَبوا فأحيزهم بأنّهم يكونون كأَعْرَاب المُسْلِوين. ولا يكون 
لهم في العَيِيْمَة والمَيْء ء شي إلا أن يُجَاهِدوا مع المُسْلِمِيْنَ فإن هم أَبوَا فاسألُهم 
الجرّيَة فإن هم أجابوك فَافْبَلُ منهم؛ فإن هم أَبَوْا فاستعن عليهم الله تعالئ وقاتِلّهم. 


وإذا حاص رت أَهْلَ حصن فأرادُوك أن تجعلّ هم ذِمّة لله وميه فلاتفعل» ولكن 
اجعَل لهم وِتتَكَه فإنكم إن تحْفِروا ِمَمَكم أَهْوَنُ من أن تُشْفِروا ذمّة لله» وإذا أرادوك 
أن تُنْرلَهم علئ حكم الله فلا تَفعلُ به» بل على حُكُوك, فإنَّك لا كدري أَتُصِيْبُ فيهم 


حك الله تعالئ أم ه200 


(١)؟)‏ شبُل السَّلّام ج4 ص55 وتَيْل الأؤطّار ج/ا ص47 7. 


47 مَفوالقكاين يني لقمازونبالتلا: 

التخريّج: 

المشردات: 

جيش: هم الجند أو السائرون إلى الْحَرْب أو غيره. 

سَرِيّة: هي القطعة من الحيش». تخرج منه تُغِيْر علئ العدو وترجع إليه. وقيل هي: 
قطعة من الخيل زُهَاء أربعائة. سميت سَرِيّة» لأنها نُسري ليلا علئ خفيّة. 

تَعْلّوا: العُلُْل: الخيانة في المَعْنَم مطلقاً. 

تغدروا: الغدر ضد الوفاء. 

تُمَثْلوا: من المُثلّة» يقال: مثل بالقتيل: إذا قطع أنفه أو أَذّنه أو مذاكيره أو سيا 
من أطرافه. 

الوَلِيّد: المُرّاد غير البالغ سن التكليف. 

إلى ثلاث خصّال: إلى إحدى ثلاث خصّال. 

العَنِيْمّة: ما أصيب من مال أهل الحَرّبء وأَؤْجَفَ”0 عليه المَسْلِمُوَن بالخيل 
والركاب. 

المَّيْء: ما حصل للمُسْلِوِيّن من أموال الكفار من غير حَرّبٍ ولا جهّاد. 

تخفروا: أخفرت الرجلّ إذا نقضت عهده وذمامه. 


ذمَّة الله: الدّمَّة: عقد الصلح والمهادنة. 


(269 الوّجيف: سرعة السير. / تَفْسِير الشّوْكَانِيَ. 


كتاب الجهّاد اداح 

المَسَائل: 

المَسْألَة الأوْلَىْ: الحَدِيْث دليل علا : 

أنه إذا بعث الأَميْر من يغزو أوصاهٌ بتقوئ الله. ويمن يَضْحَبه من المُجَاهدين 
حَيْرا ثم يخبره: بتحريم العُلْول من العَنِيّمَة» وتحريم الغدرء وتحريم المُثلّة» وتحريم 

وهِلْهٍ محرمات بالإجماع. 

المَسْأَلَة الثانية: في دعاء الكفار إل الإسلام قبل المُقَائَكّة مَذَاهِبٍ: 

الأول: يجب تقديم الدعاء للكفار إلى الإسلام؛ من غير فرق بين من بلغته الدعوة 
منهم ومن ل تبلغه» وهو قول مَالِك والهَادَويّة» بدليل: 

ظاهر حَدِيْث الباب. 

ورد بحَدِيُْث نافع عن عَبّْد الله بن عمّر قال: (أغار رَسُول الله يل على 
بني المُصْطلق وهم غارٌون - جمع غارء أي : غافلون - فقتل مقاتِلَتهم وسبى 
ذَرَارِيّهِم) - مُتَفّق عليه. 

الثاني : ليجب مطلقاً. 

ورَدٌ: بحَدِيث الباب. 

الثالث: يجب لمن لم تبلغهم الدعوة. ويستحب: إن بلغتهم الدعوة. وهو قول أكثر 
أهل العلم» كا قال ابن المُنِذِره بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

؟١-‏ حَدِيْث نافع عن عَبّد الله بن عمّر السّايق. 

*- حَدِيْث كَعْبٍ بن الأَشُرّفء وقتل ابن أبي الحقيّق. 


١ م‎ 


وادّعَى في البَحْر الإجماع علئ وجوب دعوة من لم تبلغه دعوة الإسلام. 


1 مجك يي لؤماز ون نه 
اعون 5 0 3 0 0 3 ع 

المَسّألة الثالثة: يندب دعاء المشركين إلى الهجرّة بعد إسلامهم. لما يآتي: 

١‏ - ماني حَدِيْث الباب من الإذن لحم في البَقَاء. 

-١‏ لأن الوقوف بالبادية ربما كان سبباً لعدم مَعْرِفَة الشَّرِيْحَة» لقلة من فيها من أهل 
العلم. 

القول الأول: 000 رن وأن الأعراب لاحل ل ذه لأ 
يحضروا الجهّاد. وهو قول الشَّافِعِىٌ» بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: عدم الفرق بينهماء فيجوز صرف كل وَاحِد منههما في مصرف الآخر. 
ِبَرّهَان على نسخه. 

المَسْألَة الخامسة: اختلفوا في من تؤخذ منه الجزيّة على قولين: 

القول الأول: الجرْيّة تؤخذ من كل كافرء كتابي أو غير كتابيء عَرَبِيَ أو غير عَرَبِيٌ. 
وهو قول مَالِك والأوْرَاعِىٌ» واستظهره الصَّنْعَانِىٌء بدليل: 

عموم قوله يلِ: (عدوك) في حَدِيْتْ الباب. 

القول الثاني: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس. عَرَّباً كانوا أو عجراًء وهو قول 
الشَّافِعِيَ» بدليل: 

١‏ - قوله تعالى - 8 ع يقلو أن ) التي 4 بعد ذكر أهل الكتاب. 


قالوا: وما عداهم داضلون في عموم قولهتعان: لايق كك تَكُونَ ونه إإ 


كتاب الجهّاد 6 
[البقرة: “0197 والأنفال: 9 ']» وقوله عَرَّ وجَلٌ : +[ كَأمَدُْوا آلْمتْرِكنَ حَيتُ وَجَدسمُوهْرٌ 
[التوبة: 0 ]. 
وأجابوا عن حَدِيْت الباب با يأتي: 
أ- إنه منسوخ. لأنه وارد قبل فتح مَك بدليل: 
الأمر بالتحول والهجّرّةء والآيات بعد الهجرّة. 
وردّه الصَّنْحَانِيٌ: بأن الآيات أفادت أخذ الجزْيّة من أهل الكتاب, ولم 
تتعرض لأخذها من غيرهم., ولا لعدم أخذهاء والحَدِيْث بين 
أخذها من غيرهم. 
ب- أو أنه متأول بأن المُرّاد من (عدوك) من كان من أهل الكتاب. 
وردّه الصَّنْعَانِيٌ: بأن حمل (عدوك) على أهل الكتاب في غَايّة البعد. 
القول الثالث: لا تقبل الجزيّة من العَرَبِيَ غير الكتابي» وتقبل من الكتابي ومن 
الحَجَيِي. وهو قول العِتّرّة وأبي حَرِيْقَة. 
الْمَسْأَلّة السادسة: تضمن الحَدِيْث النهي عن إجابة العدو إل أن يجعل لهم 
لأمِيْر ذِمّة الله وؤمّة رَسْؤْله بل يجعل هم ذمته» وقد علل الرَّسْؤْل يلي ذْلِكَ: 


بأن الأمِيّر ومن معه إذا أخفروا ذمتهم - أي: نقضوا عهدهم - فهو أهون عند الله 
من أن يُخْفْروا ذمته تعالئ» وإن كان نقض الدَّمّة محرماً مطلقاً. 


واختلفوا في هذًا النهي على قولين: 
القول الأول: للتنزيه. ودعوى الإجماع عليه لا تتم. 


القول الثاني: للتحريم. وهو الأصل فيه. 


4 مَنكأضكاد يزيل الؤمازوتب تلان 
المَسْأَلّة السابعة: تضمن الحَدِيْت النهي عن إنز الهم علئ حكم اللهء وعلله: 
بأنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا؟ فلا ينزمهم علئ شيء لا يدري أيقع أم 
لا؟ بل ينزلهم علئ حكمه. 
المَسْأَلّة الثامنة: الأمر بإنز الهم على حكمه في حَدِيْث الباب دليل علئ: 
أن الحق في مَسَائل الاجتهاد مع وَاحِدء وليس كل مجتهد مصيباً للحق. 


قكل التنساء والصبيان 


هم ل لم ل 2 2 ل سصساات 0 
9 عن الصعب بن جثامَة قال: سئل رَسُول الله يَيادٍ عن الدار من المش ركِيّن 


00 

2 
و 0 
نا 


يَبَيّتون» فيصيبون من نسائهم وذراريهم. فقال: هم منهم''". 


التخريّج: 
مُتَفّق عليه. وفي لفظ للبّخَارِيٌ: عن أهل الدار. 


وأخرّجّة ابن حبّان من حَدِيْثْ الصّعبء وزاد فيه: (ثم نهىئ عنهم يوم حَنْبّن) وهي 
مُدْرَّجَة فى حَدِيْثْ الصّعب. 


1 سس ال 2 رسي ع الى 9 ا جم مه ىاج م اي ل اسيساا» 

وفي سَئّن أب دَاوَد زِيَادَة في آخره: قال سُفيّان: قال الزهري: ثم نهئ رَسْوْلَ الله ككل 
بعد ذْلِكَ عن قتل النساء والصّبْيّان. 

المفردات: 

في لفظ البّخَارِيٌ (عن أهل الدار): تصريح بالمضاف المحذوف من حَدِيْث الباب. 

التبييت: الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم بصبيّاهم ونسائهم. 
فيصاب النساء والصّبَيّان من غير قصد لقتلهم ابتداء. 


230غ2 سبل السَّلَام ج؟ ص 5/8 ونَيْل الأَؤْطَار جا ص؟١1و750-709.‏ 


كتاب الجهّاد 0 


المسائل: 
4 وو 

المَسْألّة الأؤلَئ: اتفق الجميع على عدم جواز القصد إلى قتل النساء والصبيّان. 
نقله ابن بَطَّال وغيره» بدليل: 

١‏ - النهى عن ذَلِكَ في أحَادِيْت البابء كما في زيّادَة أبي دَاوُد وابن حبّان. 

؟- قول الب ييه لأحدهم: (أ لْحَقُ خالداًء فقل له: لا تقتل ذرّيَة ولا 
عَسِيّفاً) - أخرّجَة البخَارِىٌ في حَُدَيّنَ. وأول مَشَاهد خالد معه يَكِنةِ غزوة حُنَيّنَء كذا 
قبل. ولا يخفئ أنه قد شَّهِدَ معه يك فنتح مَكّةَ قبل ذَلِكَ. 

*- عن ابن عمر وَإَيَتْعَنَها: (أن النَبَى يل رأئ امرأة مقتولة في , بعض مَعَازِيه 
فأنكر قتل النساء والصَّبّْيان) - متمق عليه. 

4- أخرج الطْبَرَانِيٌ في الأؤسط من حَدِيْث ابن عَمّر قال: لما دخل النَبِيّ يل مك 
و ا 0 ٠‏ 
أتى بامرأة مقتولة. فقال ما كانت هذه تقاتل» وخبئ عن قتل النساء. 

المَسْأَلَة الثانية: إذا قاتلت المرأة قتلت. وهو قول الشَّافْعِىٌ والكوْفييْنَ بدليل: 

١‏ - مفهوم قوله يَلِةِ (تقاتل) في حََدِيْت ابن عمّر السَّابقء الذي أخرّجَةُ الطبَرَانِيٌ 
في الأؤسط. 

وفي حَدِيْث رَبَاح بن رَبِيْع التويّميٌ قال: (كنا مع رَسُوْلَ الله يَلِْةِ في غزوة» فرأى 
الناس مجتمعين» فرأئ امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل) - أخرّجَة أبو دَاوْد 
وَالنَّسَائِ واين حبّان. 

؟- تقريّره يَكِةِ لقاتل المرأة التى أرادت أن تصرعه: عن عكرمّة: (أنه يل رأى امرأة 
مقتولة بالطائفء فقال: آل أنه عن قتل النساء؟ من صاحبها؟ فقال رجل: يا رَسُوْل الله 
أردفتها فأرادت أن تصرعنى فتقتلنى فقتلتهاء فأمر بها أن توارئ) - أخرّجَة أبو دَاوْد في 


المَرَاسِيّل. 


4 صَفْولجِكادل يكيل لؤطار وين آلتلاة 

المَسْأَلَّة الثالثة: اختلفوا في قتل النساء والصَّبْيّان مع قوم بعدم جواز القصد على 
أقوال: 

القول الأول: جواز قتل النساء والصّبْيَانَ في البيّات. وهو قول الشَّافِعِيٌ وأبي حَيِيْفَة 
والجمهورء بدليل: 

حَدِيت الباب. 

وقوله (هم منهم) أي: في إباحة القتل تَبَّعاً لا قَصْداَء إذا لم يمكن انفصالهم عمن 

القول الثاني: لا يجوز قتل النساء والصّبَيان بحال» حتى إذا تَتَرّسَ أهل الحَرْب 
بالنساء والصَّبْيّانَ أو تَحَضَّنْوا بحِضْن أو سفينة هما فيهما معهم. لم يجز قتالهم ولا 
تحريقهم. وهو قول مَالِك وَالأَوْرَاعِيٌ» بدليل: 

ظَاهِر أَحَادِيْتْ الباب. 

القول الثالث: لا يجوز قتل النساء والصَّيْيّان إلا إذا تدس أهل الحَرْب بهم» فيجوز 
قتلهم. وهو قول الهَادَويّة. 

وقالوا: ولا يجوز إذاتَتَرسُوا بِمُسْلِم إلا مع خشية استئصال المُسْلِمِيْن. 

المَسْأَلّة الرابعة: اختلفوا في النساء والصَّيْيّانَ المقتولين على أقوال: 

القول الأول: إنهم من أهل النار» بدليل: 

إطلاق قوله يَيةِ: (هم منهم). 

القول الثاني: إنهم من أهل الجنة» وهو الراجح في الْصَبيّان. 

القول الثالث: الوقفء وهو الأَوْلَْ ىا قال الصَّنْعَانِيٌ. 





1 ذي 1 من ا فأكلّه 1 


رواه مُسَلِم. 

© وعن ابن عَبّاس ودَإْيَدعَتْعا بلفظ: 

نبئ عن كل ذي ناب من السّبَاع, و اله ضيه 
رواه مَسَلِم. 


للا ا ورا تحريم كل ذي مخلب من الطير. وأ 1 
أيضاً من حَدِيْت العِرْيَاض بن سَارِيَة وزاد فيه: : يوم يّبر 


0 


المشمردات: 
النات: لقي حلفت الر باعنة: 
السّبّع: المفترس من ال حيوانء كا في القَامُوْس. وفي النْهّايّة: هو ما يفترس ال حيوان 


(١؟)‏ سبل السَّلَام ج4 ص ؟/ وئَيْل الأؤطّار ج48 ص١17١.‏ 
(0") سبل السَّلَام ج4 ص7 ونَيْل الأؤطّار ج4 ص١٠١1١.‏ 


3 متكا يني لؤمازونلآلندة 


المِخلّب: ظُمْرٌ كل سَبّع من الماشي والطائر. أو هو لما يصيد من الطير كا في 
القَامُؤْسء والظفر لما لا يصيد. 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الأول : اختلف العُلَّمَاء في لحوم ذي الناب من السّبّاع وذي المخْلّب 
من الطير على أقوال: 
7 القول الأول: التحريم» وهو قول الجَمْهُوْر والهَادَوِيّة والشَّافِعِيٌ وأبي حَنِيفَة 
وأَحَْمّد وداود» بدليل: 

أَحَادِيْتْ الباب. 

القول الثاني: الجلء وهو قول ابن عَبَّاس فيي| حكاه عنه ابن عَبّْد البَرِّ وعَاتَسَة 
وابن عمّر على رِوَّايّة عنه فيها ضعف». والشَّعْبِيٌ وسَعِيّد بن جَبَيْره بدليل: 

قوله تعالئ: + كل لا دن موحي إِلَ ئرما ... 4 [الأنعام: 50 ١‏ ]. 

فالمحرّم هو ما ذكر في الآية وما عداه حلال. 

وأجِيب: 

-١‏ بأن الآبة مَكَيّة وحَدِيْث أب هُرَيْرَة بعد الهجْرّة» فهو ناسخ للآية عند من يرئ 

0ه 

نسخ القران بالسنة. 

؟- الآية عامة وَالْأَحَادِيْتْ خاصة. 

القول الثالث: الكراهة لا التحريم» وهو قول مَرُوِيّ عن مَالِك. 

المَسْأَلّة الثانية: اختلف الذين حرموا لحوم ذي الناب من السّبّا (أهل القول 
الأول) في جنس السّبَاع المحرمة على قولين: 

القول الأول: السبع هو كل ما أكل اللَّحُم كالفيل والضَّبّع واليربوع والسََّوْرِ. وهو 


كتاب الأطعمة 5١‏ 
قول أبي حَنِيْفَة. 
القول الثاني: هو ما يعدو على الناس كالأسّد والذئب والتَّمِرء دون الصبّع 
والثعلب لأنه) لا يعدوان علي الناسء وهو قول الشَافعيٌ. 
باب الصّيّد والدّبَائح 
الصَّيّْد: يطلق على المصدرء أي: التصبّد» وعلئ المَصِيْد. 
واعلم أن الله تعاليئ: أباح الصَّيْد ا 


-١‏ # ينها 53 مما ألدينَ !موا لَمبوككم هّن 2 ءِمْنَ أَلصَيْد تَنَا ديم وَرِمَا حك )4 [الماتدة: 
45 ]. 


- وا عَلَنثْريِنَ لتوارح فَكَزِينَ لوجي با ع5 هه ككلوأ جآ أتسَك عي 
ووأ سم أل عليه عَاْجَهِ ع4 [المائدة: ؛ ]. 

والآلة التي يصاد مها ثلاثة: الحيوان الجارح» والمحدد. والمثقل. 

© عن عَدِيّ قال: سألت رَسّوَل الله يَكِةِ عن صيد المِعرّاض فقال: 

إذا أصبْتَ بحدّه فكُلٌ» وإذا أصبْتَ بِعَرْضِه فقتل فإنه وَقِيْذُ فلا تأكل”". 

التخريّج: 

رواه البَحَارِيَ. 

© عن عَبْد الله بن مُعَفَل: أن رَسُوُل الله يك نهئْ عن الحَذّْف»: وقال: 

إنها لا نَصيدٌ صيداً ولاكنكاً عَدُوَا ولكنها تَكْمِرٌ السَّنَّ» وتَفقا العين”". 


(١؟"‏ سبل السَّلّام ج؛ ص8 وَيْل الأؤطّار ج48 ص 157 . 
0") شُبُل السَّلام ج؛ ص80 وتَيْل الأؤطّار ج48 ص57١.‏ 


لد صف كاز نئل ألؤماز ونب كته 

التخريّج: 

مُتَمَّق عليه واللفظ لمُسْلِم. 

المشردات: 

المِعْرّاض: له تَمْسِيّرات أقرها ما قاله ابن التين: إنه عصا في طرفه حديدء يَرمى به 
الصائدء فم أصاب بحده ذَكِينٌ ”2 يؤكل» وما أصاب بعرضه فهو وَقَيّذ. 

والموقوذة: المضروبة بخشبة حتى تموت. من وقذته أي: ضربته. 

الحَذْف: رمي الإنسان بحصاة أو نَوَاة أو نحوهماء يجعلها دين إصبعيه السَبَايَتَيْن 
أو السّبّايَة والإمهام. 

إنها لا تصيد: أنّث الضمير مع أن مرجعه الحَذّف وهو مذكرء نظراً إلى المخذوف 
به وهى الحصأة. 

المَسَائّل: 

ل هعتم 7 1 5 0 8 5 سه 

المَسْألَة الأؤلَئ: اختلفوا في صيد المُتَقَل وما يقتل بالخَذف من الصَّيّد على 
قولين: 

القول الأول: لا يحل» وهو قول مَالِك والشَافْعِىَ وأبي حَيِيْمَة وأَحْمّد والثوريّ. 
بدليل: 

-١‏ حَدِيْئَي الباب: 

الحَدِيّْث الأول: النهى عن أكل ما أصاب المِعْرّاض بعرضه. 


 )١(‏ ذَكيّ: فَعِيْل بمعن مفعولء مثل: قَتِيّل وجَرِيْح» أي: إذا أدركّتَ ذكاتها. / المضباح المُنئر: 
مادة (ذَكى). 
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وَالحَدِيْث الثاني: النهي عن أكل ما يقتل بالخَذْفء لأن الحصاة تقتل بثقلها لا 
عحل. 


سان 6ه 


لغ التي بمل مطلفً وهو قول وروت ومحْطزْل وخير امن لا السام 
بدليل: 

أن العقر ذكاة الصَّيّْدء والعَقر”" مُخْتَصٌ بالصٌّيّده والوقذ غير معتبر فيه. 

المَسْأَلّة الثانية: قوله (فإنه وَقِيْذ) أي: كالوَّقِيّذ وذْلِكَ لأن الوَقِيْذ المضروب 
بالعصا من دون حدء وهدًا قد شاركه في العِلّة» وهى القتل بغير حد. 

المَسَأَلَةَ الثالثة: هئ رَسُوْل الله يَِ عن الحَذْفء لأنه لا فائدة فيه» ويّخَاف منه 
المفسدة المذكورة بِالْحَدِيْت» ويلحق به كل ما فيه مفسدة. 

هاه ىا ء بن م ع اله » .1 ده + 0 

المَسَألة الرابعة: في) يقتل بالبندقة: وهي التي تدخذ من طين وتيَبّس فيرمئ بها. 
قالوا: 

لا يجوز أكل ما قتل بالبندقية وبالخَذْف, لأنه قتل بالمّكّقل» وهو كلام أكثر 
السَّلّفء فقد أخرج البَيْهَقَيٌ عن ابن عمّر يََرَيدعَتَا أنه كان يقول: (المقتولة بِالبُنْدقَة 
تلك الموقوذة)» وكرهه سالم وَالقَاسم ومجَاهد وإِيْرَاهِيُم وعَطاء والحَسَنء كذا في 
البَخَارِيٌ. 


قال في المتح: اتفق العَلّمَاء إلا من شذ منهم علئ تحريم أكل ما قتلته البنْدُقَة 
والْحَجَرء وإنا كان كذَلِكٌ لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده. 


ويجوز أكل ما رمي بالبنادق وبالخَذْف إذا أدركه الصائد وذكّاه. كرمي الطيور 
الكبار بالبنادق. 


)6 العقر: هو الجَرّْح. / القَامُؤْس الْمُحِيْطء مادة (عقر). 


2 مجك يي لؤماز ون نه 
5-4 : ص 5 1 2 
فيخرج وقد صيّرته نار البارود كالميل» فيقتل بحده لا بصدمه؛ فالظاهر جل ما قتلته. 
اللاحسان 2 الذيح 
© عن شَّدَّاد بن أؤس قال: قال رَسُؤُل الله يلةِ: 
إن الله تعالئ كتب الإحسان علئ كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القِثَلّة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذّبْحَة ولْبُحِدٌ أحدُكم ضَفْرَتَه وَلْرِحُ ذبيحته”". 
التخريّج: 
رواه مَسَلم. 
المغردات: 
الإحسان: فعل الحَسَّن ضد القبح» فيتناول الحَسَن شرعاً والحَسَن عرفاً. 
لبّحِدٌ: بضم حرف المصّارعة من أحدٌّ السكين: أحسّن حدها. 
الشفرة: السكين العَظِيمّة» وما عظم من الحديد وحدد. 
ليَرح: من الإراحة. 
المسَائل: 
33 م عِِ ع 


)2 سبل السَّلام ج4؛ ص88 وتَيْل الأؤطّار ج48 ص147. 
القثلّق الذّبْحة: كلاهها اسم مَيْئة. أي: أخيمنوا هيئة القتل وهيئة الذبح. / انظر: تيل الأؤطّار. 
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ك3 


كما قال تعالئ: © # إِنَألَهَيَأَمْرُ بأَلْمَدْلِ وَالِحْسَدن * [النُخل: .]4١‏ 

وذكر ما هو أبعد شىء عن اعتبار الإحسان» وهو الإحسان في القتل لأي حيوان من 
آدمي وغيره في حد وغيره. 

المَسْألَة الثانية: الْحَدِيْث دليل على نفى الْمُثْلّة مكافأة. 

إلا أنه يحتمل أنه مخصص بقوله تعالئ: # هم أغتّدَى عَلِيَكم دَأَعتَدُواْعليهِ بمثَلٍ مَا 
أعْتَدَئ عَلِيكهُ 4 [البقرة: 195]. 

المَسْأَلّة الثالثة: أبان الْحَدِيْث التَّريْف بعض كيفية إحسانهاء بقوله (وَلْبحِدٌ) 
وبقوله (وَلْيّرح)» فيكون بِإخدّاد السكين وتعجيل إمرارها وحُسْن الصنيعة. 

الرفق بالحيوان 

© عن ابن عُمَر ييا عن النْبِي يكل قال: 

عُذَّبتَ امرأة فى هرّة 7 سَحَيَتهًا حتى مانت. فدخلت النار فيهاء لاهى أ طعمّتها 
وس سَقَتهَاء ولا هي تَرَكتَهَا تأكل من حَشَاش الأرضص”2". 

التخريج: 


المشردات: 


كن سه َ 
هرة: انثى السنورء والهر الذكر. 
حَشّاش: (بفتح الخاء المُعْجَمَة ويجوز ضمها وكسرها) مَوَامٌ الأرض وحشراتها. 


)2 سبل السّلام ج” ص 7١‏ وَيْل الأؤطار ج/ا ص؟ . 


451 صَتوطِكاين ينيل المازوت الئاه 

المسَائل: 

المَسْأَلَة الأول : اختلفوا في دين هذه المرأة على قولين: 

القول الأول: كانت مُسْلمّة» وإنما أدغلت النار مبِذْهِ المعصية» وهو قول النَّوَوِيٌ. 

القول الثاني: كانت كافرة» وبه قال أبو نُعَيْم في تَارِيْخ أَصْبَهَانَء فعذبت بكفرهاء 
وزيدت عذاباً بسبب ذَلِكٌ. 

رَوَى البَيِّهَقَيٌ في البعث والنشور عن عَائْشَّة: (فاستحقت العذاب يكفرها 
وظلمها). 

المَسْأَلَة الثانية: وردت روَايّة أنها (حَمُْيرِيّة)) وأخرئ أغها من (بني اسرائيل) كما 
في مُسْلِمء والجمع ممكن لأن طائفة من حِمْيّر دخلوا في الِيَهُوْدِيّة» فيكون نسبتها إلى بني 
إسرائيل لأنهم أهل دينهاء وإلئ حَمُيّر لآنهم قبيلتها. 

المَسْألَة الثالثة: للمُقَهّاء في قتل الهرّة أقوال: 

القول الأول: يحرم قتلهاء بدليل: 

حَدِيْتْ الباب» فلا عذاب إِلّا علئ فعل محرم. 

القول الثاني: يجوز قتلها حال عدوها دون هذه الحال» وهو الأصح عند الدَّمِيْريٌ 
في شَرْح المنهّاج. 

القول الثالث: يجوز قتلها في حال سكونباء إلحاقاً لما بالخمس الفواسق("» وهو قول 
القَاضِي. 


6)١(‏ الفواسق الخمس : هي التي وردت بِالحَدِيْتْ : (عن عَائْشَة يعََهْعنهَا قالت : قال رَسول الله 
ع خسٌ من الدَّوَابٌ كلمن قوَايُِ يُفْعَْن في الجل والحرّم: الغراتٌ والجدَأة والعقرب والفأرة 
والكلتٌ العقور) - متمق عليه. / انظر الحَدِيْثْ وشرحه في: سبل السَّلام ج7١‏ ص195١.‏ 
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7 5 2 
المَسْألة الرابعة: يجوز اتخاذ الهرّة وربطها إذا لم يَهُمّل إطعامهاء بدليل: 
حَدِيث الباب. 
0 2 5 
المَسّالة الخامسة: لا يجب إطعام الهرة. بل الواجب تخليتها تبطش بنفسهاء وهو 
الذي قال به الصَّنْعَانِىٌ. 
70 7 
المَسْألَة السادسة: يحرم حبس الهرَّة وما يشاببها من الدواب بدون طعام ولا 
شرابء لما يأتي: 
-١‏ حَدِيث الباب. 


؟- لأن ذْلِكَ من تعذيب خلق الله المنهى عنه. 


كان 1 





الأمان: بفتح الْهَمَرَة جمع يمين. 

7 ع و 

وأصل اليمين في اللغة: اليد. وأطلقت على الحَلفيء لآنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ 

© اتن فهر 8غ رشكؤل اللااعنة اكه ازاك اغمر بن الكلطات 
يََليََعَدْهُ في رَكُب ١)‏ وعَمّر يَحْلِف بأبيه. فناداهم رَسول الله عبد : 

ا إنَّ الله يَنْهاكم أن تَسْلِفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفاً تَلْيَحْلِفْ بالله. أو 


اك ا 60 


7 


التخريّج: 

© عن أبي هُرَيْرَة مرفوعاً: 

لا تخلفوا بآبائكم. ولا كك ولا 2 ولا تحلفوا بالله ِل وأنتم 
صَادقون"" 

التخريّج: 

الا 


40 كرا سا م راوج اطازتر الو 1 
20 سبل السَّلّام ج6 الوانة 


4 وو اضكاي ينين لؤماز ونب ل آلتلا: 

المَسَائل: 

الرّكُب: رُكْبَّان الإبل» اسم جمع أو جمع. وهم العشرة فصاعداًء وقد يكون للخيل. 

النّد: المثل؛ والمُرّاد هنا: أصنامهم وأوثاهم التي جعلوها لله تعالئ أمثالاً 
لعبّادتهم إياهاء وحَلِفْهِم بها نحو قوهم: واللاتٍ والعُرّى. 

المسَائل: 

المَسْأَلّة الأَؤْلّ: قوله: (كَلْسَمْلِْ بالله)» ليس المُرّاد أنه لا يخْلف إِلّا مدا اللفظء 
بدليل: 

أنه يلِ كان يَخُلِف بغيره؛ نحو (مُقَلَّبٍ القلوب)22. 

الْمَسَأَلَة الثانية: اختلفوا في النهي عن الحَلف بغير الله تعالئ على قولين: 

القول الأول: للتحريم؛ وهو قول الحَنَابِلّة والظاهِريّة» وقوّاه الصَّنْعَانِيّ. 

قال ابن عبد البَرّ: لا يجوز الحَلف بغير الله تعالى بالإجماع. 

وفي رِوَايّة عنه: أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنهاء لا يجوز لأحد الحَلِف بها. 
وقوله (لا يجوز بان أنه أراد بالكراهة التحريم» كما صرّح به أولاً. 

وقال المَاوَرْدِئٌ: لا يجوز لأحد أن يُحَلَّفَ أحداً بغير الله تعال لا بطلاق ولا عِنَاق 
ولانَذْره وإذا حَلَّف الحَاكم أحداً بِذْلِكَ وجب عزله. 

ودليل التحريم هو: 

-١‏ النهي في حَدِيْتَي الباب» والأصل في النهي التحريم. 

-١‏ حَديّث ابن عمّر ويَدََيَْعَنْكَاه قال يَلهِ: (من حَلَّفَ بغير الله فقد كفر) - رواه 


(26»9 قالالرّاغِب: تقليب الله القلوب والبّصَائر: حَرْفَها عن رأي إلى رأي؛ والتقلب التصرف. / 
سبل السَلّام ج؛ ص 6 .١١‏ 


كتاب الأَيّمَانَ 6 


أبو دَاود والحَاكِم واللفظ له. وفي رِوَايّة للحَاكِم: (كلٌ يمين يُحلّف بها دون الله تعالى 
شرك)» ورواه أَحْمّد بلفظ: (من حَلّف بغير الله فقد أشرك). 


١ 


ا حَدِيِتُ: (من حَلَفَ منكم فقال في حَلِفِه: واللاتٍ والعُرَّىء فليقل: لا إله 

لااش) -آ خرّجَة مُسْلِم. 

- - حَدِيْث سَعْد بن أبي وَقَاص أنه حَلّف باللات والعُرّئ» قال: فذكرثٌ ذُلِكَ 
لبي يك فقال: (قل لا إله إلا الله وحدّهٌ لا شرِيْك له له الملك وله الحمد وهو علئ 


كل شيء قَدِيْرء وانفث عن يسارك ثلاثأء وتَعَوَّذ بالله من الشيطان الرجيم؛ ولا 
تَعَد) - أ رجه التسائيٍ 


اوري ولذا أمر بت بتجديد يد الاسااء والإتيان بكلمة التَوْحِيّْد. 
القول الثاني: للكراهة» وهو قول جَمْهُوْر الشافعيَّة والمشهور عن الْمَالِكِيَّة وهو 
قول الهَادَوِيّة مالم يْسَوٌّ في التَعْظِيّم» ودليلهم: 
١‏ - حَديْث الباب: (أفلح وأبيه إن صدق) - أ رجه مُسْلم. 
وأجيب عنه بم| يأني : 
أ- إن هذه اللفظة غير محفوظة ى) قال اين عَبّد المَرّه وقد جاءت عن رَاويها: 
(أفلح والله إن صدقٌ)؛ بل زعم بعضهم أن راوها صحف (والله) إلى 
(وابيه). 
مثل: تربت يداه» ونحوه. 
6 إن ذلِكَ كان جائزاً ثم نُسخ؛ قاله المَاوَرْدِي وقال السَهَيْلِيّ: أكثر 
الشراح عليه إلا أن المُندِرِي قال: دعوى النسخ ضعيفة» لإمكان 
د_- إ حل حدق واتقير لأف ورت أي )» قله اق 


للد مجك يي لؤماز ونب لسن 

-١‏ قوله يِِ: (فقد أشرك) المتقدم مؤول با قاله التَرْمِذِيٌ: (قد حمل بعض العَلَّمّاء 
مثل هدًا علئ التغليظ» ىا حمل بعضهم قوله «الرياء الشرك» على ذَلِكٌَ). 

و 

وأجيب: بأن هذا إن يرفع القول بكفر من حلف بغير الله» ولا يرفع التحريم ىا أن 
الرياء محرم اتفاقاء ولا يكفر من فعله» كى) قال ذُلِكَ البعض. 

"- إن الله تعالئ قد أقسم في كتابه بالمخلوقات من الشمس والقمر وغيرها. 

و 

وأجيب: بأنه ليس للعَبّد الاقتداء بالرب تعالى”"» فإنه يفعل ما يشاء» ويحكم ما 
يريد. عل أنها كلها مؤولة بأن المَرَّاد: ورب الشمس ونحوه. 

المَسْألَة الثالثة: السر في النهى عن الحَلف بغير الله تعالئ أن الحَلف بالشىء يقتضى 
تَعْظِيْمه والعظمة في الحقيقة إن) هى لله وحده. فلا يُحلف إلا بالله وذاته وصفاته» وعلئ 
ذلك اتفق الفقّهّاء. 

5-1 اله 2 3 عٍِ م ع ع 

المَسْألة الرابعة: يحرم الحَلف بالبَرّاءة من الإسلام أو من الدينء أو بأنه يَهُوْدِيَ 
أو نحو ذْلِكَ, بدليل: 

حَدِيْث بُرَيْدَة أن النَّبِيّ يل قال: (من حَلّف فقال: إني بريء من الإسلام, فإن كان 
كاذباً فهو ى) قال» وإن كان صَادِقاً فلن يرجع إلى الإسلام سااً) - أَخْرّجَهُ أبو دَاوْد 
وابن مَاجَه والنَّسَائِيٌ بإسناد علئ شرط مُسْلِم. 

والأظهر: عدم وجوب الكفارة في الحَلِف بهذو المحرمات» لآن: 

١‏ - الكفارة مشر وعة فيا أَذنَ الله تعالئ أن يُحْلَّفَ به لا فيها نم عنه. 


؟- ولأنه لم يذكر الشارع كفارة» بل ذكر أنه يقول كلمة التَّوْحِيّد لا غير. 


() أي:فيم| يقسم به الله جل جلّاله من مخلوقاته. 


اق 0 





القَضَاء (بالمد): الولايّة المعروفة. وهو في اللَعَة: 

مشترك بين إِحكّام الشيء والفراغ منه» ومنه ف 0 ففضلهن سبع سَمُوَاتٍ #افْصَّلَت 11 ]. 
ويمعنى إمضفاءالأأمرء وقلقه : © وَقصَيسَاإِكَ ب َإِسْعِيِلَ * [الإسراء: 4]. 
وبمعنئ الحَنّْم والإلزام» ومنه: +[ ا 1 4 [الإسراء: 77 ]. 
زاف تربره دق الرالادمة ة بعد التَّرَافُع. وقيل: هو الإكراه بحكم الشرُع في 

الوقائع اكلنا علقت ناسين 21 قي والمرّاد بالجهة كالحكم لبيت المال أو عليه 
توَلي القَضَاء 

© عن أبي هْرَيْرَة صََلِيَدْعَدهُ قال : قال رَسُوُلٌ الله عَلِ: 
مق ول لقَضَاء فقد ذبحٌ بغير م 2-7 ١‏ 
التخريّج: 
ووو و ين ان 
المسائل: 
اه الأؤلئ: الحَدِيْثْ ٠‏ ديل على التحذرير من وات اا بنك 57 


ا ل و 00 


)000 لخر قمعيو اقزر أو سس 


ل لكان يني الؤمازوني لالتلا 

المَسْأَلّة الثانية: قيل في المُرَاد من ذبح نفسه: 

-١‏ إهلاكها. أي: فقد أهلكها بتوليه القَضَاء. 

وإنما قال بغير سكين. للإِعْلام بأنه لم يُرَدُ بالذبح فَرِْيْ الأوداج الذي يكون في 
الغالب بالسكين. بل أريد به إهلاك النفس بالعذاب الأخرّوي. 

-١‏ ذبح ذبحاً معنوياًء وهو لازم له. لأنه إن أصاب الحق فقد أتعب نفسه في الدنياء 
لإرادته الوقوف على الحق» وطلبه» واستقصاء ما تجب عليه رعايته في النّظَّر في الحكم 
والموقف مع الخصمينء والتسوية بينهما في العَدْل والقسط. وإن أخطأ في ذَلِكٌ لزمه 
عذاب الآخرّة» فلا بد له من التعب والنصّب. 


وقال ابن الصّلاح: المُرَّاد (ذبح) من حيث المعنئ» لأنه بين عذاب الدنيا إن رَشّد 

وبين عذاب الآخرّة إن فسّد. 
سَمَاع الخصمين 

© عن عَلِي يَدَْدَهَعَدُ قال: قال رَسُوْل الله كَللة: 

إذا تَقَاضَىْ إليك رجلان فلا تقض للأول حتئ تسمع كلام الآخَرء فسوف تدري 
كيف تم تعضى . 

قال عَلِيْ صَدَزَددعَنَه: فيا زلت قَاضِياً بعد["2. 

التخريّج: 

رواه أَحْمّد وأبو دَاود وَالتَرْمِذِيٌ وحَسّئّه. 


وقواه ابن المَدِيِنِي وصَحَحَة ابن حبان. 


(١")؟‏ سبل السَّلَام ج؛ ص ١٠١‏ وبَيْل الأؤطار ج8 ص 584. 


كتاب القَضَاء 2 
وله شّاهد عند الحَاكم من حَدِيْث ابن عَبّاس. وله طرق أَتَر تشهد له. 
المَسَائل: 
المَسْأَلَة الأؤلَئ: يجب على الحاكم أن يسمع دعوئ المدعي أولأ ثم يسمع جواب 

المجيب» يدليل: 
حَدِيث الباب. 
المَسْأَلّة الثانية: لا يجوز للحَاكم أن يبني الحكم على سَمَاع دعوئ المدعي قبل 

جواب المُجِيْبء ففي حالة إجابة الخصم: 
إن حكم الحَاكِم قبل سَمَاعَ الإجابة عمداً بطل قضاؤه. وكان قَذْحاً في عدالته. 

وإن كان خطأ لم يكن قادحاً وأعاد الحكم على وجه الصحة. 
وفي حالة سكوت الخصم عن الإجابة» أو قوله: لا أقر ولا أذكرء ففي حكمه 

أقوال: 
القول الأول: يحكم عليه لتصريحه بالتمرد» وإن شاء حبسه حتى يقر أو ينكرء وهو 

قول الإمّام يَحَيّى ومَالِك ىا في البحر. 
القول الثاني: يلزمه الحق بسكوته. إذ الإجابة تجب فوراً فإذا سكت كان كنكوله. 
وأجيب: بأن التكول الامتناع من اليمين» وهدًا ليس منه. 
القول الثالث: يحبس حتى يقر أو ينكر. 
وأَجِيب: بأن التمرد كافٍ في جواز الحكم, إذ الحكم شرع لفصل الشجار ودفع 

الضرار. 
القول الرابعم: حكمه حكم الغائب. فمن أجاز الحكم على الغائب أجاز الحكم علئ 

الممتنع عن الإجابة» لاشتراكهم| في عدم الإجابة» قيل: وهو الْأَوْلَى. 


6 ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 
المَسْأَلَة الثالثة: في الحكم على الغائب قولان: 
القول الأول: يكم على لخئب وخر شرك لين سات ابل 


كييك الاب فإنه دل علئ أنه لا يكم حنئ يسيع كلام المي عل 


القول الثاني: يكم عليه ٠‏ وهو مَذْهَب ٠‏ اهاي ومالك يك قافو يق 
١‏ - حَدِيْث هند0". 
؟- الغائب لا يفوت عليه الحقء فإنه إذا حضر كانت حجته قائمة» وتسمع» ويعمل 
بمقتضاهاء ولو أدى إلى نقض ال حكم, لأنه في حكم المشروط. 
”- يحمل حََدِيْث الباب على الحاضر. 
توئية المرأة 

© عن أبي بَكْرَة صَدَإيَعدَك عن النَبِيّ يك قال: 
لن يفلِح ة قومٌ وَلَّوَا أمرّهم امرأة". 
التخريّج: 
: خرّجَة البْحَارِيٌ. 
المسائل: 

ع 0 
المَسْأَلّة الأوْلَئ: اختلفوا في تولية المرأة عل أقوال: 


20261 تقدم حَدِيُثْ هند في (باب عشرة النساء). 
)2 سبل السَّلَامِ ج؛ ص”177 وتَيْل الأؤطّار ج48 ص577. 


كتاب القَضَاء بذ 

القول الأول: عدم جواز توليتها شَيئاً من الأَحَكام العامة بين المَُسُلِمِيّنَ» وإن كان 
الشارع قد أثبت لا أنها راعية في بيت زوجهاء وهو قول الجمُهورء لما يأتي: 

-١‏ حََدِيُث الباب» فتجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب. 

-١‏ القَضّاء يحتاج إلئ كَمَال رأيء ورأي المرأة ناقصء ولا سِيّمًا في محافل 
الرّجال. 

القول الثاني: يجوز توليتها الأَحْكَام إِلّا الحُدود. وهو قول الحكفيّة. 

القول الثالث: يجوز توليتها مطلقاً وهو قول ابن جَرِيْر. 


المَسَألَّة الثانية: الْحَدِيْثْ إخبار عن عدم فلاح من وَليَ أمرّهم امرأة» وهم منهيون 
عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم. مَأَمُوْرون باكتساب ما يكون سبباً للفلاح. 


احتجاب الوالي عن المسلمين 


© عن أبي مريم الأَرْدِيَ عن التَبِىّ يل قال: 


7 ع 
7 مكعهر لوم 8 ع وه 0 ٠.‏ ره و0 ره 
مَن ولاه الله شيئا من امور المَسَلِمِينء فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم. احتجبّ 
الله دونَ حاجتي”") 


نه اعم 
نضا * - 
التخريج: 
0 


راس يرع 


رجه أبو ةاود. 
و أحرَجَهُ التَرْمِدِيّ بلفظ: (ما من إمَام يَعْلِقُ بابه دون دوي الحاجة وَالكَلة 
وَالمَسْكئة إِلّا أغلق الله أبوابٌ السماء دون حَلّته وحاجته ومَسْكنّته). 


بالل 


ل سر قر 


1" / لاه اس 1 5 9 2 هه ١‏ سل اسم 
وأَخْرَجَهُ الحَاكم عن أب مَخَيْمِرَة عن أبي مريم؛ وله قصة مع مُعَاوِيّة وذْلِكَ أنه 


010 بل السَّلّام ج64 ص١١‏ وتَيْل الأَؤْطّار ج8 ص7 7. 


فلك صَف كاز ينيل لؤماز ونب ندم 
قال لمَعَاويَة: سمعت رَسُول الله يَيِلَةِ يقول: من ولاه الله... الحَدِيث» فجعل مَعَاويَة 
رجلا علئ حوائج المُسْلِمِيّن. 
ورواه أَحمّد من حَدِيث مَعَاذ بلفظ: (من ولي من أمور المَسَلِوِيْن شيئاء فاحتجب 
و 
عن أولي الضعف والحاجة» احتجب الله تعالئ عنه يوم القيامة). 
لسرا سن اه لوسك ه اه 1 . عت 2ه 
ورواه الطبَرَانِىْ في الكبير من حَدِيتث ابن عباس بلفظ: (ايما امير احتجب عن 
الناس فأهملهم» احتجب الله تعالئ عنه يوم القيامة). 
وقال ابن أبي حَاتِم عن أبيه في هذًا الحَدِيْث: مُنكّر. 
المسائل: 
7 و و 
الله أن لا يحتجب عنهمء وأن يُسهّل الحُجّابء ليصل إليه ذو الحاجة من فَقَيّر وغيره. 
٠ 4‏ 
ور حمنة. 
3 1 
المَسَألة الثالثة: اختلفوا في اتخاذ الحَاكم حَاجبا على قولين: 
القول الأول: ينبغي للحَاكم أن لا يتخذ حاجباً. وهو قول الشَّافِعِيٌ وجمَاعَة. لأنه 
و 
ور2. 
آخر الزمان؟ 
؟- بأن هدًا القول محمول علئ زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير 


كتاب القَضَاء ا 

القول الثاني: يجوز الاحتجاب. 

القول الثالث: يستحب الاحتجابء لما يأتي: 

١‏ - لتَرْتِيبٍ الخصومء ومنع المستطيل» ودفع الشر. 

-١‏ اشتغال الناس بالخصومة:؛ فلو لم يحتجب الحَاكِم لدخل عليه الخصوم وقت 
طعامه وشرابه» وخلوه بأهله» وصلاته الواجبة» وجميع أوقات ليله ونهاره. 

9 - كان لني بل يحتجب في بعض أوقاته» وكان يتخذ بَوَّاباً كا ثبت ثبت في الصَّحِيّح. 

المَسْأَلَة الرابعة: وظيفة البَوّاب أو الحَاجب أن يطالع الحَاكِم بحال من حضرء 
ولا يما من الأعْيّان لاحتمال أن يجيء مخاصيآء والحَاكِم يظن أنه جاء زائرا» فبعطيه 
حقه من الإكْرّام الذي لا يجوز لمن يجبيء مخاص]. 


الرشوة 

© عن أبي هْرَيْرَة صَدَزْيَعَنَهُ قال: لعن رس سُوْلُ الله يك الرّاشِيَ والمُرْئَضِيَّ 
الحكو”". 

التخريج: 

رواه أَحْمّد والأربعة» وحَسّنّه التَرْمِذِيٌّ» وصَّحَّحَةُ ابن حبّان. 

وزاد أحمّد: (والرّ ائش) 

© عن عَبّد الله بن عمَر وَََإْيَدْعَتَاقال : لعن رس سُوُلُ الله له الك اذ شي وَالمَرْنَشِْيَّ . 
)0010 سبل السَّلّام ج؟ ص 4 ؟١‏ وتَيْل الأَؤْطّار ج4 ص 7175. 


20" سبل السَّلّام ج 7 ص”5. 
الرشوة: بكسر الراء وضمهاء والجمع (رشا) بكسر الراء وضمهاء و(رشّاه) من باب عدا. / 


مُخْئَار الصّحاح» مادة (رشا). 


5 ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 

التخريّج: 

رواه أبو دَاوْد والتَرْمِذِيّ وصَحَّحَة ورواه أَحْمّد في القَضَاء وابن مَاجَه في 
الأَحَكَامء وَالطَبَرَانِيَ في الصَّغِيْر. 

وقال الهَيّتَمِيٌّ: رجاله ثقَات. 

المشردات: 

اللعن: البعد عن مَظَانْ الرحمة ومواطنها. 

الرَّاشِي: هو الذي يبذل المال ليتوصل به إلى الباطل. مأخوذ من الرَّشَاء وهو 
الْحَبّل الذي يُتوصّل به إلى الماء في البثر. 

المُرْتَشِي: آخدّ الرشوة» وهو الحاكم. 

الرّائش: هو الذي يمشي بينهماء وهو السفير بين الدافع والآخذ. وإن لم يأخذ علئ 
سفارته أجراء فإن أخذ فهو أبلغ. 

المسَائل: 

المَسْأَلَ الأؤلنا : يجوز لعن العْصّاة من أهل القَبْلّة» بدليل: 

حَدِيث الباب. 

وأما حَدِيْث: (المُؤْمِن ليس باللَكّان) فالمُرّاد به: 

١‏ - لعن من لا يستحقء ممن لم يلعنه الله ولا رَسوله. 

- أو ليس بالكثير اللعن» كا تفيده صيغة (فَعّال). 
المَسْأَلَّة الثانية: استحق الرَّاشِي والمُرْتَشِي جميعاً اللعنةء وذْلِكٌ: 
لتوصّل الرّاشِي بواله إلى الباطلء والمُرْئَشِي للحكم بغير الحق. 


كتاب القَضَاء ١‏ 
المَسْأَلّة الثالثة: الرشوة حرام؛ سواء كانت للقَاضِيء أو للعامل على الصَّدَفَةَ أو 
لغيرهماء بدليل : 
-١‏ قوله تعالئ: + وَلَامَاطُوَا ملم يَبنكمْ بالبتطل وَتُدْ لوا يها إل لكا 


صو 


6 دح عر سر 


لتَأكاوا رقا من مُوَالٍ ألنَّاس با لانو َنم تَحَلَمُونَ 4 [البقرة: ١8‏ | 

؟- أَحَادِيْت الباب. 

- الإجماع. 
باب الدعاوى والبَيّنات 

الدَعَاوَى: جمع دَعْوَىْء وهي اسم مصدر من اذَّعَىْ شَيئاَه إذا زعم أنه له. حقاً أو 
باطلاً. 

المَمّنَات: ٠‏ تمع بَسَنَة وهي الحجة الواضحة؛ سميت الحجة , سس بينة لوضوح الحق 
وظهوره بها. 

© عن ابن عَبَّاس وَدَرَيَدعَتعَا أن النَبِى يك قال: 


لو يُعطّئ الناسٌ بدَعُواهم لادّعى ناسٌ دماء رجال وأموالَهُم, ولَكِنٍ اليمينُ على 
المُدّعَى عليه" '. 


سرة ساي اس م كن هه 1 2 30 لي َ و 
وللبَبْهَقَىٌ من حَدِيث ابن عباس بإسناد صَحبّح: (البَيِئَة على المدعِي واليمين 


على من أنكر). 


)2 شبُل السَّلام ج؛ ص ١١7‏ وبَيْل الأَؤْطّار ج48 ص5١1".‏ 


ادك صَوة جك ينتيل الزماز ويب لئام 


, ار ل 0 ره عٍِ اص 
وفي الباب: عن ابن عمّر عند ابن حبان» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عند الَِذِيَ. 
المسائل: 
5 000 ااه اع 5 
المسالة الآاولى: الحَديث دال على أنه لا يقبل قول احد فيا يدعيه لمجرد دعواه. 
بل يحتاج إلى البَيّنّة أو تَضْدِيّق المُدَّعَىْ عليه. 
1 
المَسألة الثانية: اختلفوا في من توجه إليه اليمين على قولين: 
القول الأول: اليمين عل الْمُدَعَىْ عليه» سواء كان بين المُدَّعِى والمُدَعَىْ عليه 
اختلاط آم لا. وهو قول الجَمْهوّرء بدليل: 
عموم حََدِيث الباب. 
القول الثاني: لا تتوجه اليمين إِلَّا على من بينه وبين المُذَّعَى اختلاط. وهو قول 
مَالِكء لئلا يبتذل أهل السَّمّه أهلّ المَضْل بتحليفهم مراراً. 
50 0 م 3 57 رظي ١‏ ع 
المَسْألَة الثالثة: قال العلمّاء: والحكمة في كون البَيّنة على المَُدَعىء أن جانب 
المُدّعى ضعيفء لأنه يدّعى خلاف الظّاهر فكُلّف الحُبّة القَوبّة وهى البَيّنََ 
فيقوّى مها ضعف المُذَّعِي. 


وجانب المُدَّعَىْ عليه قَوئ. لأن الأصل فراع ذمته» فاكتفي منه باليمين» وهي 
خُجَّة ضعيفة» لأن ا حالف يجلب لنفسه النفع» ويدفع عنها الضرر. 
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باب الأدب 


© عن أبي هْرَيْرَة دعن قال: قال رَسُوْل الله يكة: 
15 متي ارجف سِتٌّ: إذا لَقِيِتَه فْسَلّمْ عليه وإذا دعاك فَأَجِبّه وإذا 


استنصحك فانضّخحه. وإذا عَطّس فحيد الله فَشَمُّتَهء وإذا مَرضٌ فَعْدُْهء وإذا ماث 
فاتبَعه0"). 


التخريّج: 
عوه 
رواه مسلم. 
وق ارواكةالمسهين: استشلاعن عذ مهاه (زإذا اسعم ف هتصح ). 
الممردات: 
الماسوووي: قال تغلب ا 052 20 دقوت لايد وحسن 
"7 بور سوس يدبو لمم 001 
المسائل: 
2 2 1 
لفاك( رتم بو القع وبر قح ب عسو وك ارو وميم دو ار 


(١)؟)‏ سبل السّلامج؟ ص58١.‏ 


4 صَنوضكَان ين امارونب آلنت: 
مندوباً ندباً مؤكداً شبيهاً بالواجب الذي لا ينبغي تركه. 

ويكون اسْتِعْمَاله في المعنيين من باب اسْتِعْمَال المشترّك في معنييه» فإن الحق 
يستعمل في معن الواجبء. كذا ذكره ابن الأعرابي. 


المَسْألَة الثانية: الحق الأول من حقوق المُسْلِمِ على المُسْلِم الست المذكورة في 
الْحَدِيْث: السّلّام عليه عند ملاقاته» بدليل: 


-١‏ (إذا لَقِيْتَه فسَلّمْ عليه) في حَدِيْث الباب. 

-١‏ في صَحِيّح مُسْلِم مرفوعاً: الأمر بإفشاء السَّلَام وأنه سببٌ للتحابٌ. 

*- وني الصَّحِيْحَيْنَ: (إن أفضل الأَعْمّال: إطعام الطعام» وتقرأ السَّكَام على من 
عرفت وعلىئ من ل تعرف). 

- قال عَمّار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: إِنْصَاف من نفسكء وبذل 
السام للعالم» والإنفاق من الإقتار. 

المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في الأمر (فسَلَّمْ عليه) أي: في ابتداء السّلام علئ قولين: 

القول الأول: الابتداء بالسَّلام واجب. 

وهو ظاهر الأمر. 

القول الثاني: الابتداء بِالسَّلَام سُنَّة وردّه فرض. 

وهو الذي نقله اين عبد الْبَّرَ وغيره. 

المَسْأَلّة الرابعة: قيل في معنئ السّلام: 

-١‏ السَّلَام اسم من أساء الله تعالىئ» فقوله (السَّلَام علبكم) أي: أنتم في حفظ الله 
كا يقال: الله معك. والله يَصحَبك. 

؟- السَّلّام بمعن السَّلامَة» أي: سَلامَة الله ملازمة لك. 
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المَسْأَلّة الخامسة: أقلّ السّلام أن يقول: السَّلام عليكم. 

وأَكْمَل منه: أن يَزيْد ورحمة الله وبَرَكّاته. 

ويجْرثه: : السَّلَام عليك؛ وسَلَام عليك. بالإفراد والتنكير. 

المَسْأَلَة السادسة: إن كان المُسْلِمِ | مَسَلَّمِ عليه وَاحداً يتناوله وملائكته. 

المَسْأَلّة السابعة: إن كان المُسَلَّم عليه وَاجداً وجب الرد عليه عَيْنا 

وإن كان المُسَلَّم عليهم جَماعَة فالرد فرض كِمَايّة في حقهم. بدليل: 

حَدِيْث عَلِيّ عن النَِيّ بل أنه قال: (يُجْرِئٌ عن الجَمّاعَة إذا مروا أن يُسَلَُم 
حدُهم. ويُجِْئٌ عن الجَمّاعَة أن يَرُدٌ أحدُهم) - رواه أَحْمَّد وَالبَيْمَقِىّ. 

المَسْأَلّة الثامنة: يشترط كون الرد عل الفور» وعلئ الغائب في ورقة أو رَسُوْل. 

المَسْأَلّة التاسعة: يسلم الراكب على الماشي؛ والماشي على القاعد, والقليل علئ 
الكثير» والصَّغِيّر على الكَبيّره بدليل: 

ما ورد في البَّارِيَ ومُسْلِم من أَحَادِيْت بيدا الشأن. 

المَسْأَلّة العاشرة: مفهوم (إذا لَقِيْنَه) هو أنه لا يسلم عليه إذا فارقه. 

لكِن هدًا المفهوم غير معتبرء يوت حَدِيْث: (إذا قعد أحدكم فَلْيْسَلّم وإذا قام 
فَلْبْسَلم وليست الأولَى بأحق من الآخرّة). 

فِالمُرَاد: يُلّقيه وإن ل يَطّْل بينهم) الافتراق» لما يأني: 

-١‏ حَدِيْث أبي دَاوُد: (إذا لقي أحدُكم صاحبّه فَلْيْسَلَّم عليه فإن حال بينها 
تَْجَرّة أو جدارٌ ثم لقيه فَلْيْسَلّم عليه). 

؟- قال أَنّس: (كان أصحاب رَسُوْل الله يل يتتاشون. فإذا لقيتهم شَجَرّة أو أَكَمَة 
تفرقوا يمينا وشهال ذا لتقو من ورائها يسلم بعضهم علئ بعض)». 


ا 


445 مَفْوأجكا ينين الأماز وني الئا: 

المَسْأَلَة الحادية عشرة: اختلفوا في: (وإذا دعاك فَأَجِيّه) على قولين: 

القول الأول: عموم حقّية الإجابة في كل دعوة يدعوه لماء وهو الظظّاهِر. 

القول الثاني: خصها الْعَلَّمّاء بإجابة دعوة الوَلِيمَة ونحوها. 

قال الصّنْعَانِيّ: والأَوْلَىْ أن يقال: إنها في دعوة الوَلِيّمَة واجبة» وفيه| عداها مندوبة: 
بوت الوعيد علئ من ل يجب في الأَوْلَىْ دون الثانية. 

المَسْأَلّة الثانية عشرة: يجب نصيحة من يستنصح. وعدم الغش له. بدليل: 

قوله َقدّ: (فانضحه). 

المَسْأَلَةَ الثالثة عشرة: لا تجب نصيحة إِلّا عند طلبهاء بدليل: 

ظاهر الحَدِيْث. 

المَسْأَلَ الرابعة عشرة: النصح بغير طلب مندوبء. لأنه من الدلالة على الخير 
والمعروف. 

المَسْألّة الخامسة عشرة: يجب تشميت كل سامع للعاطس الحَامِده وهو قول 
الظّاهِرِيّة وابن العرّبيٌ والصَّنْعَانِيٌّ» بدليل: 

-١‏ الأمر في قوله (فَسَمُته). 


؟١-‏ حَِيْث أبي هُرَيْرَة: (إذا عَطّس أحدُّكمء وحمد الله كان حمّاً على كل مسا 
المَسْأَلَة السادسة عشرة: اتفقوا علىئ استحباب الحمد على العُطّاس. نقله النَوَويٌ. 
5 : , كر اس ام ِ , 
المَسَالة السابعة عشرة: قال النوّوي: يستحب لمن عطس فلم يحمد أن يذكره 
الحمد» ليحمد, فيشمته» وهو من باب النصح والأمر بالمعروف. 
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المَسْأَلّة الثامنة عشرة: وردت في كيفية الحمد وكيفية التشميت أَحَادِيْت منها: 

-١‏ حَدِيْث أبي هْرَيرَة يعن عن النَِّ يل أنه قال: (إذا عَطّس أَحذكم فَلْيَقل: 
الحمد لله. وَلْيَقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله ولْيَقل هو: يَهديكم الله ويُضْلِح 
بَالَكه)0 - أَخْرَجَهُ البُخَارِيَّ. 

؟١-‏ حَدِيْث أبي هُرَيْرَة توئدعَنَة: عن النَبىّ ل قال: (إذا عطس أحدُكم فَلْيَقل: 
الحمد لله علئ كل حالء ولْيَقْل له أخوه وصاحبه: يرحمك الله ويقول هو: يّهديكم الله 
ويُضْلِح بَالَكُم) - أَخْرَّجَهُ أبو دَاوُد وغيره بإسناد صَحِيْح. 

المَسْأَلّة التاسعة عشرة: اختلفوا في كيفية جواب العاطس علي أقوال: 

القول الأول: يهديكم الله وبُضْلِح بَالَكَم وهو قول الجمْهُوْره بدليل: 

الحَدِيْئيّن السّابقين. 

القول الثاني: يَغْفِرٌ الله لنا ولكم. وهو قول الكُوْفِييُنَ» بدليل: 


8 
ع راو 


ما أخرّجَةُ الطْبَرَانِيٌ عن ابن مَسْعُوْده وأخرّجَةُ البْخَارِيٌ في الأدب المفرد. 

القول الثالث: يتخير أيّ اللفظين. 

القول الرابع: يجمع بينهم). 

ع - 

المَسَالة العشرون: من اداب العاطس: 

-١‏ ما ورد في حَدِيْثْ أبي هُرَيْرّة مرفوعاً: (وإذا عطس أحذكم فَلْيَضَعْ كفيه على 
وجهه. وليَخفْض بها صوته) - أخرّجَهُ الحَاكم والبَيْهَقِيٌ. 

؟- أن يزيد بعد الحمد لله؛ كلمة: رب العالمين. 

لما ورد في حََدِيّث ابن عَبّاس: (إذا عَطّس أحذكم فقال: الحمد لله. قالت الملائكة: 


)001 بالكم: شأنكم. / سبل السّلّام ج؟ صة؛ .١‏ 


4 مَؤوجكن ينتيل الأماز وت ل آلئلام 
رب العالمين. فإذا قال أَحدُكم: رب العالمين» قالت الملائكة: رحمك الله) - أَخْرَّجَهُ 
الطَبَرَانِيٌ وفيه ضعف. 

"- يُشَّمّته ثلاثاً إذا كرر العُطّاس ولايَزِيّد عليهاء لما ورد: عن أب هْرَيْرَة مرفوعاً: 
(إذا عَطّس أَحدُكم فَلْيُسَمنْه جليسّهء فإن زاد عل ثلاث فهو مزكوم, ولا يُشَمّت بعد 
ثلاث) - أَخرَجَهُ أبو دَاوُد. 

المَسْأَلّة الحادية والعشرون: قال ابن أبي جَمْرّة: في الحَدِيْثْ دليل على عظمة نعمة 
الله على العاطسء يؤخذ ذْلِكَ نما رتب عليه من الخير» وفيه إشارة إل عظمة فضل الله 
على عَبْدِهِ فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطّاسء ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه 
ثم الدعاء بالخير لمن شمّته بعد الدعاء منه له بالخير. 

ولما كان العاطس قد حصل له بالعطّاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في 
دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء» شرّع له حمد الله على هذه النعمة من بَقَاء أعضائه 
علىئ هيئتها والتثامها بعد هذه الزلزلة التي هي للبَّدَنَ كزلزلة الأرض ها. 

المَسْأَلّة الثانية والعشرون: مفهوم الحَدِيْت أنه لايُسَحّت غيرٌ المُسْلِم كما عرفت. 
وقد أخرج أبو دَاوْد وَالتَرْمِذِيٌ وغيرهما بأسانيد صَحِيّحَة من حَدِيْث أبي مُوسَىْ قال: 
(كان اليَهُود يتعاطسون عند رَسُوَلَ الله يل يرجون أن يقول هم: ي رحمكم الله فيقول: 
عهديكم الله ويُضْلِح بَالَكم). 

ففيه دليل علئ أنه يقال لهم ذْلِكَ» ولكِن إذا حومدوا. 

المَسْأَلّة الثالثة والعشرون: اختلفوا في الأمر بعيادة المُسْلِم للمُسْلِم المريض في: 
(وإذا مَرِضَ فَعْدَّه) على قولين: 

القول الأول: الوجوب» وجزم به البَحَارِيٌ. 


قبل: ويحتمل أنها فرض كفايّة. 


كتاب الجَامع 1اظؤ 

القول الثاني: الندب» وهو قول الجمهور. 

ونقل النَّوَويٌّ: الإجماع على عدم الوجوب. قال ابن حَبجر: يعني عل الْأَعيّان. 

المَسْأَلّة الرابعة والعشرون: يستوي في عيادة المُسْلِمِ للمُسْلِم المريض» من يعرفه. 
ومن لا يعرفه» والقريب» وغيره. 

المَسْأَلَة الخامسة والعشرون: (وإذا مَرِضّ) عام لكل مرض. 

واستثني منه الكّمَّدء ولكنه 57 

بِحَدِيْث رَيْد بن أَرْقّم قال: (عادني رَسُوْل الله يل من وَجّع بعيني) - أَخَرَجَهُ أبو 
دَاوُد وصَّححَةُ الحَاكمء وَأَخْرّجَهُ البُخَارِيٌ في الأدب المفرد. 

المَسْأَلّة السادسة والعشرون: ظَاهر عبارة (إذا مَرِض فَعُذَه) يفيد العيادة ولو في 
أول المرض. 

واعتّرض ب أَحَرَجَهُ ابن مَاجَه من حَدِيْث أَنّس: (كان النَِيّ يل لا يعود إلّا بعد 
ثللاث). 

ورُدٌ: بأن فيه رَاوِياً متروكاً. 

المَسْأَلَة السابعة والعشرون: مفهوم الحَدِيْث (حق المُسْلِم...) دليل علي أنه لا 
يعاد الذْمّيّ. 

ولكن: ثبت أن التي يليِ عاد خادمه الذَّمّيّ» وأسلم ببركة عيادته. 

وزارعَمِّهِ أبا طَالِبٍ في مرض موته؛ وعرض عليه كلمة الإسلام. 

المَسْأَلَة الثامنة والعشرون: يجب تشييع جنازة المُسْلِمِء معروفاً كان أو غير 
معروفء بدليل: 


الأمر في قوله: (وإذا مات فاتبَعٌه). 


6 مهيز ؛ يكيل روسب الام 
© عن ابن مَسْعود رَوََاَدُعَنَةُ قال: قال رَسول الله له عَكاة : 


ذا كنعم ثلاث فلا يَتَنَاجَى اثنان دون الآخَرء حتى تختلطوا بالناس من 
ذْلِكَ بحر 36 


ا 


جل أن 


ىم 
التخريج: 


مُتَّمَق عليه. واللفظ لمُسْلم. 


المشغردات: 


المناجاة: المشاورة والمسارة. 


المسائل: 
المسْأَلّة الأؤلَئ: نبئ رَسُوْل الله كل عن تناجي الاثنين إذا كان معهما ثالثء وذْلِكٌ: 
-١‏ لأنه يحزنه انفراده» وإيهام أنه ممن لا يؤَهّل للسر. 
؟- أو يوهمه أن النوض من أجله. 
المَسْأَلَة الثانية: إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا نبي عن انفراد اثنين بالمناجاة» لفقد 
العِلَّة المذكورة آنفاً. 
المَسْأَلّة الثالثة: اختلفوا في النهي عن المناجاة بين اثنين دون الثالث» على قولين: 
القول الأول: النهي عام لجميع الأحوال في سفر أو حضر. وهو قول ابن عمّر ومّالِكِ 


230غ2 سبل السَّلَام ج؟ ص ؟80١.‏ 


كتاب الجَامع 46١‏ 
وجماهير العَلَّمَاى بدليل: 

ظاهر حَدِيْث الباب. 

القول الثاني: النهي منسوخ» وهو قول بعضهم. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: ولا دليل عليه» وأما الآيات في سورة المجادلة فهي في بي المَهَوْد 
عن التناجيء لما يأتي: 

-١‏ أخرج عَبّْد بن حُْمَيْد وابن المُنَذِر عن مُجَاهد في قوله تعالئ: # ألَمَتَرَإِلَالَدِينَ 
وأ عَن التّجْوَئْ [المجادلة: 8] قال: المَهُود. 

؟- وأخرج ابن أبي حاتم عن مُقَاتِل بن حَّان قال: 

كان بين اليَهُّوْد وبين النَِيّ بل مُوَادَعَة» فكانوا إذا مرّ بهم رجل من أصحاب 
رَسُوْل الله بل جلسوا يََتَاجَوْنِ بينهم؛ حتى يَظَنَّ المُؤْمِنٌ أنهم يتناجون بقتله» أو بم 
يكرةٌ المُؤْمِنُ فإذا رأى المُؤْمِنُ ذلِكَ حَشِيّهِم فترك طريقه عليهم: فنهاهم التي كله 
عن التّجْوَئء فلم ينتهواء فأنزل الله تعالئ: + ألَئرَإِلَ اموأ عَنِ لجو )4 [المجادلة: 
4]. 


باب البرٌ واللة 


البرّ: هو التوسع في فعل الخير. والبّرٌ: المتوسّع في الخَيّرَات. وهو من صفات الله 
تعالوا. 
والأصهارء والتعطّف عليهم. والرفق مهمء والرعاية لأحوالهم. وكذْلِكٌ إن تَعدّوا 
وأساؤوا. وضد ذَلِكٌ: قطيعة الرحم. 


رضاالوَائدَيَن 
© عن عَبّْد الله بن عَمْرو بن العاص وَدَإََدعَتكَا عن النَبِىّ يَلِةِ قال: 
1 ل * - لغ سن 5 لاه : 1 
رضا الله في رضا الوالدين. وسخط الله في سخط الوالِدين"". 


تن اعم 
التخريج: 


00 
ع م0 


اخر جَهُ التَرْمِذِيٌ وصَّحَّحَهُ ابن حِبَّان والحاكم. 


المسَائل: 

المَسْأَلَّة الأوْلَ: الحَديْث دليل عل 

وجوب إرضاء الولد لوالديه» لأن فيه مرضةة الله. 

وتحريم إسخاطههم)ء لآن فيه سٌخط الله. 

المَسْأَلَةَ الثانية: اختلفوا في تقديم رضًا الوَالِدَيْن علئ غيره من فروض الكِمَايَة 
على قولين: 

القول الأول: يتعين ترك الجهّاد إذا لم يَرْضَ الأبوان, إِلّا فرض العين كالصلاة, 
فإنها تُقدّم وإن لم يَرْضَ بها الأبوان بالإجماع؛ وهو قول الأَمِيْر حُسَيْن ذكره في الشََاء 
والشَّافْعِيٌ بدليل : 

-١‏ حَدِيْث ابن عُمّر: أنه جاء رجل يستأذنه يل في الجهّادء فقال: أَحَيٌّ والداك؟ 
قال نعم. قال: ففيهم| فجاهد. ْ 

-١‏ حَدِيْث أبي سَعِيّد: (أن رجلا هاجر إلى رَسُوْل الله يك من اليّمَنْء فقال: 
يا رَسول الله إن قد هاجرتٌ. قال: هل لك أهل باليّمَن؟ فقال: أبواي. قال: أذنا لك؟ 


(١»؟)‏ سمل السَّلَام ج؟ ص5”١.‏ 


كتاب الجَامع اذاء 2 


قال: لا. قال: فارجع فاستأذمهاء فإن أذنا لك فجاهد, وإلا فبَرّهما) - رواه أبو دَاوْد 
وفي إسناده م 2 مختلف فيه. 

القول الثاني: يجوز فعل فرض الكِمَايّة والمندوبء وإن لم يرضّ الأبوان مالم يتضررا 
بسبب فقد الولد» وهو قول أكثر العَلَّمّاء. 

وحملوا الأحَادِيْتْ على المُبّالعّة في حق الوَالِدَيْنَء وأنه يتبع رضاهما مالم يكن في 
ذلِكَ خط الله تعالئ كا قال: + وَإن بْهَدَاكَ عل أن تَشْرِكَ بى مَا لِبَسَ لَك بو عله قلا 

ء تامارلا ووس ص الوم لرورو رصلد 

نظِعَهُماوَصَاحِبَهُمَا في الدَنَا مَعْرُوفً 4 [لقمان: .]١١‏ 

قال الصَّنْعَانِيٌ: الآبة إنما هي فيا إذا حملاه علئ الشرك» ومثله غيره من الكبائر. 

المَسْأَلَة الثالثة: في الحَدِيْتثْ دلالة على أنه لا يطيعهها في ترك فرض الكِمَايَة 
والعين» لكن الإجماع خصص فرض العين. 

وو وو 

المَسْأَلّة الرابعة: إذا تعارض حق الأب وحتق الأَمٌ فحق الأمَ مُقَدّم بدليل: 

حَدِيْت البَخَارىٌ: (قال رجل: يا رَسُوَل الله مَن أحق بحسن صحبتى؟ قال: 
5 6 1 
أمُك: ثلاث مرات. ثم قال: أبوك). 

5 هر م اء ء. 1 0 مس "5 ع 7 

قال ابن يَطال: مقتضاه أن يكون للم ثلاثة أمثال ما للأب» قال: وكان ذَلِكَ 
لصعوبة الحمل» ثم الوضع, ثم الرضاع. 

قال الصَّنْعَانِىٌ: وإليه الإشارة بقوله تعالى: 

ا ا ا ا سرس و عير سل عر مسر عه رع 3 

-١‏ # وَوَصَّيْنَا لاضن يلدي إِحَسَلنًا لَه أمة: كرها ووَصَعَنه فرها 4 [الأحقاف: 

.]6 


مه م 


1 حملته أمهدوهمًا عل وَهْنٍ القمان: ١5‏ ]. 


و 
قال القاضي عِيّاض: ذهب الجِمْهور إلى أن الأمٌ تفضل على الأب في البرّ. ونقل 
الحَارث المُحَاسِبِيٌ الإجماع على هذًا. 


3 و61 ينيل ازاز وني ل التلد: 
المَسْأَلَة الخامسة: اخحتلفوا في الأخ والجد من أحق بره منهما؟ 
قال القَاضِي: الجد» وهو قول الأكثرء وجزم به الشّافِعِيّة. 
ويقدم من أَوْلَىْ بسببين علي من أَوْلَىْ بسببء ثم القرابة من ذوي الرّحِمء ويقدّه 


منهم المحارم على من ليس بمحرّمء ثم العَصَبَاتء ثم المصاهرة» ' ثم الولاء. ثم الجار. 
وأشار ابن بَطَّال إلى أن التَرْتَيْبِ حيث لا يمكن البرٌ دفعة وَاحَدّة. 


ره تكس 5 + 5 ا ااه 3 5 5 
المَسْألَة السادسة: ورد في تقديم الزوج من حَدِيثْ عائشة رَوَتَدْعَنْهَا: 


(سألت الي يله أي الناس أَعْظَم حقاً علئ المرأة؟ قال: زوججها. قلت فعلىئ 
الرجل؟ قال: أنَه) - ا خحرَجَةُ أَحْمّد والنَّسَائِيّ وصَّحَحَةُ الحَاكم. 


قال الصنعاني: ولعل مثل هذا خصوص با إذا حصل التضرر لأوَاليذين؛ فإنه 


لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 


© عن أنّس وَدلَعَنَ عن النَبِيَ أنه قال: 


و اوه 


6االة 2ه مع 2 
والذى نفسى بيده لايَؤْمِنَ عَبْدَ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه(". 


والحَدِيْث وقع في لفظ مُسْلِم بالشك في قوله: لأخيه أو لجاره. 


ووقع في | لبَخَارئٌ: لأخيه. بغبر شك. 


(١4؟"‏ سبل السّلام ج؟ ص590١.‏ 


كتاب الجَامع هع 

المسائل: 

500 0 ااه 1 44 عٍِ 

المَسّاألة الأو : الحَدِيث دليل على عظم حق الجار والاخ. 

المَسْأَلَة الثانية: في الحَدِيُْث نفى الإيهان عمن لا يحب لما بما يحب لنفسه. 

وتأوله العُلَمَاء بأن المُرّاد منه نفي كَمَال الإيهان» إذ قد علم من قَوَاعِد السَّرِيْعَة 
أن من لم يتصف بِذَلِك لا يخرج عن الإيهان. 

المَسْأَلّة الثالثة: أطلق الحَدِيْتْ (المحبوب) ولم يعين. 

وقد عبّنه ما في رِوَايّة النّسَائِىٌ في هدًا الحَدِيْتْ بلفظ: (حت يحب لأخيه من الخير 

و 

قال العلمّاء: والمرَّاد من الطاعات والآمور المباحة. 

قال ابن الصّلاح: وهدًا قد يُحَدَ من الصَّحْبٍ الممتنع. 

وردّه الصَّنْعَانِيٌ بقوله: وليس كذْلِكٌء إن معناه: لا يكمل إبهان أحدكم حت يحب 
لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه من الخير» والقيام بِذْلِكَ يحصل بأن يحب له مثل حصول 
ذْلِكَ من جهة لا يزاحمه فيهاء بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شَّيئاً من النعمة عليه 
وذْلِكَ سَهْل علئ القلب السَّلِيْم» وإنا يعسر عل القلب الدَّغْلء عافانا الله وإخواننا 
أجمعين. 

المَسْألّة الرابعة: روّايّة الجار عامة للمُسْلِم والكافر والفاسق والصَّدِيْق والعدو 

فمن اجتمعت فيه الصفات الموجبة لمحبة الخير له فهو في أعلىْ المراتب» ومن كان 
فيه أكثرها فهو لَاجِقٌ به. وهَلَمَ جَرَاً إل الحَضْلّة الوَاحِدَة» فيعطئ كل ذي حق حقه 
بحسب حاله. 


وقد أخرج الطْبَرَانِيٌ من حَدِيْتث جابر: الجيران ثلاثة: جار له حق» وهو المُشْرِك 


إلداء 2 ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 
له حق الجوار. وجار له حَقَانء وهو المُسْلِم له حق الجوار وحق الإسلام. وجار له 
ثلاثة حقوق» جار مُسْلِمِ له رَحِمء له حق الإسلام والرّحِم والجوّار. 

وأضرج الاي في الأدب ارد أن بد ل بن شمر ذي شاة فَأهُدَى منها لحاره 
ساهراه 3 

فإن كان الجار أخاً أحتّ له ما يحب لنفسه؛ وإن كان كاة فراً أحب له الدخول في 
الإيهان مع ما يحب لنفسه من المتافع بشرط الإيمان. 

المَسْأُلَة الخامسة: قال الشيخ مُحَمّد بن أبي جَمْرَة: حفظ حق الجار من كَمَال 
الإيهان» والإضرار به من الكبائر» لقوله يَلِ: (من كان يَؤْمِن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره). 


قال: ويفترق ال حال في ذْلِكٌ بالنسبة إلئ الجار الصالح وغيره. 
المَسْأَلَة السادسة: الكافر يعرض الإسلام عليه والدَّرْ غيب فيه برفق. 


والفاسق يعظه بم| يناسبه بالرفق» ويستر عليه ذلته» وينهاه بالرفق» فإن نفعء وإلّا 
هجره قَاصداً تأديبه بذْلِكَ مع إعلامه بالسبب ليكف. 

المَسْأَلَة السابعة: يقدم عند التعارض من كان أقرب إليه بابأء ى) في حَدِيْتْ عَائَّة 
لئدعه: (قلتٌ: يا رَسُوْل الله» إن لي جارين فإلئ أيهم أهدي؟ قال: إلى أقريها 
بابا) -]: 1 موجه ابكار 


والحكمة فيه: أن الأقرب باباً يرى ما يدخل بيت جاره من هَّدِيَّة وغيرهاء فيتشَّوَّف 
له يخلاف الابعد. 

المَسْأَلّة الثامنة: في حد الجار أقوال: 

القول الأول: أربعون داراً من كل جهة. 

القول الثاني: من سمع النداء فهو جار. وهو المَرُوِيّ عن عَلِيّ َوَزْتَدعنه. 

القول الثالث: من صلِْ معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. 


هجر المسلم أخاه 
© عن أبي أَبُؤْب وََإيدعك أنَّ رَسُوْلَ الله بيد قال: 
لايَحِلَّ لمُسْلِم أن يَهِجرَ أخاه فوق ثلاث ليالء يَلْمَقِيان» فيُمْرض هدًا ويُعْرض 
هذَاء وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام”"2. 
التخريج: 
َك متفق عليه. 


المسَائل: 

ره كك م ١ 7 . ١‏ 1 0 

المَسالة الأولى: نفي الحل دال على التحريم» فيحرم هجرّان المَسْلم فوق ثلاثة 
أيام. 

المَسْأَلّة الثانية: مفهوم الحَدِيْت يَدُلُ علئ جواز الهِجْرَّان ثلاثة أيام. وحكمة 
جواز ذَلِكٌ هله المدة هي 

أن الإنسان مجبول على الغَصَّب وسوء الخْلّق ونحو ذلك فعُفى له هَجْر أخيه 

ففي اليوم الأول : يسكن غضبه. وثي الثاني: يراجع نفسه؛ وف الثالث: يعتذر. وما 

زاد عل ذُلِكَ كان قطعاً لحقوق الأخوة. 

المَسْأَلَة الثالثة: فسر معنى الهَجُر بقوله (يَلْتَقِيان... إلخ)» وهو الغالب من حال 

ا اختلفوا في زوال الهَجْر على أقوال: 

القول الأول: زوال الهّجْر بردٌ السَّلّام وهو قول الجْمْهُّوْر ومَالِك والشَّافْعِيٌ 


6930 بل السَّلّام ج64 ص7١ .١‏ 


58 ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 
بدليل: 

-١‏ حَدِيث الباب. 

-١‏ ما رواه الطَبَرَانِيَ من طريق رَّيْد بن وَهْبٍ عم ابن مَسْعُوْد في أثناء حَدِيْتْ 
موقوفء وفيه: (ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه). 

القول الثاني: إن كان يؤذيه ترك الكلام فلا يكفيه رد السَّلَام بل لا بد من الرجوع 
إل الحال الذي كان بينهما. وهو قول أَحْمّد وابن القَايِم. 

القول الثالث: ينظر إلى حال المهجور. 

فإن كان خطابه بها زاد علئ السَّلَام عند اللقاء بب) تطيب به نفسه ويزيل عِلَّة الهَجْر 
كان من تمام الوصل وترك الهَّجْر. 

وإن كان لا يحتاج إلى ذْلِكَ كفئ السّلام. 

المَسْأَلَة الخامسة: أما فوق اليوم الثالث» فقال ابن عَبّد البَرّ: أجمعوا عل أنه يجوز 
المَجْر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب له في دينه» أو مضرة 
تحصل عليه في نفسه أو دنياه» فرّبٌ هجر جميل خيرٌ من مخالطة مؤذية. 

وقد وقع من السّلّف التهاجر بين ججمَاعَة من أعْيّان الصّحَابَةوالتَابِِيْن وتَابعِيْهم؛ 
ولحم أعذار إن شاء الله تعالى» والحمل على السَّلامَة مُتَعَيُبٌ والعبّاد مَظْنَّة المخالفة. 


الدلالة على الخير 
© عن ابن مَسَْعِود رََأََدُعَنْةُ قال : قال رَسول الله عَئ: 
مَن دل علئ ير فله مِثْلٌ أجر فاعلو”". 


(١؟)‏ سبل السَّلَام ج؛ ص59١.‏ 


كتاب الجامع أن 26 


التخريّج: 

المسَائل: 

المَسْأَلة الأَؤلوا : الدلالة على الخير يؤجر بها الدَّال عليه كأجر فاعل الخير» بدليل: 
١‏ - حَدِيْتث الباب. 

-١‏ حََدِيْث: (من سن سَنَةَ حَسَنَة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها). 
المَسْأَلَة الثانية: الدلالة تكون بالإشارة علئ الغير بفعل الخيرء وعلى إِرْشَاد 


ملتمس الخير على أنه يطلبه من فلان» والوعظ والتذكير وتأليف العلوم النافِعَة 


00 


المَسْأَلّة الثالثة: لفظ (خير) يشمل الدلالة عل خير الدنيا والآخرّة. 
فلله دَرٌّ الكلام النَبَويّ ما أشمل معانيه وأوضح مبانيه ودلالته عل خير الدنيا 


باب الزهد والورع 


الحشه 
0 


نه اعم 
١‏ نهنا فو 3 
و 
09 


02 
أخرّجه أء 


خرجه بودّاود» وصَحَحَة ابن حبّان. 


سيل السّلام ج 3 ص ١75‏ . 


د صَتةآجْجكا ينيل اروب آلئلا: 

وفيه ضعف. وله شواهد عند جمّاعَة من أئمّة الحَدِيثْ عن جَمَّاعَة من الصَّحَابَة 
تَخْرجَهُ عن الضعف. ومن شواهله: ما أخرَّجَهُ أبو يَعْلَىْ مرفوعاً من حَدِيْث ابن 
مَسْعَود: (من رضي عمل قوم كان منهم). 

المسَائل: 

5-0 00 ااه 0 250 سه عٍِ ع 

المَسْألّة الأؤلّئ: الحَدِيْث دالٌ على أن من تشبه بالفْسّاق كان منهمء أو بالكفار أو 
بالمبتدعة في أي شيء مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة. 

المَسَأَلّة الثانية: قالوا: فإذا تشبه بالكافر في زيٌ» واعتقد أن يكون بِذْلِكٌ مثله كفر. 

هر 

فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهَاء: 

فمنهم من قال: يكفر. وهو ظاهر الحَدِيْتُ. 

ومنهم من قال: لا يكفرء ولكن يؤدب. 


الزهد 


© عن سَهْل بن سَعْد قال: جاء رجلٌ إلئ النَبىَ يلل فقال: يا رَسُوْلَ الله دُلَيِي 
علئ عمل إذا عَمِلنَه أَحَبنِي الله وأُحَبِنِي الناسء فقال: 
ازْهَدْ في الدنيا يُحِبّكَ الله وازْهَدْ فيا عند الناس يُحِبَّكَ الناسش27". 


”7 
التخريج: 
7 


0 . رمع م 
داه لبن صاخ وخيره ولاه سن 


(١2)؟)‏ سبل السَّلُام ج ؛ ص/ا7١.‏ 


برجّال ثقاتء إلا أنه لم يثبت سَمَاعَ مُجَاهِد من أنّس. وقد رُوِيّ مُرْسَلاً. 

وقد حَسَّنَ النّوّويّ الْحَدِيْث كأنّه لشواهده. 

المسائل: 

3 0-0 ااه #١‏ ع 3 

المسالة الآأولى: الحَديث دليل على شرّف الزهد وفضله. وانه يكون سببا لمحبة 
الله لِعَبْدِهِه ولمحبة الناس له. لأن: 

من رهد في] هو عند العبّاد أحبوه. لأنه جبلت الطبائع على استثقال من أنزل 
بالمخلوقين حاجاته» وطمع فيما في أيديهم. 

المَسْأَلّة الثانية: لا بأس بطلب محبة العِبّاد والسعى فيا يكسب ذُلِكَء بل هو 


مندوب إليه أو واجب. بدليل: 
-١‏ حَدِيث الباب. 
؟- قوله يك (والذي نفسبى بيده لا تؤمنوا حتى تَحَابُوا). 


-٠‏ أرشد يَلةِإِلِىْ إفشاء السَّلّام» فإنه من جوالب المحبة» وإلىئ التَّهَادِي ونحو 
ذلكَ. 


باب التَرّهيّب من مساوئ الأخلاق 
علامة المنافق 


© عن أبى هُرَيْرَة رَبَدْعَنَةُ قال: قال رَسُول الله عللهِ: 


وماس 0 
رام سما هم 4 


آبة المنافق ثلاث: إذا حَدَّث كَذّسء وإذا وَعَدَ أخُلّف. وإذا اؤْتَمِنَ خان". 


(١2)؟)‏ سبل السَّلّامج؟ ص187. 


45 مَفْوأجكا ينين الأماز وني الئا: 
التخريّج: 
وثبت عن الشَيْخَيْن من حَدِيْثْ عَبْد الله بن عُمَر رابعة» وهي: (وإذا خاصم 
فَجَر). 


هر 


المسائل: 


اه 
المَسْألة الأولئ: المنافق من يظهر الإيان ويبطن الكفر. 
520 1 لد اه ١‏ عِِ 007 ١‏ 

المَسَالة الثانية: الحَديث دليل على: أن من كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه 
حَضْلَّة من النفاق» فإن كانت فيه هذه كلها فهو منافق» وإن كان موقناً مُصَدَّفاً بشرائع 
الاسَلام. 

المَسْأَلَة الثالثة: استشكل الحَدِيْث: بأن هذه الخصال قد توجد في المُؤّْمِن المصدق 
اع هى اع 0 لآ 5 امسا* 14 | ف 5 ١‏ أت . 
القائم بشرائع الدين» ولما كان كذلك اختلف العلماء في معنأه على اقوال: 

القول الأول: إن هذه الخصال هي خخصال المنافق» فإذا اتصف بها أحد من المصدقين 
أشبه المنافق فيطلق عليه اسم النفاق مجازاء فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه» وهو 
موجود في صاحب هذه الخصال. ويكون نفاقه في حق من حدّنه ووعده وائتمنه 
وخاصمه وعاهده من الناسء لا أنه منافق في الإسلام وهو يبطن الكفر. 

قال النْوّويٌ: وهو قول المحققين والأكثرين» وقال الصَّنْعَانِيّ: وهو الصَّحِيّح 
المُختار. 

القول الثاني: إن هذًا كان في حق المنافقين الذين كانوا في أيامه يل تحدثوا بإيمانهم 
فكذبواء وانتّمئوا علئ رسلهم فخانواء ووعدوا في الدَّيْن بالتضر فغدروا وأخلفواء 
وفجروا في خصوماتهم. وهذا قول سَعِيّد بن جَبَيّر وعطاء بن أبي رَبَاح» ورجع إليه 
سر كء . 7 1 لاه اس أ 2 سه صر 
الحَسَن بعد أن كان على خلافه. وهو مَرْوي عن ابن عباس وابن عمّرء ورَوَيَاه عن 


ان ساد 5 2 
النْبيّ يِه قال القَاضِي عِيّاض: وإليه مال كثير من الفقَهَاء. 
وقال الخَطَّابيٌ عن بعضهم: إنه ورد الْحَدِيْثْ في رجل معين, وكان الى يل لا 
ناه ره 
يواجههم بصّريح القول فيقول: فلان منافق» وإن| يشير إشارة. 
القول الثالث: الحَدِيْتْ لتحذير المُسْلِم أن يعتاد في هذه الخصال التي يخاف عليه 
منها أن تمضي به إلىْ حقيقة حقيقة النفاق» حكاه الخَطَّابِيّ. 
مر 00 ع 2ه 
وأيد هذًا القول: بقصة تَعْلَبَة الذي قال فيه تعالئ: ع أَعَقَبهمَ نَِافًا ف فلوج إ1: 
َو ِيلْقَونهُ: بِمَآأَحْلو َه مَاوَعَدُوهُوَيمَا كوأ كنوت 4 [العو بة: /ا/ا]. 
فإنه آل به خلف الوعد والكذب إلى الكفر. 
إياكم والظن 
© عن أبي هْرَيْرَة صََإِيَدْعَدَُ قال : قال رَسُوُلٌ الله علل: 
يناكم والظنّ فإنَّ الظنّ أكذتٌ الحَديْث”) 


2 ء 
التخريج: 
37 


بير 


مُتَمَق عليه. 


الممردات: 


و 
ويعتمد عليه» كا في مُختّصر النْهَايَة. 


(١2؟)‏ سبل السَّلّامج؟ ص184١.‏ 


0 لكان يني الؤمازوني لالتلا 

المسائل: 

ا 

المَسْأَلَة الأوْلَئ: اختلفوا في المُرّاد من التحذير علي أقوال: 

القول الأول: التحذير من الظن بالمُسْلِمء نحو قوله تعالى: جوأ كيرا مِنَالطلنَ )# 
[الْحَجُرَات: ١١7‏ ] كذا فسر الحَدِيْث في مُختّصر النْهَايَة. 

القول الثاني: التحذير والنهي عن التَهّمَة التي لا سبب لما يوجبها. ٠‏ كمن انّهِمَ 
بالفاحشة, ولم يظهر عليه ما يقتضي ذُلِكَ. قاله الحَطَّابِيٌ. 


القول الثالث: التحذير من تَحْقِيّق الِتَهّمّة والإصرار عليها وتقررها في النفس» دون 
ما يعرض ولا يستقرء فإن هدًا لا يكلف به كا في الحَدِيْتْ: (تجاورٌ الله عما تحدثت به 
اذكه مّة أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل قاله النَوَّويٌ ونقله عِيَّاضِ عن سُفيّان. 

المَسَأَلَّة الثانية: الحَدِيث وارد في حق من لم يظهر منه شتم تم ولا فحش ولا فجورء 
ويقيد إطلاقه: 

-١‏ حَدِيْث: (احتّرسوا من الناس بسوء الظن) - أَخْرَّجَهُ الطَبَرَانِنٌ في الأؤسط 
وَالبَيْهَقِيَ والعَسْكَرِيّ من حَدِيْث أنّس مرفوعاً. قال البَيْهَقِيّ: تفرد به بَقِيّة. 

؟1- حَدِيِث: (يحرمٌ سوءٌ الظن) - أَحْرَّجَهُ الدَيْلَمِيَ عن عَلِيَ وَدَإيدعَنهُ موقوفاً. 
وأَخرّجَة القضَاعِيٌ مرفوعاً من حَدِيْث عَبْد الرَّحْمْن بن عائذ مُرْسَلاَه وكل طرقه 
ضعيفة» وبعضها يُقَرّى بعضاء ويَدُلُ على أن لما أصلاً. 

*- قوله عَللة: (أخوك البَكْرِيّ ولا تأمنه) - أ خرّجَةُ الطَبَرَانِيَ في الأؤسط عن 
و 
عمّرء وأبو دَاوْد عن عَمْرو بن المَعْوَّاء. 

المَسْألَة الثالثة: قسّم الرَمَحْشَرِيٌ الظن إلئ: 


١‏ - واجب: وهو حَسّن الظن بالله تعالى. 


كتاب الجَامع ع 
-١‏ حرام: سوء الظن بالله تعالئ» وبكل مَنْ ظَاهِرَّهُ العدالة من المُسْلِوِين. 
وهوالمرّاد بقوله: إياكم والظن... الحَديث. 

7 مندوب: حَسُّن الظن بمن ظَاهِرَه العدالة من المُسْلْمِيِن. 
ع 0 سر ع ع 02 
5 - جائز (مباح) مثل قول أبي بكر لعائشة: (إن) هما اخواك أو أختاك). لما وقع في 

قلبه أن الذي في بطن امرآته اثنان. 
ومن ذْلِكٌ: 
سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة الريّبٍ والمجاهرة بالخبائث. فلا يحرم 

سوء الظن به لأنه قددل على نفسهء ومن ستر علي نفسه لم يظن به إلا حيرا ومن دخل 
والذي يميز الظَّنؤنِ التي يجب اجتنابها عما سواها: أن كل ما لا تعرف له أمارة 

صَحِيْحَة وسبب ظَاهِر كان حراماً واجباً اجتنامهاء وذلِكَ إذا كان المظنون به من شوهد 
ومن عرفت منه الأمانة في الظاهِر فظن الفساد والخيانة به محرم» بخلاف من اشتهر 

بين الناس بتعاطى الرّيّب فنقابله بعكس ذْلِكَ. ذكر معناه في الكّشّاف. 

الى - ٠.‏ ااه امات 3 
المَسْألة الرابعة: قوله (فإن الظن أكذب الحديث)» ساه حَديئاء لآنه حَديث 

النفس. 
وإنما كان الظن أكذب الحَدِيْتْء لأن الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى 

أمارة» وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره. 


وأما الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى شيء» فيخفئ على السامع كونه كاذيا 
بحسب الغالى» فكان أكذب الحَدِيث. 


11 صَتوطِكاين ينيل المازوت الئاه 
رفق الوالي بالأمَاة 
© عن عَائْشَة وَََلتَهَعَتهَا قالت: قال رَسُول الله علِ: 


اللَّهُمَ من وَلِيَ من أمر أُمّتِي شَّيتاً فشن فشَّقّ عليهم فا : شقَقُ عليه”©. 


رمقو 


0 5 2 ع 7 ا 000 و 
وَأَخْرَجَهُ مَسّلِم وتمامه: (ومن وَلِيَ من أمر أَمّتِي شيئا فرّفق بهم فازفق به). 
ٌ 1ن 4 0 :أ سم 5 251 + امم 
ورواه أبو عوانة في صّحِيحه بلفظ: (ومن وَلِيَّ منهم شيئا فشق عليهم, فعليه بهلة 
الله» فقالوا يا رَسُوّْل الله: وما بَهّلَّة الله؟ قال: لعنة الله). 
المشغردات: 


شَقّ عليهم: أدخل عليهم المشقّة» أي: المضرة. 


006 
جم 


المسائل: 
0 
المَسْأَلّة الأوْلَى: الدعاء عليه منه يٍِ بالمشقة جزاءٌ من جنس العَمَلء وهو عاء 
لشقة الدنيا والآخرّة. 


ل و 
المَسْأَلَة الثانية: الحَدِيّث دليل على أنه يجب على الوالي نَيْسِيّر الأمور على من 
وليهمء والرفق بهمء ومعاملتهم بالعفو والصفح. وإيثار الرخصة على العزيمة في 
حقهم. لئلا يدخل عليهم المشقة» ويفعل مهم ما يحب أن يفعل به اللّه. 


)١(‏ سبل السَّلّام ج؛ ص ١9١‏ ونَيْل الأَوْطَار ج7 ص179. 


نتحريم الظلم 
© عن أبي دَرْ يلدع عن النَبِيّ يك فيما يَرْويه عن ربه: 
قال: ياعِبّادي إني حَرَّمْتُ الظلمَ على نفسي. وجعلتة بينكم مُحَرَّما فلاتَظَالَمُو(". 


م2 + 
التخريج: 
37 


هر 
ع 


ل سا تعروه 

المسائل: 

1 م‎ ١ 0-0 5 

المَسْأَلّة الأؤلَى: قال: فاعله الرب تعالئ. وهدًا الحَدِيْث من الْأَحَادِيْث القَدسيًّة. 

ره 6ه سه 

المَسَالة الثانية: التحريم لغة: المنع عن | 

وشرعاً: ما يستحق فاعله العقاب. 

وهذًا غير صَحِبّح إرادته في حقه تعالئ» بل المُرّاد به: أنه تعالئ منزه متقدس عن 

المَسْأَلّة الثالثة: الظلم مستحيل في حقه تعالئ: 

لأن الظلم في عرف اللعَّة: التصرف في غير الملكء أو مجاوزة الحد. 

وكلاهما مُحَال في حقه تعالئ» لأنه المَالِكِ للعَانّم كله المنصرف بِسُلْطَّانه في دِقه 
وجله. 

قال تعالى: # وَمَارَيْكَ بطل زََْبِيدِ * [فَصّلّت: 47]. 

وقال في حَيْث الباب: (إني حرمت الظلم عليل نفسي). 


(١2؟)‏ سبل السَّلّامج ؛ ص؟19١.‏ 


فاك مجك بن ب الشاز وت آلته 
ع ل لهس 3 2 
المَسألة الرابعة: قوله: (فلا تَظالموا) تأكيد لقوله: (وجعلته بينكم مَحَرّما). 
1 اع 7 
المسالة الخامسة: الظلم فبيح عقلا. أقره الشارع وزاده فبحاء وتوعل عليه 


ل حر ع لل 01 


بالعذاب: # وَقَدَ حا مَنْ حْمَلَظلما 4 [طه: .]١١١‏ 


العيية 


© عن أبى هْرَيْرَة رََْدْعَنة: أنَّ رَصُوْل الله َكل قال : 
أتدرونَ ما الغِيْبَةٌ؟ قالوا: الله ورَسُوْله أعلم قال: ذِكْرّكَ أخاك بها يكرهٌ. قال: 
أفرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغْمَبّتهه وإن لم يكن فقد 


ص عرو 


بهنه 


التخريّج: 
0 راس فير واه 
الممردات: 
بَهَمَّه: من البَهْتّان. 
المسائل: 
ره تكس 000 اهم ع ين 
المَسْألة الأؤلئ: الحَدِيْثْ كأنه سبق لتَفسِيّر الغِيْبّة المذكورة في قوله تعالئ: # ولا 
يَعْسَب يَسَضَكُ بَحَضَا /# [الْحجرَات: 17]. 
م ِ هه ا َه 2 
المَسْأَلَة الثانية: الجِيبّة لْعَةَ: مشتقة من الغَيْبء فلا تكون إِلَّا في العَيْبّة. 


(١؟)‏ سمل السَّلَام ج؛ ص؟197١.‏ 


وشرعاً: اختلفوا في يان معناها على قولين: 

القول الأول: ذكره أخاه في غيبته وحضرته با يكره؛ بدليل: 

(ذكرك أخاك بها يكره) في حََدِيْث الباب. 

وعليه تَفْسِيّْر الغَرَالِيٌ كا قال النْوَّوِيٌ في الأذكار تبعاً له: (هي ذكر المرء بها يَكرّه 
سواء كان: في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو تخلّقه أو ماله أو والده أو ولده 
أو زوجه أو خادمه أو حركته أو طّلاقته أو عبوسته أو غير ذْلِكَ مما يتعلق به ذكر سوء. 
سواء ذكر باللفظ أو بالرمز أو بالإشارة). 

القول الثاني: لا تكون إلا في العَيْبَة فيكون معناها موافقاً لمعناها اللْعَويٌء بدليل: 

الْحَدِيْث المُسْنّد إلى النَبِىّ يل أنه قال: (ما كرهتٌ أن تواجه به أخاك فهو غيْبّة). 
فِهَذًا الحَدِيْث إن ثبت كان مخصصاً لحَدِيْث أبي هْرَيرَة. 

وتفاسير العَلّمَّاء دالة علئ هذّاء ففسرها بعضهم بأنها: 

-١‏ ذكر العيب بظهر الغيب. 

؟- هى أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه» ى) في النْهَايَّة. 
المُصَنفِيّن كقوهم: قال من يدّعي العلم؛ أو بعض من ينسب إلى الصّلاح» أو نحو 
ذلِكَء مما يفهم السامع المرّاد به ومنه قوهم عند ذكره: الله يعافيناء أو الله يتوب عليناء 
نسأل الله السَّلَامَة ونحو ذْلِكٌ. 

المَسْأَلّة الرابعة: ذكر العيب في الوجه حرام لما فيه من الأذئء وإن لم يكن غيبة. 

المَسْألَّة الخامسة: قوله (أخاك) المقصود به أخ الدين. 

وفي التعبير عنه بالأخ جذب للمغتاب عن غيبته لمن يغتاب. لآنه إذا كان أخاه 


ا ملكي ؛ ينتيل الاطازويتبل ألملا 

المَسْأَلَّة السادسة: قوله (أخاك) دليل على أن غير المّؤْمِن تجوز غيبته. 

قال ابن المُّنْذِر: في الحَدِيْثْ دليل علئ: أن من ليس بأخ كاليَهُوْدِيٌ وَالتَضْرَ ني 
وسائر أهل المِلّل ومن قد أخرجته بدذعته عن الإسلام لاغيبة له. 

المَسْألَة السابعة: قوله (ب) يكره): يُشعر بأنه إذا كان لا يكره ما يعاب بهء كأهل 
الخَلاعَة والمُجُونء فإنه لا يكون غيبَة. 

المَسْأَلّة الثامنة: تحريم الغِيْبّة مَعْلُوْمِ من الشَّرْعَ ومُتَّمّق عليه. 

ولكن العلّمّاء اختلفوا هل هو من الصغائر أو الكبائر؟ على قولين: 

القول الأول: إنها من الكبائر. ونقل القَرْطْبِيٌ الإجماع عليهاء بدليل: 

الحَديث الثايت: (إنْ دماءكم وأعراضّكم وأموالكم عليكم حرام). 

ال لكوي (والعجب ممن يعد أكل اليتة رةه ولا يعد الخِئيّة كلِكَ» واه 

وَالأَحَادِيّتث في التحذير من الغِيْبّة وَاسِعَة جداًء دالة على شدة تحريمها. 

القول الثاني: إنبا من الصغائر. وهو قول الغَرَالِيٌ وصاحب العٌمُدَة من الشَّافِعِيّة. 


قال الأَورَاعيت0©: 


م أرَ من صرح أنها من الصغائر غيرهما. 

وذهب المَهْدِيٌ: إلى أنها محتملة» بناءَ على أن ما لم يقطع بكبره فهو محتمل» كما 
2 تقوله المُعْتَرلّة. 

المَسَأَلَة التاسعة: اس: ستثنن العُلَّمَاء من الغِيْبّة أموراً ستة هي : 

الأول: التَظَلُم فبجوز أن يقول المظلوم: فلان ظلمني وأخذ مالي. أو أنه ظالمء 
ولكِن إذا كان ذكره لذَلِكَ شكاية علئ من له قدرّة علئ إزالتها أو تخفيفهاء ودليله: 


()26 هوغير الإمّام المشهور الذي مات سنة 81١ه.‏ / هامش سبل السّلام. 


قول هِنْد عند شكايتها له يَةِ من أبي سُفْيَانَ: إنه رجل شحيح. 

الثانى: الاستعانة على تغيير المُنكر بذكره. لمن يظن قدرته على إزالته» فيقول: 
فلان فعل كذا في حق من لم يكن مجاهرا با معصية. 

الثالث: الاستفتاء» بأن يقول للمفتى: فلان ظلمنى بكذاء فا طريقى إل الخلاص 
منه؟ 

ودليله: أنه لا يعرف الخلاص عما يحرم عليه إلا بذكر ما وقع منه. 

الرابع: التحذير للمُسْلِمِيّن من الاغترار» كرح الرّوّاة والشهود ومن يتصدر 
للتدريس والإفتاء مع عدم الإهلية» ودليله: 

قوله يَلِةِ: (بئسّ أخو العشيرة). 

وقوله يَلِِةِ: (أما مُعَاوِيَة فصّعْلوك لا مال له. وأما أبو جَهُمِ فلا يضع عصاه عن 
عاتقه)» لفاطمة بنت قيس حين جاءت تستأذنه يَكِلِ وتستشيره. وتذكر أنه خطبها 
مُحَاوِيّة بن أبي سُفَيَان وخطبها أبو جَهُم. 

الخامس: ذكر من جاهر بالفسق أو البدْعَة كالمَكّاسين وذوي الولايات الباطلة: 
فيجوز ذكرهم ب) يجاهرون به دون غيره» ودليله: 

حَدِيُتث: (اذكروا الفاجرً). 

السادس: التعريف بالشخص با فيه من العيبء كالأعور والأعرج والأعمّش. 


ولا يراد به نقصه وغيبته. وجمعها ابن أبي شريف في قوله: 


2 0 0007 8 0 7 ١ ع‎ 


تع 


ولمظهر فِسقا ومُستَمْتٍ ومّن طلب الإعانة في إزالة منكر 


ف صَفْوةلجْكايل يكيل الؤطازوسب ل آلتلام 
من صفات المُؤْمِنْ 
© عن أبى الدَرْدَاء وَدَزْيَدَعَدَهُ قال: قال رَسُول الله عكلة: 


)10- 


إِنَّ الله يُبِعْض الفاحسّ البَذِيءَ 


التخريج: 
2 رمو 2 الن ل تيه صقر 

7 6 غ1 م همد غرة . 
© من حديث ابن مسعود رفعه: 


ليبس المُؤّمن بالطكّان, ولا اللْكّان ولا القاحش» ولا البَذيء”". 


2 ء 
التخريج: 
57 


هر 
أ 


خَرّجَهُ التّرْمِذِيّ وحَسَّئّهه وضَّحَحَهُ الحَاكِم. ورجّح الدَارَفْطْنِيٌ وققّه. 
المفغردات: 

البغض: ضد المحية. 

الطعن: السبء يقال: طعن في عرضه: سبه. 

البذيء: فَعِيّلء من البَذَاء» وهو الكلام القبيح. 

اللّكَانَ: اسم فاعل للمُبَالعَة» بزنة فَعّاله أي: كثير اللعن. 


(١؟)‏ سبل السَّلَام ج؛ ص198١.‏ 
0) سبل السَّلَام ج؛ ص198١.‏ 


كتاب الجامع ع 

المسَائل: 

8 7 , م عٍِ 

المسالة الاولى: بغض الله عبذهة» َي: عدم حرته لعَبِدهء والمرّاد: إنزال العقوية 
به وعدم إِكرَامه إياه. 

المَسْأَلّة الثانية: مفهوم الزْيّادَة في صيغة المُبَالعّة غير مُرَادء لأن اللعن حرم قليله 
وكثيره. 

المَسْألَة الثالثة: في حَدِيْتْ الباب إخبار بأنه ليس من صفات المُؤْمِن الكَامِل 
السب واللعنء إِلَا أنه يستثن من ذْلِكٌ: لعن الكافرء وشارب الكَمْرء ومن لعنه الله 
ورَسَوله. 


شَ 
الثمينمة 
م ها 


© عن حُرَيْقَة صَدَلئَدَعَنَهُ: قال رَسُول الله عَلِهِ: 


و مه 
لا يدخل الجنة قتات7'. 


700 
التخريج: 
0 


هه - 


متفق عليه. 
الممردات: 
المَنّات: التَمّام وقيل إن بينهما فرقاً: 


فَالنّمّام: الذي يحضر القصة ليبلغهاء والقَنّات: الذي يتسمّع من حيث لا يُعلم به 


(١2؟)‏ سبل السَّلّامج؟ ص98١.‏ 


3ق ملكي ؛ ينتيل الاوطاز وسيل ألملا 
المسائل: 
0 
المَسَالة الأولئ: ضشقة حقيقة النّمِيْمَة: نقل كلام الناس د بعضهم إلى بعض » للإفساد 
المَسْأَلّة الثانية: قال العَرَالِىٌ في التّمِيْمَة: 
إِنَّ حَدّها: كَمّْف ما يكره كَشْفهه سواء كرهه المَنْقَوُل إليه أو المَنْقَوْل عنه أو 
ثالث» وسواء كان الكَشْف بالرمز أو بالكتابة أو بالإيماء. 
قال: فحقيقة النَّمِيْمَة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كَشْفَهء فلو رآه يُخفِي مالاً 
لنفسه فذكره فهو نَمِيْمَة. 
قال الصَّنْعَانِيّ: ويحتمل أن مثل هدًا لا يدخل في التَمِيْمَة بل يكون من إفشاء 
ع كي اس 
المَسَالة الثالثة: ذنب النمّام عظيم. بدليل: 
-١‏ حَدِيث الباب. 
؟- ما أَخَرَجَهُ الطَبَرَانِيٌ مرفوعاً: ليس منا ذو حَسّده ولا تَمِيْمَةَ ولا كّهانة» ولا 
أنا منه. ثم تلا قوله تعالى: # والْذين يوذو الْمَؤْمِيِيت والْمَؤْمسدت يعبر م أكاسبوا 
قفر أَحَمَملُواً بهتثنا وَإِتَمامبِينًا 4 [الأحزاب: /10]. 
مزاخ خرَجَة أحمد: .: (خبار عاد الله الذين إذارُوُوا ذكر الل وشر عبَاد ال 
الأحاديث. 
0 8ى اس اع 7 واع َه 
المَسْأَلّة الرابعة: قال الحافظ المُنْذِريٌ: أجمعت الأمّة على أن التّمِيْمَة محرمة» وأنها 
وني كلام للعَرَالِيٌ ما يَدَلُ على أنها لا تكون كَبِيْرَة الامع قصد الإفساد. 


كتاب الجامع 7ق 
ره كاد 5 يأف بم اه 7 
5 5 3 3 ك1 + + 1 بعر ل 0 
إنسان ظلاً وعدواناً فيحذره منه» فإن أمكن تحذيره بغير ذكر من سمعه منه» وإلا ذكر 
م 
له ذلك. 


طُوبَى لمن شغله عيبّه... 


© عن أنس ووَعَلْبَدْعَنَهُ قال: قال رَسول الله عَكاةِ: 


ع 


مس 1 


ّ سر ور 
بَىئْ لمن شغله عَيّبَه عن عيوب الناس”". 


نه اع - 
ننا > 
التخريج: 
١‏ 
7 
هر 
ع5 


أخرّجَةُ البَرّار بإسناد حَسّن. 


الممردات: 

مره _- عِ 0000 ٠‏ . 

طويّى: مصدر من الطيب» أو اسم شجَّرّة في الجنة يسير الراكب في ظلها مئة عام 
لا بقطعها. 

المسائل: 

المُرّاد من الحَدِيّْث: طُوْبَئ لمن شغله النَظر في عيوبه» وطلب إزالتهاء أو الستر 
عليهاء عن الاشتغال بذكر عيوب غيره؛ والتَعَرّف لما يصدر منهم من العيوبء وذَلِكَ 
بأن يقدّم التّظّر في عيب نفسه إذا أراد أن يعيب غيره؛ فإنه يجد من نفسه ما يردعه عن 


ذكر غيره. 


6930 سبل السَّلّام ج؟ ص .7٠١‏ 


تراجم الأغلام د 





و 5 1-2 

© أبَيّ بن كب: بن قَيْس بن عَبَيّد الأنْصَارِيّ الْخَرْرَجِيّ. من أجلاء 
اكيت قيدة العقة#ووكذرا وشاسة كلواسيص ألرا مكسسوجن »رار من كن 

شولا الله وله قدمَة التمريتة. قوق فى عدلاقة عتمان منة ام بالملايتة: 

يكلس موده سقف عر جروسة والوك و ديه رواسالا ودس هدرف . 

3 أَحْمّد بن حَنبل: هو أَحْمّد بن مُحَمّد بن حَنْيّل؛ أبو عَبّد الله اسه 
المَرْوَزِيَ البَعْدَادِيّ. قال الشافي : ان حمّد إِمَام في ثمان خصال: إِمَام في الْحَدِيْثء إِمَام 
2 الفقه يكام ف النُعَهَ إِمَام ف الاق إِمَام في الفقرء اكلم ف 56 إِمَام ف الوَرَعَ) 
إمَام في الشَنّق). صَْفتَ المُسْنّد في ستة مجلدات» وسيرته أفوّدها البَيَهَقِىٌ في مجلد. 
افع كديك ابن الجَوزي قفي اللآو اكب الاقضارف. منابظة .مشة 4 يعدا 
والدسب الجذكيي التيى. 

طَبَقَات الحَتَابلّة لابن أب يَعْلَىْ ج١‏ ص؛ وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص 58١‏ وطَبَقّات القُقَهَاء للشّيْرَاِيَ ص١4‏ 
كافك الإقاد أخقر لابو الكؤوي» «الورزب الكزوبي لمن ؟ ايك ةزاهاالااكبي؟ من هراز يفام 
مياق لقا اي 

0 الخ .2 كس الأويط 8 ابىاالفكب امعان : مَسَعَدَةَ المَجَادْ شعِي مَوْلَاهُم؛ 
قرخ كان َنم اللّكَة في البَصرّةء أخذ عن سِيِبَِوَيه الحن من تصانيفه: معان المكانة 
والكواع» بو انول كني «وف يسن 3ح وارسوواي قم قوير القييين 
اوسرم مسرا 

ا ال لانن 


ووققاكالأغباك ج "وص :0/0 وطَلدّوَاك# السب جا صن 


لت مهلكا ينتيل لماز لانت 


درك اوجح وقوه وب ريد وطيقتهر َمل وحدّث وصنّف في الذمّة وعِلر 
القِرَاءَات والنَّحُو كتباً نفيسة» وهو حُجّة في يقوله وينقله . وكتابه تَهْذْيْبِ اللَمّةُدْمَان 
عل كونه َكَل أديب. توثي سن :0 

البُلّمَة للمَيْرُوْرَابَادِيَ ص 7١5‏ وبغْيّة الوْعَاة ج١‏ ص؟! ومُعْجَم الأَبَاء ج7١‏ ص4 ١"‏ ومِرآة الجَنَان ج؟ 


ص 46 .١‏ 
© أسَامَة بن رَيْد: بن حَارِثّة الكَلْبِيّ. كان أسود أفطسء وكان من أحبّ الناس 
إلى رَسُوْل الله ككلة. استعمله الي يك علئ جيش» وأوصئ لما اشتد به المرض أن يسير 

إلى الشَّامء فسيّره ه أبو كر بعد موته يَكلَِ. توفي أسَا مَّهَ في سنة /0ه وقيل غيره. 
ا 


شد الغَابّة ١‏ ص؛؟ والاسْتِيْعَابِ ج١‏ ص/ه والإصَابّة ج١‏ ص١"‏ وطَرْح الَّتْرِيْب ج١‏ ص"” والمُحَبّر 
ص8١ .١‏ 

© إسحَاق بن رَاهَوَيْه: هو إسْحَاق بن إِبْرَاحِيْم بن مَخلّد الحَنظَإِيَ المَرْوَزِيَ؛ 
المعروف بابن رَاهُوَيْه أحَد أَعلَام تيْسَابّْر. نل عنه أنه أملئ أَحَدَ عشْرّ ألف حَدِيْتْ 
من حفظه. وكان فقيهاً ومحدثاً. وهو يِْقَة» له مُسْنَد مشهور. سمع منه البَخَارِيٌ 
ومُسْلم. توفي سنة /11ه ب بنيسايور. 

طَبَّقّات الْفُقّهَاء للسّيْرَازِيٌ ص44 وتَهْذِيْبٍ التَّهذِيْبِ ج١‏ ص5 ١١‏ ومِيْرّانَ الاعْتِدَال ج١‏ ص 1858 وتَاريْخ 
يَغْدَاد ج* الا ص١٠‏ لمسلة الاعة م ص4 77. 
بابن ليسم وابن فب وأشهب: له مؤلقات عدا إقال بن المَاجِشُرْن في حقه؛ ما 
أخر جث مصر مثل أ أصْبَغْ. قبل له: ولا ابن القّاسم؟ قال: ولاابن القَاسم. وكان كاتب 
ابن وَهُبٍ. ثقّة. توق بمضٌر سنة 70 17ه. 

وَكَيَات الأَعْيّان ج١‏ ص« * 7 وتَرْتِيْبٍ المَدَارِك ١‏ ص 01١‏ وطَبَّقَات القُقَهَاء للسَّيْرَاذِيَ ص ١07‏ وتَهُذِيْبِ 


التَهَِيْبِ ج١١‏ ص١8"‏ وتَذَْكِرَةِ الحُمَّاظ رقم 555 ج7 ص5017. 


يحي المَّافبة بَعْدَّاد وكا وَرعا من تماق آداب القَضَاء . استحسّنه نه الأككة 
وَلّاه المُفْتَدِر بالله سجِسْتَان ثم جسْبّة بَعْدَاد. توفي بها سنة /7"ه. 


شَدَّوَات الذَّمَبِاج؟ ص5١"‏ ووَفَيّات الأَعْيّان ج؟ ص 4" وَتَارِيْخ بَعْدَادج/ ص75/8. 
© الاعمش: هو سَُلَيْمَانَ بن مهرّان الأَسَدِيٌّ الكَاهِلِيٌ مَوْلَاهُم الكُوْفِيَ 
رأى أنّس بن مالِك وحفظ عنه مه يت ت. قال سان بن عيَيئة : كان الأعْمش أفْرأهم 
تَذْكِرَة الحُفَاظَ ج١‏ ص؛ ١5‏ رقم ١54‏ ومشّاهير عُلَّمَاء الأمصار ص ١١١‏ وِتَهْذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج؛ ص ؟ 77 
وشَّدَّوَات الذَّهَب ج١‏ ص 7٠١‏ ابل تقل للتابع م ص 4/. 
و 
شزل لله ل تحت الك سكن الام ومات سة ١لهد‏ وقيل سه 5م 


الاسْتِيعَاب ج” ص ١98‏ وأسْد العَايّة ج؟ ص6١‏ والإصّايّة ج7١‏ ص187. 


7 © ئس بن مَالك: بن النّضْر الأَنْصَارِيّ النَجّارِيَ» خادم َسُوَل الله يلك 
وأحد المكثرين من الرٌوَايَّة عنهء مات بالبَضْرّة ودُفنَ بها سنة ١4هء‏ وقيل غير ذلِكٌ 
وكان آخر الصَّحَابَة موتاً مها. 

الاسْتِيْحَابٍ ج١‏ ص١"‏ والإصَابّة ج١‏ ص /١‏ وأَسْد العَابَّةج١‏ ص11 وتَذْكِرَة الحُمَّاظ ج١‏ ص4 4 رقم 17 
وطزح التثرئبج١‏ صه” 

0 الأوْرَاعيَ : عَبْد الخمن بن عَمْرو بن يُحمد الدَّمَ؛ْ مقي أبوعَمْروء الحافظ 
شيخ الإسلام, ولد ببَعْلَبَك وبي يَتِيْ قال ابن حِبّان: هو أحد أَتَمّة الدنياء فقْهاً 
وعِلاً وورّعاً وحفظاًء وفضلاً وعِبّادّة» وضبطأً مع زهادة. مات ببَيروت مُرَابطاً سنة 
/ااه. 


مشَاهير عُلَمَاء الأمصار ص١1‏ وتَذْكِرّة الحُفَاظ ج١‏ ص17 وطَبَّقّات الفُقَهَاء للشَّيْرَاِيَ ص78 وتَهْذِيْبِ 


الأسماء واللَّعَات ج١‏ ص98١‏ وفِقه الإمّام الأوْرَّاعِيٌّ: د. عَبْد الله مُحَمَّد الجْبُوْرِيٌ (رِسَالّة دكتوراه». 


ع فا تم 1 ١‏ بي اق اا كته 
لفك صنوةا لكاي من تيل الاؤطاز وَسَيل الْسَلامْ 
8 2 2 اإساء ع سس 6 * يت 0© ال س8 سر )وى لاعس اه 3 8 
0 تم و لابن للا سر 5 7 0 9 ماه ماه 7 
روي 0 مر 5 
ابن عيّينة: لم ألق مثله. مات سنة ١١1ه.‏ 
تَذْكِرَة الحُفَاظَ ج١‏ ص١١‏ وتَقْرِيْب التَهْذِيْبِ ج١‏ ص84 ومشّاهير عُلَمَاء الأمصار ص١٠١‏ وشَّدَّرَات 
الذَّمَبِج١‏ ص١18‏ ومِرْآة الجَئَان ج١‏ ص 77. 
8 عط 1 ره 7 م 0 02 م 7 من مه 
ره # 14 1 سر 0 لل كيان 8 ره 3“ أ يزان َه ل 8م 
ويدرا والمشاهد كلها مع رَسَول الله يَلةِ. ونزل عنده رَسَول الله يي حين قدم المَدِيئة 
2 مت ١,1‏ 44 | سس سرام مه 5 أ 
عاو 7 مه * 7 36 عر عر جيه 3 
تَهْذِيْبٍ التَهذِيْبِ ج” ص١4‏ وأسْد العَابَّة ج؟١‏ ص١٠.‏ 
ع روه ررنء 00 راه و 1 و و 
© البَاجئ: أبو الوَلِيد سَليْمَان بن خلف بن سعد التجيبى القَرْطبئٌ» فقيه 
عد اه 0 ا ان 5 ري 52 0 م 
بعض أنحائها. أصله من يَطْلَيّو س»ء وولد فى يَاجة» وتوف بالمَريّة سنة 5 /ا4ه» من كتبه: 
المنتقى شَرّح مُوَطأً الإِمَام مَالِك. 
تَاريْحَ قُضَّاة الأَنْدَنْس ص48 وتَدذْكِرَة الْحُفَاظ رقم ٠١717‏ ج" ص178١‏ وتَرْتِيْب الْمَدَارِكَ ج: ص07١6.‏ 
. 2 5 واه و ىو 1 ااه 3 2 2 هك بن ف 9 
وى ل ا 0 3 2 ذه 3 
المتوّت (البَتٌ: كساءٌ غليظ)» تابعئيٌء وثقه كثيرون. مات سنة 57 ١ه.‏ 
تَهُذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج/ا ص ١67”‏ وطبَّقَات ابن سَعْد (دار صادر) ج7 ص 707 وطبّقَات الفقَهَاء للشّيْرَازِيَ 
ص ١!‏ واللْبَاب في تَهُذِيْب الأَنْسَاب ج١‏ ص .١١١‏ 
م 07 ا بل افير سل ننه 1 2 0 ان و ارس ١‏ 
2 هع 0 2 وى 2 7 2 ًَُ 0 ع م 
كتاب بعد كتاب الله تعالىئ» وله التارِيّخ» وغيرهما. توفي سنة 5 10ه. 


تراججم الأغلام ١م65‏ 

تذْكِرَة الحُفاظ ج؟ ص © 6 5 رقم //01 وطَْح التَتْرِيْبِ ج١‏ ص ١٠١١‏ وهَذْي السَّارِي مُقَدّمَة قَنْح البَاري 
ص/57 وإِرْشّاد السَّارِي للقَسْطَلَانَِ ج١‏ ص4١.‏ 

© المَرَار: أبو يَكر أَحمّد بن عَمْرو بن عَبِّد الخالق البَصَريٌ» صاحب 

قدي برس © /انسة 7ص اه كه سمي ا : 0 

المسند الكيير المغلل. ارحل اخر عمره إلى أصبّهّان والشام والنواحي ينشر علمه. 
ذكره الدَّارَة نِيّ فأثتئ عليه» وقال: ثقَة تخطى. ويتكل علئ حفظه. توفي بالرَّمْلَة سنة 
5ه 

تَذْكِرَة الحُفَّاظ ج ١‏ ص507 ومِيْرّان الاعْتِدَال ج١‏ صخ ؟١‏ وشَّدَّرَات الذَّهَب ج؟١‏ ص4 ٠١‏ وطَزح التَدْريْبِ 
عاس ا ص1845. 

صُرْفِيٌ مفشر فقيه. . توفي سنة 117ه. و من مؤلّقاته: لإسعاد في شرح الإزكاد وك 
الأخكام الرئ لعبد الل الشيئين 

تُعْجَم المُوَّلْفِيْن جه ص79 وتَيْل الابْتِهَاج للتَنْبَكْتِيَ بهامش الدَّيَْاجٍ الشُذْمَب ص178. 

© ابن بطال: هو ابو الحَسّن على بن خلف بن عبد الملك بن يطالء» عالم 

سا © م ره 3 1 ف ذه 0 1 3 8 
بِالحَدِيْثء مَالِكِيٌ» من أهل قرطبّة. له شَرّح البخاري. توفي سنة 54 5ه. 

تََدَّرَات الذَّمَبِ ج” ص”8؟ وإِرْسّاه السَّارِي ج١‏ ص !؛ وَتَرْتِيْبٍ المَدَارِكَ ج؛ ص17 والأَعْلام ج؛ 

م 000 و سدا هن وداه رده ظره 6ت . 1 سرااه 

لعج ام سس اوكة ه سرمي . كه و لضافي سس 
التنزيل في التفسبر» والمَصَابيّح. توفي سنة ١٠0ه»‏ وقيل غيره. 

طَبَّقّات الشَّافْعية للأسْتويٌ ج١‏ ص ٠١50‏ ووَفَيّات الأغْيّان ج؟ ص ١١‏ والنْجَوْم الزَّاهِرّة جه ص ”77 


وشَّدَّرَات الذَّهَب ج4 ص8 ؛ وتَذْكِرَة الحُمَاظ ج: ص51١١‏ رقم ٠١57‏ والْأَغْلام ج7 ص154. 


20 وكا ينكل الؤمازوينب نالتلام 


0 قي بن مَخُلد أبو عبد اَن ن لني قطي صاحب المُشئد 
شرقاً وغوباً. مام ثقّة جتهد. توفي سنة 1ه 


ُ 


ع 


تَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص 574 رقم 205 وبُغْيّة اللتيس ص ١١4‏ وطَبَقَات الحَتَابِلّة ج١‏ ص .١١١‏ 


© أبو يكر مَحَيّد بن دَاوَدِ الظَاهريّ : الأَصْبَهَانِيَ فقيه أديب شاعرء كان 
على مدهب والدهء وكان يناظر أبا العَئّاس بن سُرَيْج. من تصانيفه: الوصول إلى 
مَعْرقّة الأضُوْل: والإنذار والإعذار. مات سنة /اة ؟م. 

طَبَّقّات القُقَهَاء للصَّيْرَازِيَ ص 70 والفِهْرسْت لابن النَّديُم ص5 "١‏ ووَقَيّات الأَعْيّان ج4 ص 154؟. 

© أبو يَكر الصَدَّيْق: عبد اللّه ب بن أبي فَحَافَّة واسم أَبِي قَحَافَة عثْمّانَ بن عَامر 
التَيْمِيّ الْرَشِيّ؛ أول من آمن بِرَسُوَل الله يه من الرّجَالء ورفيقه في الغارء من أغنياء 
َريْض وساداتهاء شّهِدَ الغَرّوَات كلهاء أُولُ الخُلَمَاء الراشدين؛ مات سنة 1ه. 

الاسْتِيْعَابٍ ج؟ ص8 7 وأشْد الغَابَّة ج؟ ص ٠١5‏ وتَارِيْخَ الخْلَفَاء للسّيْوْطِيَ ص77 وطَبّقّات الققهّاء 
للشّيْرَازِيَ ص5" وأبو بَكْر الصَّدّيْق لِعَلِيّ الطَنْطّاوِيٌ. 

© بلال بن رَبَاح مَوْلَئ أبي بَكْر الصّدَيْق اشتراه وأَعتَقه .كان مؤذنا لرَسْوْل اله 
2 وخازناً. شَهِدَ يَدْراً والمشّاهد كلها. ممّن عُذَّبَ في سَبِيْل الله. مات بدِمّشق سنة 
داه 

الاسْتِيعَاب ج١‏ ص ١5١‏ والإصَايّة ج١‏ ص6١ ١‏ وأشْد العَابَة ج١‏ ص١1 ٠١‏ والمحَبّر ص ١/8١‏ وطرّح 
التَثرِيْبِ ج١‏ ص5 ”. 

5 البَيِضَاوِيَ: ناصِر الدين أبو احبر عَبْد الله بن عمّر بن مُحَمّد من قَريَة 
يقال لها البَيْضًا من أَعْمَال * شيرّاز. 00 تَفْسيّره» والعَايّة 
القَصْرَّئء ومِنْهّاجٍ الؤُصُوْل إلى علم الأَضوْ تَوَلَْ قَضَاء القضّاة بِشِيرَاز. وتوفي 
سئة ١191ه.‏ 


طَبَقَات الشَافِعِيّة للأَسْنَويٌ ج١‏ ص18 وشَدَّرَات الذَّهَب جه ص 597 وبّغيّة الؤعَاة ج١‏ ص٠0‏ وطَبَقَات 


تراججم الأغلام م 
الشَّافِعِيّة للشّبِكِيَ ج8 ص 41517 والدراسة المستفيضة عنه التي كتبها الدكتور الشيخ عَلِيّ القَرَه دَاغِيٌ في مُقَدّمَة كتابه 
العَايّة القَضْوَّئى. 
رحل من ادس إن ارق ققدم يضر والشام؛ولقي جاع من علا النبات. 
مات بدمّشق سنة 155 ه. من تصانيفه جَامِع مفردات الأدوية والأغذية. 

زا الختاج؛ ه١١‏ رات اللشباج” ص؛ ” رققكم اللولتتدج ص 77. 


مُصَنعَاته: الست اد والأساء والصفات نَصَرَ مَذْهَبِ ٠‏ الَا عي مات ل سئة 
5ه 
طَبَقَات الشَّافِعِيّة للأَسْتَوِيَ ج١‏ ص8؟9١‏ وتَذْكرّة الحُفَاظ ج ص”7١١‏ رقم ٠١١4‏ وشَّدَّرَات الذَّمَبِ 


اج ص 3 والنجوم الزاهرّة جه ص /الا وطرح التثريب ج١‏ ص77 ووفيّات الاعيّان ج١‏ ص 6 ا وتَبِيِيّن كَذْب 


ري لابن ماكر مد 
0 © سابو ]1 اس + 3 0 


أحد الأئمّة الستة في الحَييْث: طاف البلاد: تق آبة في الحفظ والإثقان. مات سنة 
4ه بتِرْمِذْ» وهي مَدِيْئَة على طرف نهر 1 جَيْحُوْنِ (هر بَلْخ). 

طَرْح التَثْرِيْبِ ج١‏ ص8 ٠١‏ وتَذْكِرَة الحُقَاظ ج؟ ص 777 وشَّدَّرَات الذَّمَبج؟ ص١1‏ وَتَقْرِيْبٍ التّهِْيْبِ 
ج؟ ص98١‏ ووَقَيَات الأَعْيّان ج: ص7/86 والإمّام التَّرْمِذِيّ والموازنة بين جَامِعهِ وبين الصَّحِيْحَيْن: د. نور الدّيْن 


عثر. 
© مه قي الذّْن): أبو اناس أَحْمَد حْمّد بن عَبّْد الْحَلِيُم بن عَبْد السَّلَام 

النْمَيْرِيَ ا الْدَم 2 مَشْقَيٌ الحَنْبَلِيٌ: الومَام الحافظ. المجتهد المفسّر البارع» شيخ 7 

الإسلام. لم لماه نادرة القضرء » صاحب المؤلفات الكثيرة منها القتَاوَئ متها 


َذْكِرّة الحُفَّاظ ج؛ ص545١‏ رقم 1١75‏ ودَيْل طَبَمّات الحَتَابلّة ج؟ ص 7817 والنْجُؤْم الزَّاهِرَة ج94 ص ١1/١‏ 


2 0 0 5 1 .0 2 مه لامي ا 
والعقود الدَرّيّة من مَنَاقِب شيخ الإسلام أَحْمّد بن تَيْمِيّة لابن عَبّد الهَادِي. 


1 مكاي يكل الفْطازوسب لالتلا 
ٍِ 0 م 1 اس 0 اس 
© ابن التيّن: عبد الوّاجد بن التيّن السّفاقسيٌ. له شَرْح على البَخَارِي. 
ِ 1 - 2 5 9 1 ًّ 3 بدا 

© ابو ثغلبّة الخشنئ: اختلفوا في اسمه واسم أبيه كثيراء كان من بايع نحت 
سمي سم )نش كك جسلء اله فى 2 000 واس سان 75 7 5 5 ع 
الشجرّة بيعة الرضوان, ثم نزل الشام» ومات أيام معاويّة» وقيل: توفي سنة 5/اه ايام 
عبد الملك بن مَرْوَانَ. 

أَسْد العَابّة جه ص5 .١5‏ 

© التغلبئ: أبو إسحَاق أَحْمد بن مُحَمّد بن إِبْرَاهِيّم. مفسر من نَيْسَابوْر. له 
اشتغال بالتاريّخ. من كتبه: تَفْسِيّره وعرائس المجالس. توفي سنة 7177 5ه. 

إِنَْاه الّوَاة ج١‏ ص١١‏ ووَّقَيّات الأَعْيّان ج١‏ ص4/ واللّبَاب في تَهُذِيْبٍ الأَنْسَاب ج١‏ ص7 وطَبَفَات 
الشَّافِعِيّة لَلأَسْئَويّ ج١‏ ص59" وبُغْيّة الوّعَاة ج١‏ ص05" وعَّايّة الهاي ج١‏ ص ٠٠١‏ وَالنْجُؤْم الزّاهِرّة ج؛ 
ص 8١‏ 7. 

ررس م 2 رميس ره اكه ساس 2 

© ثمَامَة بن آثال بن النْعْمَان: من بني حنيفة» سَيد أهل الِيَمَامَة. أسَره 
َسْوْل لهب وأمر به قربط إلئ عمود من عُمد المسجد في المَدِيْئة ثم أطلقه» فأسلم 

30 سحا متب اواج مع 
لان يباه ة قال أَحهد : عه باش مذ خسين سنة: هو عندي في مشادخ 
سَفْيَانَ التَوْرىٌ». توفى سنة 4٠‏ 7ه بِيَعْدَاد. 

طَبَقَات المْقَهَاء للسَّيْرَاذِيَ ص ٠١١997‏ وطبَقّات الشَافِعِيّة لوي ج١‏ ص١١‏ وِنَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ 
س١‏ مار لننادج! د وز اه ا 
وهر صَفي كاك م المكثرين الشّاظ لشت وكف بص آخر شئره . وتوف بالمَديئة 


تراججم الأغلام )0 
سئة 4 /اه وقيل غيره. 
الاسْتِيْعَاب ج١‏ ص١؟؟‏ والإصَابّة ج١‏ ص١7‏ وأَسْد التَابَّةج١‏ ص5١‏ وتَهْذِيْب التَهْذِيْبِ ج؟ ص 5؟4. 
© ابن الجَارُؤد: أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَلِيَ بن الجَارُوْد الَيْسَابُوْرِيٌ» المجاور 
بمَكّة. له كتاب المُنْتَقَى في الأَحَكام. كان من العُلَّمَاء المتقنين المُجَوّدِين. توفي سنة 
/ا* اه 


لاضع ةاجن ص4 .٠١‏ 


3 


قبل وفاة ال بين يوما ا مه ا 
وقال: إذا أتاكم كَرِيُمٌ قوم فأكرموه. وكان له في الحروب بالعرّاق القَادِسِيّة وغيرها أثر 
عَظِيُم. وأقام بالكؤقّة. ثم سار إلى قَرْقِيُسِيًا فهات بهاء وقيل مات بالسّرَاة. وكانت وفاته 
سنة ١‏ 0ه وقيل ؟ 0ه. 


1 70 س8 ى 00 
أسْد العَابّة ج١‏ ص7,7/9 وتَقَرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص177. 


هر 


© أبو جَعْمَر النّّاس: أَحْمّد بن مُحَمّد بن إِسْمَاعِيْل المُرَادِيٌ النَحويٌّ 
المصري. رحل إلى العرّاق اوسمع من الرّجَاجٍ وابن الأَنْبَارِيٌ ونفطوَيه وأمثالهم. 
كان من أهل العلم بالفقه والقَرآن. من مُضَنفَاته : إعراب المَوْآن» والناسخ والمنسوخ. 
والمعاني في القَرْآن. توفي بمِضْر سنة /"اه. 

ِنْبَاه الرّوَاة ج١‏ ص١١٠‏ ومرَّآة الجَتَان ج7١‏ ص7١7‏ وحُسْن المُحَاصَرَة ج١‏ ص١07.‏ 

© الحوَيْنىٌ ي مام الحَرَّمَيْن : عبد الملك بن عبد الله الشَافِعِي عَلَم المتأخرين؛ 


َه علئ والده في صِبَاهء ورحل إلى بَعْدَادِ والحِجَاز فجاور بِمَكّة يدرّس ويفتي؛ ثم 
عاد إلى نَيْسَادِ بور وتوفي مها سنة 41/8ه. من مَُصَنَّفَاته: الْبَزْمَان في أُصَول الفقه. 


زر 


د 
تقعفقه عه 


00 إلى كس ريوس اس 2 2 2 تس )رك سرس 
طَبَّقَات الشافِعيّة للآَسْنَويّ ج١‏ ص9٠:‏ وشَّدَوَات الذمّب ج” ص08 وطبّقات الشافِعِيّة للسَبْكِيّ جه 


.١ ص16‎ 


6 ملكي ينتيل الاؤطاز سبل ألملا 


3-1 0 ابو 


© بن أبي جَفْرَة. هو أب بكر بن أي جَْرَة مُحَمّد بن أحمَد بن عبد الك 
بريّة وبَلَدْسيّة وشّاطبَة وغيرها. توف بِمُرْيسيّة سنة 049ه. من كتبه: تائح الأبكار 


- 
2 


ونام النظار في معان الآثار» وإقليد التقليد. 
ترات التتبيج) س7 بالتتوج* ص519. 


الَنْح كان مُقدّما معطلا في فيش ُ عاما بالنتب: مات آخر اكه ماو 

طَرْح التَّْرِيْبِ ج١‏ ص7١‏ وأسْد العَابَة ج؟ ص74 و7417 و ج05 ص 1١7‏ وفي طَبَّفّات ابن سَعْد (الطَّبْعَة 
الأوربية) جه ص #88: مات بعد قتل عُمّر بن الْخَطَّاب وَولعنة. 

© ابن الجَوْريٌّ: أبو المَرَج عبد الرَحْمِن بن عَلِيَ البَعْدَادِيَ التيِْيّ البَكْرِيّ 
نسبة إلى أبي يَكر الصَديّق. عَلَامَةَ عَضْره ه وإمام وقته في أنواع العُلّْم . وكتبه كثيرة جداً 
منها: زاد المسِيْر في التّمْسِيْر والمُنْتَظّم في التَّارِيُخْ. توفي سنة /041ه. 

مزْآة الجَئان ج” ص 484 والذيل علي طَبَقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص94" ووَفَيّات الْأَعْيَان ج* ص١١‏ 
وشَدَّرَات الذَّمَبِ ج؛ ص ؟؟١‏ وتذْكرّة الحُمّاظ ج ص 5غ "1. 

© أبو حَاتم: مُحَمَّد بن إِدْريْس بن المُنذِر بن دَاوْد الرَّازِيٌ الحَنظَلِيّ. كان 
إمَاماً عالماً بِالحَدِيْتثْ حافظلاً له متقناً نَبْتاً. رحل كَثيراً وتوفي ببَعْدَاد سنة 00 

تَهْذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج94 ص١"‏ وتَارِيْخ بَعْدَاهِ ج7 ص "7 وتَذْكِرَة الحفّاظ ج” ص0557 رقم 047 وطَبَّفَات 
لشايية لكوع" سا1 رتتكم لاج! 0 
عَنْد الأعلي وطبقتهاء وكان عن جمع شر الولية و ومَعرفة كه الت وله الب لنّافعَة 
ككتاب الجَرْح والتَعْدِيُل والتَّفْسِيْر الكَبِيْرِه وكتاب العِلّل. مات سنة 717 "اه وكان 


تراججم الأغلام 1 
0 2 ورا هم م 
زاهداء ويعد من الابدال. 
مِيْرّان الاعتِدّال ج 7 ص 087 وطَبَمّات الحَتابلّة ج١‏ ص0 وتَذْكِرّة الحُفَاظ جص 875 ومِرْآة الجّئَان ١‏ 
ص84 .١‏ 
ع 00 
8 مبى, 


داهر التَمِيْمِيٌ لبَمْتَادِيَ صاحب الجُمْتَ حافظ. قال الك صقا وقيل: 
فيه لين. توفي سنة 17/7ه-840م يوم عَرَّفَة. 


شَذَّرَاتَ الذَّهَب ج؟ ص8؟17 والبدَايّة والتّهَايّة ج١١‏ ص ؟7 والكامل في التَّارِيْخْ ج/ا ص 470 ومُعْجَم 


المُوَّلْفِيْنَ يع ليلج م ص014. 


ومجالة لكي فق الألساب. توق سراد سي مده 


طَرْح التَّثْرِيْب ج١‏ ص9١٠‏ ووَقَيّات الأعْيّان ج؟ ص ١9‏ وتَمُذِيْب الأسماء واللّمَاتَ ج؟ ص ١97‏ ومرآة 
لئان لليَافِعِيَ ج7 ص 415 وشَدَّرَات الذَّمَب ج4 ص١8؟‏ وطبَّقات الشَّافِعِيّة للشُبْكِيّ ج7٠‏ ص1 وطبَقَات 
الشَّافِعِيّة للأسْنَويَ ج١‏ ص37 وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج؛ ص 1857 رقم ١١١5‏ ومُعْجَم المُوَلْفِيْن ج17١‏ ص54. 

ل الحاكم: مُحَمَّد بن عَبّد لله بن مُحَمّد بن حَمْدوْيَُ بن نعَيْم بن الحَكم؛ 
أبوعَبْد الله الصَبّيٌ | لنَّمْسَا لنيْسَابَوْرِيَ» الحافظ» المعروف بابن | 2 ٠‏ وبالحاكم؛ برع في فُنؤن 
الْحَدِيْتثْء وأتقن الفِقّه الشَّافِعِيٌ» إِمَامِ ثِقَه من كتبه: المُسْتَدْرَك على الصَّحِيْحَيْن في 
الحَدِيْثْ. لكِن فيه أَحَادِيْث كثيرة ليست علئ شرط الصحة. بل فيه أَحَادِيْتْ موضوعة 
ننه عليها الذَّهَبِىٌ في تَلْخِيْصه. مات سنة 5ه 

غَايّة الثّهَايّة ج١‏ ص 184 وتَذْكِرَة الحُفَّاظ ج ص ٠١9‏ ومِيْرّانَ الاغْتِدّال ج ص8 ٠١‏ وطبَقّات السَّافِعِية 
للأَسْتَّويَ ج١‏ ص ٠5‏ وطبّقَات الشَّافِعِيّة للسّبِكِيَ ج؛ ص ١١0‏ وشَّدَّرَات الذَّهَب ج" ص15 والنَّجُوْم الزَّاهرَة 


اج ص71 ووَّقَيّات الأعيّان ج؛ ص 581-78١‏ وتَبِييْن كَذِب المُفتّري ص77 ” وتَارِيْخ بَعْدَاهِ جه ص 7/ا1. 


د صَتوطِكاين ينيل المازوت الئاه 

© ابن حبّان: هو أبو حَاتِم مُحَمَّد بن حبّان ين اي قال تلميذه 
الحَاكِم: كان ابن حِبّان من أوعية العلم في الفِفْه واللّمّة والحَدِيْث والوعظ ومن عَُكّاء 
الرّجَال. من تصانيفه: صَحِيّحهء وتاريخ الثقات» وتاريخ الضعفاء. مات سنة 5 0 اه 


وه 1 
لبسسنا. 


طَرْح النَنْرِيْبِ ج١‏ ص ٠١١‏ وطَبَّقَات الشَّافِعِيّة للأَسْئَّويٌ ج١‏ ص18 وشَّدَّرَات الذَهَب ج7 ص١١‏ وتَذْكرَة 
الْحُقَاظْ ج” ص١9‏ رقم 474 وَمِيْرَان الاعْتِدَال ج ص05 والنّجّوْم الزّاهِرّة ج” ص 57" ولِسَان الِيْران جه 
ص ١١١‏ والوافي بِالوَقَيَات ج؟ ص17" ومُقَدَّمَة كتابه المجروحين لمُحَمّقه مَحْمُوْد إبِرَاهِيْم زايد. 

1 5 . 1 ل واس اث ممق ان 712 3 ام 3 
وطبقتهم ورجع ع إل الَندنْس علج جم. كان رأسا في مَذْمَب مَالِك 7 كد اميد 
سه الى 5 لمم سس 71 1 و وو 

للحَدِيث ويقنع بالمناولة. من مُصَنفاته: الواضحة. توفي بقَرْطبّة سنة 178ه. 

تذْكِرّة الحُفَّاظ ج؟ ص77 رقم 204 وتَرْتِيْبٍ المَدَارِك ج* ص "١‏ وطبَّقّات القْقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص7١‏ 
ولسّان لممزااج؛ ص4 6. 

© م حبئية: رَمّْة بنت أبي سفْيَان صَخْر بن حَرْب الأَمَويّة أمَ الحُؤْمنين. 
مشهورة بكنيتها. أسلمت قدييأء وهاجرت إلى الحبسّة مع زوجها عُبَيْد الله بن جَخْش؛ 

5 50 نز فخي هم ُْ مَكَيَلالد ررس ١‏ 1 31 مر سر هو سير © ساهو 
ومات فتزوجها رَسول الله د رَوَى عنها اخواها معَاويَة وَعَنْيّسَة وابنتها حبيبة 
وغيرهم. ماتت سنة 7 4ه» وقيل غيره. 

تَهُذِيْب التَمْذِيْبِ ج١١‏ ص9!١؛‏ وتَقريْب التَمْذِيْب ج7 ص0948. 

حت سا و »م اح ىن جا م 0 سس بر شساته 56 

© ابن حجر العَسْقَلانيٌّ: شهاب الدين احمّد بن على بن محمد الكناني. 
من أئمّة العلم والتاريخ. أصله من عسّقلان بفلسّطين» رحل كثيراء وولي القضاء. من 

ا 0-7 7 07 7 8 - 5 مي 10م 3 
تصانيفه: فلح البَارِي سرح صعحيح البَخَارِيٌ. والدوّر الكامنة. وتهليب التهذيب. 


تراججم الأغلام )1 
توفى بالقاهرّة سنة 7 806ه. 
البَدْر الطَّالِع ج١‏ ص87 ولحظ الألحاظ لابن قَهْد مطبوع بتِهَّايّة تَذْكِرَة الحُفَاظ ص55" ومعه ذيل طَبَقَات 


الحُفّاظ للسيُوْطِيَ ص 80" ومُعْجم المُوَلْفِيْن ج؟ ص١٠‏ وشَّدَّرَات الذّمَب ج/ ص 77١‏ وابن حجر العَسْقََانِيٌ 


للدكتور شاكر مَحَمُود عَبّد المُنْعم. 


© ابن حجر الهَيْتَمِيّ: أبو العَبّاس شِهَابٍ الدَّيْن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن 
مُحَمّد بن عَلِىَ بن حجر الهَيْتَمَِ المَكّىّ السَّحْدِيٌ الأَنُصَارِيّ. والهْتَمِيٌ نسبة إلى 
مَحَلَّةَ بي الهَيْتَم من مديرية العَرْبيّة بهضر. وقيل الهَيْتَمِيَ بالمثلثة. درس بالأزهر, 
وبرع في كل العُلّوْمِ وخاصة الفِفّه الشَّافِعِيٌ» ثم انتقل إلى مَكَّةَ وصنف بها الكتب 
المُفِيّدة منها: الإمداد» وتَحْمّة المُحْتَاجء والصَّوَاعِق المُحْرِقَة وشَّرّح العْبّاب» وله: 
الزواجرء والمَتَاوَّئ الحَدِيْئْيّة» وغيرها. فقصده العْلَّمّاء. وكان رَاهداًء آمراً بالمحروف. 
ناهياً عن المُذْكرء وظل كذْلِكٌ حت مات بمَكَّة سنة 917/7ه أو سنة 917/4ه وقيل غيره. 


2 
مُحَققّه 


البَدْر الطّالِم ج ١‏ ص4 ١‏ وشّدَّوَات الذَّمَب ج48 ص ومُقَدّمَة الصَّوَاعِق المُحْرقَة ص١١‏ كتبها مُحَقَقَه 
عَبّْد الوَمَّابٍ عَيّْد اللّطِيْف. 
حَدَيْفَة بن صر أ اه ُُ ل 3 سان 0 . الر ا ماه عر 
كار الصّحابة وصاحب ب الك إل كله شهة دَ تَهَاوَنْد. فلا فيل التّحْمَان بن مدن 
أخذ الراية. وكان فتّح مهَمَدَان والرّىئ وَالدَيْئوَر علي يده. مات سنة 5ه. 


الاسْتِيْعَابٍ ج١‏ ص777 والإصَابّة ج١‏ ص<7١”‏ وتَقَرِيبٍ التَّهُذِيْب ج١‏ ص5 .١15‏ 


60 أبو ُليفة: هو (مهشمء أو هشيمء أو هَاشِم) بن عَنْبّة بن وَببْعَة بن 
عبد شّمس بن عبد مَنَّاف القْرَشِيّ. أسلم قبل دخول النَّبِيِ كل دار الأَزْقَم؛ وهاجر مع 
امرأته سَهُلَّة بنت سُهَيّل إلى الحبشّة شَهِدَبَدْاً والمشّاهد كلها . استشهدَ يوم اليَمَامَة 


3 
ا 


سد الغابّة جه صا او ١1/٠‏ وطرح التثريب ج١‏ ص١١١.‏ 


4 وكا ينكل الؤمازوينب نالتلام 


© ابن حَرْم: أبو مُحَمَّد علي , بن َحمّد بن سَعِيْد بن حَزْم الاي الع طِْيّ. 
كان إليه المُنْتّهَىْ في الذكاء والحِفُظ وسَعَة الدائرة في العُلُوْم وكان شَافِعِبَاً ثم انتقل 
إلى القول بالشظّاهِر ونف القول بالقياسء وقمسّك بالعموم والبَرّاءة الأصلية. فيه دين 
وتورع وتَحَرٌ للصدق. وكان أبوه وَزِيْرا جَلِيْلاً محتشِا كَبِيْر الشأن. من كتبه : المُحَلَىئ 
في الفِقّهه والفصّل في المِكّل والأَمْوَاء والنّحَلء والإخكام في أَمُ صُوْل الأخكام. توفي 


سئة 05 وه., 


َذْكِرَة الحُفَاظُ ج” ص45١١‏ رقم ٠١١5‏ ولِسَان المِيْرَان ج؛ ص98١‏ وبّغْيّة المُلْتَيس ص ”40 وشَّدَّرَات 


3 


© حَسّان بن ثابت: : بن المُنذِر الأنْصَارِيّ النجَّارِيٌ» شاعر الرَّسُوْل َلك دعا 
له علد بقوله: (اللهُمَ أيده بروح القدُس). عاش ستين في الجاهلية وستين في الإسلام. 
وهو ممن رمئ عَائْسَة بحادث الإفك فَجلِدَ. توفي سنة 4 0ه. 


الاسْتِيْعَابِ ج١‏ ص 780 والإصّابّة ج١1‏ ص””5” وأشد العَايّة ج؟ ص»؛ وخرّانة الأدب (ط١‏ يُؤلاق) ج١‏ 
ص١١١.‏ 

© الحَسّن البَصْرىٌ: هو الحَسَن بن يَسَارء مَوْلَْ الأنْضَار. ولد لسنتين بقيتا 

ا مر 1 6 2 ل كه م 0 1 + 8 سل 8 سر 1 ان 
من خلافة عمّرء ونشأ بوادى القَرَىء سَيّد التابعيّن فى زمانه بالمَْرَة. راك عَليًا 
كثير العلم فصيحا جميلا وسيأ. مات سنة ١١١ه.‏ 

تَهْذِيْبٍ التَهْذِيْبِ ج؟ ص ”777 ومِيْرَان الاعتِدَال ج١‏ ص77ه وتذكرّة الحُفّاظ ج١‏ ص 7١‏ ومشاهير عَلّمَاء 


الأمصار ص88 ووَفيّات الأعيّان ج١‏ ص59 وطبَقَات ابن سَعْد (دار صادر) جلا ص5 .١5‏ 
© | لحَسَن بن حَيّ: هو ابو عبد الله الحَسَن بن صالح بن حي الهمْدانِي 


الكوْفِيٌ» الفقيه العابد» قال أبو زُرْعَة: اجتمع في الحَسَن بن حَيّ إِنْقَان وفقه وعِبَادَة 
وزهد. قال الذَمَبِ : مع جَلالَة الحسَّن وإمّامته كان فيه خارجيّة. توفي سنة /11 اه 


تراججم الأغلام 4١‏ 
وقيل غيره. 
تَذْكِرَة الخفاظ ج١‏ ص5١١‏ رقم 7٠١7‏ وطبّقَات الفَقَهَاء للشَيّرَازِي ص80 وتَهَْذِيْبٍ التَهُذِيْب ج؟ ص 1850. 
وفي الفِهْرِسْت لابن النّدِيُم ص07 7: هو رَيْدِيّ. 
ره ره قه ل ”0 5 8 5 5 
© الحَسّن بن زياد اللوّلِئَيٌ: ولي قضًاء الكوفة» ثم استعفئ عنه. وكان يختلف 
1 ووه + م 0 © سر 31 ٠‏ 5 م 2 م 
إلى أبي يوسف [ زفر. قال يَحيّى بن أدم: ما رأيت أفقة من الحَسّن بن زيّاد. وهو 
م 0 ل لي لايم 2 
من كيار فقهاء الحنفية. توق سنة 6 ١‏ 7ه. 
تاج التَرَاججْم ص ؟7 والقَوَائِد البَهيّة ص١٠‏ والحَسّن بن زيّاد وفقهه للدكتور عَبْد الستار حَامده بَعْدَاد. 
_-- ]| م ا 1 . 8 يواه صلا س8 ب إزاكى ه 
© الحَسّن بن عَلِيَ بن أبي طالب: سبط الرسول وة ورَيحَائته» وامير 
0 ع 00 1 و22 5 2 0 ذه مكنال 7 ( 2 اه 
المَؤْمِنِينء أبو مُحَمّد. وفي البخاري: قال رَسَول الله يل (إن ابنى هذا سَيّْدء ولعل 
الله أن يَصَلِحَ به بين فئتين من المُسْلِمِيّْن). بايعه أهل العرّاق بعد مَقتّل أبيه» ثم تنازل 
4 ار يله 35 8 0 72 4 3 
لمعَاوِيَة سنة ١‏ 4ه فسمي ذلك العام بعام الجَمّاعة. مات سنة 4 4ه ودفن بالبَقيع. 
الإضَابَة ج١‏ ص788” والاسْتِيْعَابٍ ج١‏ ص 754 وتَارِيْخَ الْخْلّقَاء للسّيُوْطِيَ ص 187 وأشد العَابّة ج١‏ ص4. 
3 2 
ساك ساد 8 رم َّ ل ل ل 1 3 : 5 5 + جه 
© حفصّة بنت عمّر بن الخطاب تَتْعَنهًا: م المؤمنين» وكانت زوجة 
لو في دريب 300 7 15 4 سار هاس اه زفحم ع ةر 0 2 
خنيس بن حذافة السهمئ الذى شهد بدرا وتو بالمّدينة. وبعد ان تايمّت تزوجَهًا 
رَصُوْل الله يكن توفيت سنة ١‏ 4ه. 
2 52 و 
طرّح التثريب ج١‏ ص ١5١‏ وأسد الغايّة جه ص 0 57. 
2 1 01 2 ره 8 17 ه ساد ماه سه وين ع 8 
© حَكيّم بن حرّام: بن خويلد» ابن أخي خديجة زوج النبي 345 أسلم في 
ا كو اه سكو : 1 1 . 7 01 هس ورا 
فتح مَكة» من أشراف فرّيش ووجوهها في الجاهلية والإسلام» وكان صديقا للنبي 25 
قبل البعثة. مات سنة ٠1ه‏ بالمدينة. 


الاسْتِيعَاب ج١‏ ص 7١١‏ وأسْد الغَابَة ج؟ ص ٠غ‏ والإصَايّة ج١‏ ص4 ؟. 


لللحد صَتةآجْجكا ينيل اروب آلئلا: 
10 ِ 27 0 رهم 2 0 ه , س 

ل ساد بن أبي همان مُشْلِم: الأشعري مَؤلاهمء أبو إسْمَاعِيل الكوفي. 
فقيه صَدّوْق له أوهام. ' تمقه تَفْقَهَ بإبرَاهيم يم النّحَعِيّ ٠‏ قيل ل براهيم: مَن لنا بعدك قال: 
حمّاد. رَوَىْ عن أنّس وابن ع الْمُسَبِّبٍ وابن جُبَيّر وغيرهم. ورَوَئ عنه شعْبّة والتّوْرِيٌ 
وأبو حَنِيّفَة وآخرون. مات سنة ١١١ه.‏ 

تَفْرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص/197 وتَهُْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج؟ ص١١‏ وطبَقَات الفْقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص87 ومشَّاهير 
عُلَمَاء الأمصار ص١١١‏ وشّدَّرَات الذَّمَبِ ج١‏ ص/51١.‏ 

© حَمْرّة بن عَبْد المُطلِب: بن عَاشِمء أبو يَعْلَئ وأبو حُمَارَة وأمه ابنة عم 
آمنة بنت وب أ الي ة. وهو شقيق صَفِيّة أ لي وم سول لهك وأخوه 

من الرّضاعة أرضعتهم نُوَيْبَّة مولاة أبي لَهَّب. وكان > حَمْرّة أَسَنّ من رَسْوْل الله 886 
بسنتين على الصَّحِبّح. أسلم في السنة الثانية من المبعث. شَهدَ بَدْرا وشَهِدَ أَحُداً سنة 
“اهء وقتله مها وَحْشِىٌ بعد أن أبل' بلاءً حَسَناً. فكان سَيّد الشهداء. 

أشد العَابّةج؟ ص" ؛ والاسْتِيْعَاب ج١‏ ص١7‏ والإضَابّة ١‏ ص 7". 

© حَمْئَة بنت جَحُش: بن رَباب الْأَسَدِيّة كانت زوجة مُصَعَب بن عَمَيْر 
7 1 2 1 8 ان 1 1 ك ف 
فقتل عنها فى أحد., فتزوجها طلحّة. لما ذكر في الحدود في قصة الإفك. وهى أخت 

ك و هِ . 4 

1 00 
قدي لمر وقيل: : غيره ٠.شَهدَأحُداً‏ وما بعدها وعاش إل خلاقة يزيد سنة 1ه 

تَقَرِيْبٍ التَّهُذِيْب ج ١‏ ص 4١‏ وطزح التَّْرِيْبِ ج١‏ ص177. 

2 الم السك أ ساه 1 ره ع 8 
© الحَمَيّْدي: أبو يَكر عبد الله بن الزبَير بن عِيسَىء من أصحاب الشَافِعِيٌ» 


تراججم الأعلام 07 
من تصانيفه: المُسْئّد. مات سنة 4١1ه‏ بِمَكَّة. 


تَهُذِيْب التمْذِيْبِ ج5 ص 7١5‏ وطبَفات الفْقّهّاء ء للشّيْرَاذِيَ ص94 والّجُوْم الزَّاهِرّةج؟ ص١7‏ وشدَّرَات 
الذمّب ج؟ ص0 : وطبّقات الشافعيّة للسْبِكِيٌ ج١‏ ص ١6١‏ وتَدْكِرَة الحفاظ ج” ص 5١7”‏ رقم 5١9‏ ومُعجم 
المُوَلْفِيْنَ ج ص؛ ه وإِرْشَاد السَّارِي ج١‏ ص ١6و601١.‏ 
ءِ تر م 7 0 ًّ وه 1 1 نه هم و 6 .اس ف جم 
5 0 ٍِ أ 3 5 ل كس ب ا 2 0 95 
0ه بِبَعْدَاد. 
الطَّبَّقّاتَ السَّدِيّة في تَرَاجُم الحَنَفِيّة ج١‏ ص" وطبَفّات الفْقَّهَاء للصَّيْرَازِيٌ ص86 ووَقَيَات الأَعيّان جه 
ص5٠‏ وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص78١‏ رقم 17. وانظر: أخبار أبي حَيْفَة وأصحابه للصَّيْمَرِيٌ» وعُقَوْه الجّمَان في 
مَنَاقِبٍ الإمّام أبي حَدِيْفَة النَعْمّان للصَّالِحِيٌَ» ومَاقِبٍ الإمَام أبي حَنِيْمَة وصاحبيه لَلذّهَبِيٌّ. 
+ ولاه ًّ 0 . 2 لغ 1 له ّ مر م ل اس 
© خزيمّة بن ثابت بن الفاكه: الانصّاري الخطمي». ابو عمَّارَة الْمَدْنِيء 
ذو الشهادتين» شَّهِدَ بَدرا وما بعدها. وإنا قبل له ذو الشهادتين» لآن النبي يي جعل 
شهادته بشهادة رَجَليْن أخرّجه أبو دَاود. قتل بصفيّن سنة /الاه وهو يقاتل مع عَلِيُ. 


هم +*ه 


تهذيب الَهْذِيْبِ ج” ص٠ ١5‏ وتَقَرِيْبِ التَمْذِيْبِ ج١‏ ص 771١‏ وأَشْد العَابَة ج ؟ صخ .١١‏ 


22 


© ابن خُرَيْمَة: هو أبوبَكْر مُحَمَِّدبن إسشحَاق بن خْرَيْمّة السّلَمِيَ النْيْسَابُوْرِيَ 
إَام زمانه» صتّف | لصَّحِيْح. تَمَقَهَ على المُرَنيٌ والرّبيْع. قال الرَّبيّع: استفدنا من ابن 
خَرَّيْمّة أكثر مما استفاد منا. توفي سنة ١ ١‏ 'ه. 
طَبَّقَات الشَّافِعِيّة للأَسْتَويَ ج١‏ ص 417 وطبَّقّات الفُقَهَاء الشَّافِعِيّة للعَبادِيَ ص44 وطرْح التَْرِيْبِ ج١‏ 
ص5؟ وتذْكرَّة الحُفَّاظ ج١7‏ ص 7١١‏ رقم 75 والوافي بِالوّقَيَّات ج؟ ص5؟١‏ وغَايّة النّهَايّة ج؟ ص47 وشَّدَّرَات 


الذَّمَبِاج؟ ص 757. 


د ملكا يني لؤمارونبن ندم 

© الحَطابِيَ: أبو سُلَيْمَانِ حَمْد بن مُحَمّد بن إِبْرَاهِيْم البْسْتِيّ من ذَرّيّة 
رَيْد بن الخَطّاب أخي عُمَر بن الخَطَّاب. رحل كثيراء ومن رَوَى عنه الحَاكِم وأبو 
حَامد الإِسْمَرَايبِيَ وأبو دَرٌ الهَرَويّء كان ثقَة متثبتاً من أوعية العلم. له: غَرِيْبِ 
الحَدِيْث ومَعَالِم السَّدَن. توفي بِبّسْت من بلاد كَابل سنة /8"اه. 

تذْكِرَة الحُفَاظ ج 7 ص8١١٠‏ وطَبَّقات الشَّافِعِيّة للأَسْتَويٌ ج١‏ ص457 وطَبَّقَات المُقَهَاء الشَافِعِيّة للعَبّادِيٌ 
ص وطَبّقّات الشَّافِعِيّة للشُبِكِيّ ج” ص 787 وطبّقَات الشَّافِعِيّة لابن قَاضِي شُهْبَّة ج١‏ ص ١٠١‏ ويّْيّة الوّعَاة 
ج١‏ ص46 والنّجُوْم الزّاهرّة جغ ص ١44‏ واللَباب في تَهُذِيْب الأَنْسَابِ ج١‏ ص١15.‏ 

© الكَلّال: أبوبكر أَحْمّد بن مُحَمّد بن مَارُوْنَ المَعْدَادِيٌ الحَنبَلىٌ. صاحب 
كتاب العِلّل. أنفق عُمْره في جمع مَذْمَب الإمَام أَحْمّد. كان ثقّة صا حاً. توفي سنة ١1١‏ ٠ه‏ 


نت 
هر 


يَعْدَاد. 


طَرْح التَْرِيْبِ ج١‏ ص ”” وطَبَقّات الحَتَابلّة لأبي يَعْلَّىْ ج؟ ص١١‏ وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج” ص 780 رقم 

0/1 
كسم ا يبع 22 > اس م م . 3 6 مام 

© الدارقطني: ابو الحَسَن على بن عمّر بن احمّد الشافعي الثقة الحافظ. 

لمم - 5 َّ ل 8س 5 اس 
من مَصَنفاته: السئن. ولد بدار القطن من احياء يتغداد. ورحل» وعاد إلى تغداد. 
وتوفي فيها سنة 0ه ودفن قريبا من معروف الكرخي. 

طَبَقَات الشَافِعِيّة للأسْتَويّ ج١‏ ص88 وَتَارِيْخ بَعْدَاهِ ج7١‏ ص74 وعَايّة النّهَايّةج١‏ ص008 وطَبّقَات 
الشافِعِيّة للسَبْكِيَ جح ص557 والنجؤم الزاهِرّة ج1: ص؟77١‏ وطرّح التثريُب ج١‏ ص86 وتَذْكِرَة الحفاظ ج” 
ص 49١‏ رقم 5؟47. 

© الذارمئ: أبو مُحَمّد عبد الله بن عَبّد الرَّخَمن بن الفضل التميمىٌ 

مره © ا 01 2 07 1 0 

السَمَرْقَنِدِيَء الحافظ الوّرع المَحَدَث. له السَئّن. مات سنة 00 7ه. 

طَرْح التَدْرِيْب ج١‏ ص89 وتَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبِ جه ص79 وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج؟ ص 07 رقم 007 ومُقَدّمَة 


سنن الذارمي لمُحَمّد أَحَمّد دهمان. 


تراججم الأغلام 536 
© دَاوَد بن عَلىٌ: بن خلف الأَصَفْهَانِيٌ الظاهريء أبو سَليْمَانَ. أخذ عن 
إسْحَاق بن رَاهَوَيْهِ وأبي تّؤْر. وكان رَاهداً متقللاً. قال تَعْلّب: كان دَاوٌّد عقّلّه أكثر من 
علمةه. هو فقيه أهل التظّاهِرء وكان من المُتَحَصَبِيْن للشَّافِعِيٌ. انتهت إليه رئاسة العلم 
ببَعْدَاد. مات مها سنة 5ه 
تذْكِرّة الحُفاظ ج؟١‏ ص57 رقم 0917 وطبَّقَات الفقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص48 ولِسَان المِيْرَان ج7١‏ ص؟647 
وتَارِبْحْ بَعْدَاد ج4 ص 59" وطَبّقَات الشَافِعِيّة للسُبِْكِيَ ج١7‏ ص4 78. 
ع 7 مر 1 1 ا 3 3 ع م 
© أبو دَاود: سَليْمَانِ بن الأشعث بن شَداد السجستانئٌ» صاحب السئن. قال 
ابن حبّان: هو أحد أَئمّة الدنيا فقهاً وعدا و حفظا ونسكاً وإثقانا. جمع وص صَنْفْ ودب 
ا م 52 سرااه 
عن السنن. توفى بالبّصرّة سنة 0/ا7ه. 
تَهُذِيْب الأسماء واللّمَات ج١‏ ص8؟؟ وتَذْكِرَة الحُنَاظَ ج١٠‏ ص١4‏ وتَهُْذِيْب التَّهُذِيْبِ ج؛: ص9١‏ 
َفْريْب التَّذيْبج١‏ ص 511 
© الدّاودىٌ: أبو جَعْمَر أَحْمّد بن سَعِيّْد الدَاوْدِئٌ شارح صَحِيح البَحَارِيٌ 
وهو من ينقل عنه ابن التين. 
ار سه 0 اماه م0 و سان لاه 1 و ساس سو اس لاه ١‏ 
و اوسني اناسا ٠ ١‏ دسل َه له 1 ماسر رجه 5 ٠.‏ 
جهينة. رَوَى عنه شَعبَّة والشوّريٌ وهما أكبر منه. وابن إسحاق وهو من شيوخه. 
5 ره 3 من © فب ويس 1 3 ع 0 
والشَّافْعِيٌ وابن مَهُْدِىٌ. صَدَُوْق بْقَةَ إذا حدَّث من كتب غيره أخطأً. مات سنة 1/17ه. 
تَهَذِيْب التَهِيْب ج” ص75 وتَفْرِيْب التَهْذِيْب ج١‏ ص15 واللّباب في تَهذِيْب الأنْسَاب ج١‏ ص5ة4. 
َه 000 3 م 5 ا + 
© أبو الدَرْداء : عوَيُِر بن رَيْد بن قيس الأنْصَارِيَ الخَزْرَجِيَ. مختلّف في اسم 
أبيه. ول مشّاهده أحُد وبلا فيها. آخى رَسْوْل ل الله لله يني بينه وبين سلمان الفارسي. من 
فَمَهّاء الصََحَابَة بَّة وحكمائهم. توفي في خلافة عثمّان وي يَلَدْعَنَهُ علئ الأصح. 


ماه واه 50 0 - 3 َ 
تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج48 ص5١‏ وتَقرِيْبٍ التهذِيْب ج؟ ص١؟‏ وأشد الغايّة ج: ص159١.‏ 


45 مكاي يكل الفْطازوسب لالتلا 


© ابن دَقيْق العئّد: أبو المح تَقِيَ لد عدب عن ب ون ليرج 
لقَوْصِيّ. تَمََهَ على المَذهَبَيْن الشَّافِعِيٌ والمَالِكِيٌ» مجتهد من أكابر العُلَمَاءء ولي 
قَضَاء القَضّاة الشَّافِعيّة بمضر. ومات بالقَاهرَّة سنة 7١/اه.‏ من كتبه: كام الأَخْكَام 
والإلمام» والإمّام؛ والافترّاح في بئان الاضطلاح. 

طَبَّقَات الشَّافِعِيّة للأَسْنَويَ ج؟ ص 7١7١‏ وتَذّكرّة الْحُفَاظْ ج؛ ص١8؟١‏ والمُقَدّمَة الوافية التي كتبتها عند 


تَحْقِيُقي كتابه الاة راح ف يتن الاضطالاح وفيها مصادز 


يهو 


عو 


ع 


أبو البَقَاء مُق مُحَدّث فقيه أَصْرِْنَ توي أخذ عن أَحْمَد الشبْكِيّ والُويريَ 
وَالأَسْنَويّ. درس في الأزهر ومَكَّة. توفي بالقاهِرّة سنة 8١8ه.‏ من تصانيفه: حياة الحيوان 
2ه ١‏ م اه 0 5 23 ره عه 5 72 سر | صل عو 
شَدَّرَات الذَّمَباج/ ص؟/ والبّذر الطَّالِم ج١‏ ص77؟ وحُسْن المُحَاضَرَة ج١‏ ص 4" ومُعْجَم المُوَلْفِيْن 
12 ف سس عه موردساه ته ساس سر ل ل إلى سا ا اس ع 
مَنْصُوْرء حافظ عارف بِالحَدِيْثْ والآدب. خرّج أسانيد كتاب (الفْرٌدَوْس) لوالده 
شيِرَوَيَةُ» ورتبه وسمه الفْردّوس الكَبيّر. توق سنة /00ه. 
ارات اشع" ص ١187‏ وطبَّقّات الشَّافِعِيّة ليقع ص ه١٠‏ ال ص8:04 
مَشْقَىٌ و سا 
الإسآدم قي 1١‏ علدا وال ومثران امال والكايف تر .توفي بدِمّشق سنة 44 لاه 
طَبَّقَات الشَافِعِيّة للشّبْكِيَ ج94 ص ٠٠١‏ والوافي بالوَقَيَات ج؟ ص7١‏ وغَايّة النّهَايّة ج؟١‏ ص١7‏ وشّدَّوَات 
الذَّمَبج” ص58١‏ والبّثر الطَّالِ ج؟ ص ١١١‏ وطَبّقَات الشَّافِعِيّة للأَسْتويّ ج١‏ ص58 ومُعْجَم المُوَلُفِيْن ج8 


.١ ص84‎ 


تراججم الأغلام ا 


© رَافع بن خَديُج: لأَنصَارِيٌ الأؤيسيّ» كان قد عرض نفسّه يوم بَذْر فرده 
رَسُوْلُ الله يِه لأنه استصغره .٠‏ وأجازه يوم أحد. فشَهدَ أَحُدا والِكَّنْدَق وأكثر المشَاهد. 
مات سنة 5 لاه وكان عريف قومه. 


3 
ا 


© الرّافعي: أبو القَاسِم عَبْد الكَرِيْم بن مُحَمّد الَرُوِيْنِيَ» من كبار الشَّافِعِية' 
وإمّام في الفقه والتفسيّر والحَدِيْث. من كتبه: فتح العَزِيّز في شَرٌّح الوّجيّز للغرَالِيٌ. 
توفي سنة 0717"ه. 


طَبَّفَات الشَّاذْعية للأسْتويّ ج١‏ ص١57‏ وتَهْذِيْبٍ الأسماء واللْعَات ج7١‏ ص4١؟7‏ وشََدَّرَات الذَمَبِ جه 
صم ٠‏ والنّجُوْ م الزَّاهِرّة ج ص16 ١‏ ومء مُعْجَم المُوَلّفِيْنَ ج” ص ؟. 


© رَبيْعَة الرَّأي: هو رَبِيْعَة بن أب عَبْد الرّحْمْن فَرُوخ التَيْمِيّ المَدَنِيٌ» أبو 
عَثْمَان مَوْلَى آل المُنكدر. رَوَى عن أنّس وابن المُسَيّب وآخرين. ورَوَئ عنه سُفيّان 


هِ 
ع8 


ومالك وَالأَوْرَاعِيَ وغيرهما. كان إمَاماً فقيهاً مجتهداً بَصِيْرا بالَأي. لذَلِكَ يقال له 
رَبِيْعَة الكّأي. مات سنة 175ه بالهَاشمِيّة بالأنار. 

َذُكرّة الحُفَّاظ ج١‏ ص/07١‏ رقم ١0‏ وطَبَّقَات القُقَهَاء للشّيْرَاِيَ ص80 ووَفَيَات الأَعْيّان ج؟ ص ١88‏ 
وتَارِيْخ بَعْدَاد ج4 ص١7‏ : وتَهْذِيْبٍ التَهذِيْب ج “ص88 ؟ ومِيْرَانَ الاعْتِدَال ج1١‏ ص؛ . 

© ابن رُشد(الحفيد): هو أبوالوَّلِبّْد مُحَمّد بن أَحْمّد بن أي الوَّلِيّد 
مُحَمّد بن أَحْمّد بن رُشد الأَنْدَلْيِيَّ المَالِكِيَ الفيلسوف الفقيه الطبيب. قَاضِي 
الجمَاعَة بِقَرْطْبّة. من أكابر عُلَّمَاء عَضْرهء له كتب منها: بِدَايّة المُجْتَهِد تامع 
الأَولّة وتَهّافُت التَّمَافُت. وغيرها . دفن بِقَرْ طْبّة سنة 090ه. ويلقب بالحَفِيد تمُييز 8 
له عن جَذَه صاحب الْمُقَدّمَاتَ المُمَهُدَات. 


تََدَّوَات الذَّهَبِ ج4 ص١٠"‏ وتَارِيْخ قُضَاة الأندَنُس ص ١١١‏ والدَيْبَاجٍ المُذْمَبِ ج؟ ص57 7. 


ل ملكي ينتيل الاؤطاز سبل ألملا 
لأنْصَارِيَ. كان أعجوية ف خض ر كلام لشاف دنا 2 درس بلي 
الوَسبط. توفي بمصر سنة ٠١‏ لاه. 

طَبَقَات الشَّافِهِيّة للأَسْئَويَ ج١‏ ص١٠‏ والدّرّر الكَامِئّة ج١‏ ص75 وطَبَقّات الشَّافِويّة للسُبِكِيَ 1 
ص؟ ؟ والبّدر الطّالِع ج١‏ ص ١١5‏ وحُسْن المُحَاضَرَة ج١‏ ص .87١‏ 

© الرُوْيَانيَ: عبد الوَاحد بن إِسْمَاعِيّل بن : أَحْمَد الطَبَرِيٌ» المُلقَب بمَخْر 
الإسلام» شَافِعِيَ زمانه» برع في المَذْمَبٍ حتى كان يقول: لو احترقت كتبُ الشَافِعِيٌ 
لأمليتهًا 21 مليتهًا من حفظي. من تصانيقه المشهورة: بَخْر المَذْمَب. بنئ مدرسة بآمّل. قتلته 
لبَاطِنيّة بجَامِع آخل سنة 01 0ه نسبته إلى رُوْيَانَ من بلاد طَبَرِسْتَان. 

طَبَقَات الشَافِعِيّة للأَسْتَويّ ج؟ ص55 وشَدَّرَات الذَّمَبِ ج؛ ص؛. 

م0 لع ا ره ءَ 0 ١‏ 0 2 

© 0 ابن ويد بن أسَدِ بن عبد الغزى بن لعي كرشي 
المَيَشْرَة بالجنة» تزوج أساء يعت أى بَكْر الصّدّئق. قل سنة 9ه . 

الاسْتِيَعَابِ ج١‏ ص 86١0‏ ه والإصَايّة ج١‏ ص 4ه وأَسْد الكَابَّة ج١‏ ص .١9‏ 

© الرّرْكشِيّ: بَذر الدَيْن أبو عَبّد الله مُحَمّد بن بَهَادْر بن عَبد لله المضْرِيٍ 
الشَافِعِيّ. أخذ من الأَسْنَويّ والُلقِيييَ والأَذرَعِيَ كان فقيهاًأ صّوْلِياً أديياً فاضلاً. من 
تصانيفه : تكولة شر ح الاج اتوي ولبَخر في الأصْوْل وشَرْح ممع الجوَاي 

شََدَّوَات الذَّمَبِ ج” ص ه8” والدّرّر الكَامئّة جه ص7١‏ رقم ٠١4‏ ومُقَدّمَة كتابه البُزْمَان في عُلّوْمِ القَرآن 
التي كتبها مُحَفقه محَيّك متئد أو لوأل جم 


ثقّة مأمون. وونّقه آخرون: ولى قضَاء البَضدَة ومات بها سنة 19م كان من أصحاب 


تراججم الأَعْلام عي 
الحَدِيْث ثم غلب عليه الرأي» كان عالماً عابداً. 


2 ار 00 7 7 م له مه اام 0م مر 27 
تاج الترّاجم ص8١‏ وطبّقات الفقهّاء للشَيْرَازِيَ ص ١١50‏ والفِهْر شت لابن الندِيم ص 586 والفوائد البَهيّة 
مر يا 0# 5-1 0 ْ ٠.‏ 
ص 5 ومِيّرَانَ الاعْتِدَال ج ١‏ ص١"‏ والإمَام زُفر بن الهُذَّيْل أَصُؤْله وفقهه: د. عَبْد الستار حَامدء والإمّام زُفَر وآراؤه 
الفقهيّة: د. أبو اليقظان عَطِيّة الجبوريٌ 


© الرَمَحْشَردٌ يَ: أبو الاسم مَحْمُوْد بن عمّر بن مُحَمّد بن عَمَر الحَنَفِيَ. 
فَخْر حُوَارِْم (ورَْخْشَر إحدئ قراها»» جاور بمَكّة زمناً فشَمُيَ جار اله . من تصانيفه 
الجَلبْلَة: الكسَاف في المي م يصتف قبله مثلهء والفائق ق في تَفْسِيْر الحَدِيْث» وأصَّاس 
البَلاعَة في اللْعَةء والمُمَصّلء والا: لمُوْدَّجَ في النَخو. توفي بِجُرْجَانِيّة خَوَارِزُم بعد 
رجوعه من مَكَّة سنة 018ه» كان إِمَام عَضْره بغير مُدافِع. 


تاج التَرَاجُم ص /١‏ والقَوَائد البَهيّة ص؟ ٠‏ وبّغْيّة الوَعَاة ج؟ ص 129 وإنْبّاه الرّوَاة ج” ص 7150 وشَّدَّرَات 
الذّمَب ج؛ ص8١١‏ وطبَقَات المُمَسُرِيْن للدَاودِيَ ج؟ ص؛ "١‏ ومِيْرَانَ الاعْتِدَال ج: ص8/ ولِسَان الْمِيْرّانَ ج 
ص 0 ص59 7. 
مُصْعس الث بْرِيَ: كان فقيه أهل المَدِينَة وكات صاحب كتاية وحساب. مات سنة 
١ه‏ 


شيزةالشخاطج1 من ص4 ١ 0,١ 1 ١‏ وات الها لياق سا1 


لي اعن» حذث عن بن شكر وأّس وهل بن صغد وشهئد بن اليب 
وحدّث عنه الأورَاعِيَ واللَيْث ومَالِك وغيرهم. قال عمّر بن عَبّْد العَزيز: يَبْنّ أحد 
أعلم بشن ماضية من الزي . وقال مَالِك: بقي ابن شِهّابٍ وما له في الدنيا نظير. مات 


تَذْكِرَّة الحفاظ ج١‏ ص8١٠‏ وتَهْذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج9 ص5 وتَقَرِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج١7‏ ص7١٠7‏ ومشّاهير 


وك 0ع كي ل اليس وك هاه 0 م اله 
عَلَمَاء الأمصار ص6٠‏ وطَبَقَات الفقَهّاء للشَّيْرَاذِيَ ص75 وحِلَيّة الأوْلِيّاء ج ص 510 وطرْح التَثْرِيْبِ ج١‏ 
ص8 ٠١‏ والإمّام الزّهْرِيٌ وأثره في السّنَّةَ للدكتور حَارِث سُلَيْمَانَ الضَارِي. 


0 عق لكاي ديز لاز كسد 
هو ال م بم 70 هر هى اس ا 2 2# امه 
© زَهَيْر بن مَعَا ويّة بن حديْج: الجعففيء أبو حَيْكَمَة الكُوْفِيّ. سكن الجزيرة. 


نَبْتَ من معادن الصدق» متقن . مات سنة 1/7 اجه. 
تَهُذِيب التَهَذِيب ج”؟ ص١5"‏ وتَذْكِرَة الحفاظ ج١‏ ص”75 رقم 5١9‏ وتَّعقَرِيْبٍ التهَذِيب ج١‏ ص50” 
ومشّاهير عَلّمّاء الأمصار ص185١.‏ 


و 
ع 


< رَيْد بن أَسُلم: العَدَويّ» مَوْلَى عمّرء أبو عبد الله أو أبو أَسَامَة مه الْمَدَنَْيُ. 
ثقَة عالم. وكان يرسل. مات سنة 5 اه 

ثريب الفتنبج س1 دقاف المج صرهة ؟ وسشاصر ل الأصار مر / 
الصّحَابَة بق وأحد تاب الوخي . كان رأسا فى القَضَاء والفعوئ والفراتفى.. استصغره 
لوس سول يله في در فردّه. مات بِالْمَدِينَة سنة 60 هم 

طَبَّقَات القُقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص5 والاسْيِيْعَابِ ج١‏ ص 80١‏ والإصَابّة ج١‏ ص١258‏ وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ 
ص "١‏ رقم .1١6‏ 

© رَيْد بن خَالد الجهَن: المَذَنَىٌ. صَحَابٌِ مشهور. سكن المَدِيْنَة وَشَهِدَ 
الخُدَيِْيَة مع وَسُوَل الله كل. وكان معه لواء جهَيْنَة يوم المتح. توفي بِالمَدِيْئَة» وفيل 
بالكؤفَة سنة 8/اه» وقيل غيره. 

تَفْريْب التَّهْذِيْبِ ج١‏ ص74 وأشد العَابّة ج١‏ ص1 ؟؟. 

0 ا ل سر 0 وداه 5 1 1 ع 75 

© ريد بن عَلِيٌ: رين العابدين بن الحسّين بن علي بن ابي طالب الْهَاشْيِيَ. 
أبو الحُسَيْنَ. قرأ على وَاصل بن غَطَاء رأس المُعْتَزِلّة. كان رأساً في العلم والتقوى. 
وقتل سنة77١ه‏ بعد ثورة قام بها تَصَرّه بها أبو حَيِيْمَة. وإليه ينتسب مدهب الرَيديّة 
ذكره ابن حبّان في الثقات. وقال: رأى جَمّاعَة من أصحاب رَسُوْل الله عل. 


تَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج” ص9١:‏ وقَوّات الوَّقَيّات ج7١‏ ص" وتَارِيْخ الطْبَّرِيٌ في حوادث سنة ١17و177١ه‏ 


تراججم الأغلام 

جلاص١١٠١‏ والقَرّق بين الْفِرّق ص5 ”. 
© رَيْنب بنت بش بن ركّاب: أَمٌ المُؤمدين» وأمّها أميمة بنت عَبْد المُطّلبِ 

عمة رَسُوْل الله يلاه كانت زوجة رَيْد بن حَارنَة: فلم طلقها تزوجها رَسُوْل الله : َك قال 

تعال: + فلم قن وَيدينهَا وطرا ذ ََحْسكهَا * [الأحزاب: 737]» فكانت تفخر على 

نساء النَِّيّ يكل وتقول: زو > مُنَّ أهاليكيٌ وزرّجني الله من فوق سبع سموات: 


3 
ا 


شد الغابّة ج© ص”457 وطرّح التثريْب ج١‏ ص57١.‏ 


© رَيْن العَابِدِيْن: عَلِيّ بن الحْسَيْن بن عَلِيَ بن أبي طَالِب صََإَعَن وليس 
بن عقب إلا من ولد رين الاين هد من سادات لابين" قال الزُّهْرِيّ: ما 


تَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص74 رقم 7١‏ ووَّقَيّات الأَعْيّان ج ص75 وجِلَيّة الأوليّاء ج* ص "*1. 


© السّائب المَحْرُوْمِيٌ: هو السَّائْب بن أبي السَّائْب. واسم أبي السَّائْب 
والسَّائَب من هاجر مع رَسول الله 2 وأعطاه من غنائم حنين) وهو من المُوَلّمَة 
قلوبهم. وممن حَْسُن إسلامه منهم. 


وو 
أشد العَابّة ١‏ ص07 7. 


© سَالِم بن مَعْقل مَوْلَى أبي حُذئْقَة: من إِصْطّخْرء أعتقته مولاته ثم تبناه 
أبو حُدَيْمَة بن عتْبّة شَهِدَ يدا ويُعَدٌّ من المُهَاجِرِيْنَ» ومن ع القكاء . وكان عمّر يُفرط 
في الثناء عليه» حت قال بعد طعنه: لو كان سالم حياً ما جعلتها شوْرَئ. أنكحه أبو 
حُدَيْفَة ابن أخيه فاطمة بنت الوَلِيْد بن عتَبّة وهي من المُهَاجِرّات. قَتِلّ مع مولاه أبي 
حَدَيْمَة في اليَمَامَة سئة 1١ه.‏ 


م 
ا 


شد الغَابَة ج؟ ص5 ؟ وطرْح التثريُب ج١‏ ص5 والإصَابّة ج١‏ ص" رقم 7١57‏ وجليّة الأَوْلِيَاء ج١‏ 


ص 1/017" 


ات مكاي يكل الفْطازوسب لالتلا 


ل السَّبْكيٌ (تقئ الدَّيْن): أبو الْحَسَن عَلِيَ بن عبد الكافي بن عَلِيَ بن تمّام. 
الإِمَام الفقيه» المُحَدّث الْمُعَسّر الأصوَلِيٌ المتكلمء النَحْوِيٌ اللْخَوي شيخ الإسلام. 
قَاضِي القضّاة. رحل وأخذ عن الحُمَاظء وولي بالقَارَة التدريس والقضَاء . توفي سنة 
”0ه بِالقَاهِرّة. ومُصَنَّفَاته كثيرة منها: ادر النظيم في التّفْسِيْ والابْتِهَاج في شَرْح 
المنهّاج للنَوَويّ وشِماء السَّقَام في زيارة خير الأنام. 

طَبَقَات الشَّافِعِيّة للسُبْكَِ ج١٠‏ ص 994-١14‏ والبذْر الطّالِع ج١‏ ص57 وحُسن المُحَاضَرَة ج١‏ ص 87١‏ 
وتَذْكِرّة الحفّاظ 6 ص7١5١‏ وَشَدَّرَات الذَّمَبِ ج5 ص١١‏ والنّجُوْمِ الزَّاهِرَة ج١٠‏ ص8١"‏ وغَايّة النّهَايّة ج١‏ 
ص .660١‏ 

0 ابن الشبِكي اتاج الدَّيْن): إو تضر عبد الاب بن في ان علي بن 
عَبْد الكافي الشّافِعِيّ الأنصَارِي. فيه أْصُوْلِىَ؛ مرخ أديب. قَاضِيٍ القضّاة. 
بالقَاهِرَة: ورحل إلى دم مَشْقَ» ولازم الذَِي: وتوف بدِمّشق سنة ١‏ ل/الاه. من مصئقات 
طَبَقَات الشَّافِعِيّة الصّغْرَئْ والوسطى والكُبْرَئ» و + جَمْع الجَوَامِع في الأصُوْل ومُعِيْد 
النعَم. 

النجُوْم الزَّاهِرّةج١١‏ ص8 ٠١‏ وشّدَّرَات الذَّمَباج” ص ١؟؟‏ والبثر الطَّالِع ج١‏ ص١٠‏ ومُعْجم المُوَلْفِيْن 
1 ص١7‏ ومُقَدّمَة طَبَمَات الشَافِعِيّة الكُبْرّىئ تَحْقِيْق قِيّق الطناحي والحلو. 

© السّدَّيّ: إِسْمَاعِيْل بن عَبْد الرّحْمِن بن أب كَرِيْمَة القَرَشِيّ مَوْلَامُم 
الكُوْفِيَ الأعور. وهو السَّدَّيٌّ الكبِيْر. كان يَقَعْد في سُدَّة باب الجَامِع بِالكُوْقَة يبيع 
مها المَقَانعم» فسمي بِالسَدَيٌ. رَوَىْ عن أَنّس وابن عَبّاس وغيرهم. ورَوَّئ عنه شعبَة 
وَالثَّوْرِيٌ والحَسَن بن صالح وأَبوعَوَّانّة وغيرهم. صَدُّوْقَ يَهِمُ. مات سنة 171ه. 

تَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْب ج١‏ ص١١5‏ وتَقَرِيْب التَّهْذِيْبِ ج١‏ ص١7‏ ومشَّاهير عُلَمَّاء الأمصار ص١١١.‏ 

© سَعْد بن أبي وَقّاص: مَالِك بن وُعَيْبٍ بن عبد ماف الزُّهْرِيٌ أبو إشحاق. 
أحد العشرة المُبَشَّرَّة وأول من رمئ بسهم في سَبِيّل الله شَّهِدَ بَدْراً والمشّاهد كلها. 


تراججم الأغلام ااه 
مات بالعَقِيّق» ودفن بالمَدِيئة بالبَقبّع سنئة 0ه على المشهور. ومَتاقبه كثيرة. 

تَهْذِيْبِ التَهَذِيْب ج 7 ص 485 وتَفْرِيْب التَّهُذِيْب ج١‏ ص 19١‏ وأُسْد الكَابّة ج؛ ص١‏ 194. 

© ابن سَعد: هو أبو عبد الله مُحَمَّد بن سَعَد بن مد مَِبْع لزي بالولاء» كاتب 
الوَاقدي . سمع سُفيَانَ بن عبن وأَفرَانه . صَدَوٌق ثقّة صنّف كتاب الطّبقَات اكير 
توف بِبَعْدَاد سنة 5ه 

تَذْكِرَة الحُفَاظ ج؟ ص 455 رقم 8١‏ وَتَهُذِئِب التَّهُذِيْبِ ج؟ ص١1‏ وتَارِيْخْ يَعْدَاد جه ص١5"‏ وَعَايَة 
النّهَايّة ج؟ ص ١57”‏ ومُقَدّمَة الطَبّقّات الحُبْرَى التي كتبها د.إحسان عَبّاس. 

له # هم , س 5 5 َ 

© سَعيّد بن حَبَيْر: بن هشَام الوَالِبِيٌ مَوْلَاهُم الكَوْفِيٌ. المقرئ الفقيه» اأحد 
الأَعْلامء سمع ابن عَبَّاس وعَدِيٌّ بن حَاتِم وابن عمّر وطائفة قتله الحَجَاحٍ سنة 40ه 
قال مَيْمُوْن بن مِهُرَان: مات سَعِيْد بن جُبَيْر وها على ظهر الأرض رجل إِلّا وهو يحتاج 

لش افج مارت دشنت اله يري سلا قاب ااادج مار 


رين الَابء وزوج أنه فاطمةبنت الخطاب التي كانت سيب إسلام مر . من 


المهَاجرين الأَوَلِيّن وهو أحدل العشرة المشهود لهم بالجنّة. وشَهِدَ لَ اليَرمو وك وحصار 
دِمَشْق. توفي سنة ٠5ه‏ بالعَقِيُق من نواحى المَدِيَْة. وقيل غيره. 

شد العَابَة ج ؟ ص" ٠١‏ وتَهِذيب الأسماء واللّكَاتَ ج١‏ ص7١‏ ؟ والإصَايّة ج؟ ص ؛. 

م سه ل م ل ؟ ظاه لذ ره بن سي سه فيه 

© سَعِيّد بن المَسَيّب: بن حَزن المَحْرْومِيٌ القرَشْيء أبو مَحَمّد. فقيه 
المَدِيْئَت: أَجَلّ التَّابِعِيْن. كان وَاسع العلم وافر الحُرْمَة متِيْن الديانة قَوّالاً بالحق فقيه 
النفس. ولد لسنتين مضتا من خلاقة عَمّر. كان يَنّجر بالرَّيْت وغيره. مات سنة 4 9ه. 

تذْكِرّة الحُفَاظ ج١‏ ص٠‏ رقم 88 وتَهْذِيْبٍ التَهُذِيْب ج؛ ص4 وطبَنَات القُقَهَاء للشّيْرَاذِيَ ص/اه 


والجَرْح والتَعْدِيْل ج؟ ق١‏ ص4 رقم 157. 


20 صَتةآجْجكا ينيل اروب آلئلا: 
©6© سَعيْد بن مَنْصوْر: بن شَعْبّة المَرْوَزِيٌ» أبو عَْمَان . سمع مَالِكاً واللَّيْث بن 

سَعْد وأبا عَوَانَة وطبقتهم. ونه . : أَحْمَد والأنْرم ومُسْلِم وأبو دَاوْد وآخرون. قال أبو 

حاتم: يْقَة من المتقنين الأثبات تمن جمع وصنف. مات بِمَكَّة سنة /7717ه. 
ا ص ١غ‏ د ١‏ وتَهُلِيْب الإنبج؟ مد ص15. 

أول ماهد »كان من جب انار وعلياتهم وفضلاتهم توفى سنة 4ه 

وقيل غير ذَلِكٌ. 


ءسل). ل م سرء سر 0 اه فير 8س 1 0 : 5 ,ا س 
35 و 0 سام م 8 ا ع 39 ناه 5 سر 07 م 
قال شْعبّة وسُفيّان بن عمّبئّة وأبو عَاصِم وابن مَعِيّن وغير وَاحد من العلمّاء: سُفيان 
َه 0 له حر | © إلى 5 ناه 3 و سا اه وده كسر ياه 5 5 
امير المَؤمنين في الحَدِيثْ. وقال ابن مَهِدِي: كان وهب يقدم سَفيّان في الحفظ على 
مَالك. توفى بالبّصرّة سنة ١1١ه.‏ 

تَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج؛ ص١١١‏ وتَقرِيب التَهُذِيْبِ ج١‏ ص١١"‏ ومشّاهير عَلَّمَاء الأمصار ص9؟1١‏ وتَهُذِيْب 
الأسماء واللّمَات ج١‏ ص؟77. 

6 شان بن غيئتة. أبو حَمّد الوْفِي الهلالِيّ. نال الجلي: ثقة 5 نبت في 
أجحعت الأئة عل الاحتجاج به: انتقل من الوق إل مكّة سنة 98 اه فاستمر ما 
إلىْ أن مات سنة /9١ه.‏ 

تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْب ج4 ص"١١‏ وتَقَرِيْبٍ التَّهُذِيْب ج١‏ ص7١"‏ وطرْح التَتْرِيْب ج١‏ ص ه ومِيّرانَ الاعْتِدَال 
١‏ ص١1‏ وتَذْكِرَة الحَمّاظ ج١‏ ص 757 وحِلْيّة الأَوِْيَاء ج ص 77١‏ وَتَهُذِيْبٍ الأسماء واللَمّات ج١‏ ص؛ 7 ” 


ووّقَيَات الأغْيّان ج؟ ص١9‏ وطَبَقَات ابن سَعْد جه ص4417 ومشّاهير عُلَّمَاء الأمصار ص44 .١‏ 


0 ل 2 و 
ارا نوي ماه شاه ا لقا 5 00 2 


تراججم الأغلام 0.0 


لأمَوي. والد مُعَاويَة يَة. كان من أشراف قَرَيْشء وكان تاجراً يجهز التجار بماله وأموال 
قَرَيْش إلى الشَّام وغيرها . كانت إليه راية الرؤساء التي تسمئ العْقَابِء وهو الذي 
اه ريشا كلها يوم أ أسلم ليلة الفتتح» وشَهِدَ نينا والطائف مع رَسُوْل الله لله عفاد 
وشَّهِدَ المَرَمُو وك. وتوفي في خلافة عثمّانَ سنة 7 "اه وفيل غيره. 


و 
أشد الغايّة جه ص١7‏ والإصَّايّة ج١‏ ص78١.‏ 


© ابن السّكن: هو أبو عَلِيَ سَعِيّد بن عَثْمَانَ بن سَعِيّْد بن السَّكَن البَعْدَادِيٌ 


تَزيْل مصرء الحافظ الحَجّة جمع وصئف وِبَعْدَ صِيْته. له كتاب الصَّحِيّح المُنتَقَى. 
توفي سنة "07 "اه 

تذْكِرَة الحُفَاظ ج ص/9 رقم 840 وشَدَّرَات الذّمَبِ اج ص؟١‏ وحُسْن المُحَاضَرَة ج١1‏ ص١50"*.‏ 

© سَلْمَان المَارسيّ: أبو عبد الله . يقال : إنه مَوْلَىْ رَسُول الله عَكِلِ. أول مشاهده 
الحَندَقء وهو الذي أشار بحفره. كان يعمل الخُوص بيده فَيَعِيّش منه» ولا يقبل من 
أحد شيئاً. توفي آخر خلاقة عَثْمَان سنة هه بالمدائن. 

الاسْتِيعَاب ج ” ص1اة والإصَايّة ج ؟ ص 17 وأسْد العَابَّة ج/ ص7/8 7 وطَرْح التَثْرِيْبِ ج١‏ ص 6 8. 

5 أله 1 3 0 3 رع 5 و 2 

60 م سَلمَة: آم المؤمنين هند بنت أب أمَية بن المغيرَة القرّشية. وكانت زوجة 
لبي سَلَمَة بن عَبْد سد بن المُِيْرَةه وهاجرت معه إلى الحَبّشّة. ثم إلى الْمَدِيئة» ول 
مات تزوّجها النَبِيّ يلل. وهي آخر أَمّهَات المُؤْمِنين موتأء وذْلِكَ سنة 77ه. 


و 
الانوتابجة ص١5‏ مجر صلرة ؛ اتام صرلامه. 


02 
7 0 حل التُمَاء || مبعة . قال مَالك: كان ليان ع مهاه اس 
بعد ابن المُسَيّب. مات سنة /1١٠ه»‏ وقيل غيره. 


تَفْريْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص١7"‏ وَتَهُذِيُبٍ التَّهُذِيْب ج: ص94؟7. 


ع فا تم 1 ١‏ بي اق اا كته 
61 صَوو لكي من تَيْلَ الاؤطاز وَسَبْل الْسَلامْ 
ره 3 
سه 5 ان 5 3 ا 0 كس ه, س 
#دويىم 0 ضرا عه الي مه 8 + سبه هه ات مر مه 
صَدَوْقَء وروايته عن عكرمّة خاصة مضطريّة» وقد تَغير بأخرّةٍ. مات سنة 1177١ه.‏ 
تَهذِيْبٍ التهْذِيْبِ ج؛ ص 757 وتَقَرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص77" ومشّاهير عُلَمَاء الأمصار ص١١١.‏ 
2 مس إء نا . " اهم 7 1 ان ه ١‏ يسيك براه 
التميم الم وزئ الشافع . شراء كان ذكا ثقة حافظا ححق درس وأفه' 
سيدا وري السائعي. ر 9 يا 2 بجة؛ درس وافنى 
ووعظ وأْمْلَى. من تصانيفه: الأنسَابء وتاريخ مَرُوء والإملاء والاستملاء» والتحبير. 
مات سنة 7 0ه بمرو. 
َذكِرّة الحُفَاظ جغ ص5١1١‏ رقم ٠١40‏ ومِرآة الجَئّان ج* ص 77١‏ وطْبّقَات الشَّافِعِيّة للآَسْتَويَ ١‏ 
ص00 ووَفَيّات الأغيّانج” ص8 ٠١‏ واللْبّاب في تَهُذِيْبٍ الأنْسَاب ج١‏ ص7١.‏ 
5 8 ىن . 6 سد سي مر 2282 8 40 به 3 1 0 
رٍ 5 5 ٠‏ الل ات مس لي تت ار #دوصي” 3 5 
00 
تذْكِرّة الحُفَاظ ج* ص 489 رقم وشَدّرَات الذّهَبِ ج” ص47. 
8 8 ىل . 3 ف 7 لغ م 5 3 و ودسن ‏ باس ١‏ 
© سَهل بن سَعْد: السَاعِدِي الانصّاري الخزرّجي. له ولابيه صحبة. رَوَى 
هه مه 5 ع 2 مر سير 
0 0 00 0 ليه 2 
أسشد الغابّة ج١٠‏ ص55" والاسْتِيْعَاب ج١7‏ ص0؟؛ والإصَايّة ج١"‏ ص88 وتهذِيب التهذزيب ج4 ص57" 
وتَقْريْب التَهُذِيْبِ ج١‏ ص7 ومشّاهير عَلَمَاء الأمصار ص6 ؟. 
© سَهلة بنت سُهَيْل: هى زوجة أبى حذيفة. (انظر: أبا حذيفة). 
© السَّمَيْلِئٌ: أبو القاسم عبد الرّحَمن بن عبد الله بن أحمّد الحتْعَمِيٌ 


0 


المَالِكِيٌ الأنْدَلْسِيّ. والسهَيْلِيَ نسبة إلى سُهَيْل من قرئ (مَالَقَة)» حافظ عال بِاللّعّة 


1 


راع 


تراجُم الأعْلام 0.0 


و 

ا ور 500 ا 5 5-0 كي اه 
والسّيّره عمى وعمّره ١/‏ سنة. توفى بمرّاكش سنة ١08ه.‏ من كتبه: الرّوض الأنف فى 
سرح سيرة ابن هشام. 

تذْكِرَة الحُفّاظ ج64 ص8 : ١١‏ رقم ٠١94‏ وإِنْبَاه الرّوَاة ج؟ ص ١١7‏ وبّعْيّة الملتيمس ص5 5" وبّغيّة الوعَاة 
ج١7‏ ص١8‏ ووَفيّات الأغْيّان ج”؟ ص”47١‏ وشَّدَرَات الذَمّبِ ج4؛ ص١7‏ وغَايّة النهّايّة ١‏ ص١7‏ والدَيْبَاجٍ 
المُذْمَبِ (ط١‏ سنة ١15ه)‏ ص .1١5١‏ 
ان -2 8 هه 2 ٠‏ م سراه 
فى النحوء صاحب (الكتاب). وسيبّويه لقب فارسىٌ معناه: ا التفاح. توفي سنة 
هه بشِيراز. 
ناه تاج" ص" " ونّزْمّة الأَلنّاء ص١٠‏ والفِهُرست لابن النَّدِيُم ص١5‏ وأخبار التَّحْوِيْيْن البَصْرِيّيْن 


للسّيْرَافِيَ ص8 ؛ وبُعْيّة الوّعَاة ج7١‏ ص79؟5. 


© ابن سِيْريْن: هو مُحَمَّد بن سيرِين لأَنْصَارِيّ» أبو بَكْر بن أبي عَمْرَه 
البَصْرِيّ» ثِمّة نبت عابد. كَبيْر القدر» مَوْلَيْ أَنّس بن مَالِكء من سَبْي عَيْن التّمْرِ مات 
سنة ١١١ه.‏ 

تَقْرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج7١‏ ص59١‏ والمَعَارِف لابن فَتَيْبَةَ ص 447 وطبَقَات الفْقَهَاء للشّيْرَاِيَ ص88 وتَذْكِرَة 
الحُفَّاظ ج١‏ ص77 ومشّاهير عُلَمَاء الأمصار ص8/6. 

© السَّيْوْطيٌ: جَلَال الدّيْن عَبْد الرّحْمْن بن أب بَكْر بن مُحَمّدء الشَافْعِي 
من الحفاظ المُتْقَِيْنَ. زادت مُوَلَمَانُه الجَلِيّلّة على حسرائة مُوَلّفء منها: الإثْقَانَ في 
عُلُوْم القَرْآنء والدرٌ المَنْثُوْر في التَّفْسِيْر بالمَأمُوْره ولباب التقُول في أسباب النرُوْل 
وتَدرِيْبِ الرَّاوِيء والجَامعٍ الصَّعْيّْر واللآلىئ المصنوعة في الأَحَادِيْتْ ال موضوعة» 


والبَهْسبَة المَرْضِيّة في شَرْح الألْفيّةه والمُزْهِر وتَارِيْخَ الخْلَمَاءء وطَبَقّات المُمَسّرِيْنَ 
بُغْيّة الوَعَاة. توفي سنة ١51ه‏ بالقَاهرَة 


خُسْن المُحَاضَرَة ج١‏ ص 770 (ترحته بقلمه)» وشَدَّرَات الذَّهَّب ج8 ص ١ه‏ والبَدر الطّالِ ج١‏ ص8؟5. 


200 صَنوآجْكان يكيل لماز ونب الئاه 


1 


ل 


٠‏ 0 و يداف شكتدين لأس بن تار بن خا بن لفق 
فآ عمل من المَّافِينَ وقال اده كاد ذ القَافي . من أشعر الناس وأعلمهم 
بالقرَاءَات). مات سنة 5 * 7ه. وإليه ينسب المَذْمَب الشَافْعِيٌ. 

تَهْذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج4 ص 7 وطبَفّات الفُقَهَاء للشّيْرَاذِيَ ص١"‏ وطبَقّات الشَّافِعِيّة للآَسْويّ ج١‏ 
ص١١‏ وتَهُذِيْبِ الأسياء واللّمَاتَ ج١‏ ص ؛: وطَبَقَات المقَّهَاء الشَّافِعِيّة للعَبّادِيٌ ص" وآداب الشَافِعِىٌ ومَنَاقِبه 
لابن أبي حَاتِم الرَازِيّ ومَتَاقِبٍ الشَافِعِي للبَيْمَقِيَّ. وانظر من مصادر ترجته الكثيرة في: تَارِيْحَ الأدب الْعَرَبِيَ 
لبروكلمان - الطَبْعَة العَرَبِيّة ج 7 ص ١91‏ وَمُحْجَم جم المُوَلْفِيْنَ ج؟ ص 7" والأَعْلَام ج” ص١ .١‏ 

ورم > 5 اش ماده 70 هاس 1 اه ل 
© ابن شَيِدمَة: هو عبد الله بن شبرمّة» تفقه بالشعبي. قال حَماد بن زيد: ما 
ع ىم رست اع سر ى اه 5 
رأيتٌ كُوْفِياً أَفْقَهَ من ابن شُييمّة. توفى سنة 5 5 ١ه.‏ 
طَبَقَات الفُقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص88 وأخبار القّضَاة لوَكِيّْع جص" " وشّدَّرَات الذَّهَّب ج١‏ ص .7١5‏ 
كله الأكاه .يع ّمه مر عي 00 يمه 06 ف اس لعش ه .اس 
© شرَيّح القاضي: هو شرّيح بن الحارث بن قيس القاضي الكندي الكوفي 

أس لقامه 00000 ا 0 2م يد “| لام يي 02 ده م 
أبو أمة مَسة. استقضاه عمّر على الكوفة ثم على فمن بعده. وحدث عن عمّر وعلي وابن 
مَسَعِْوٌ د مَسْعُوْد. استعفى من القَضَاء ء قبل موته بسَنَة من الحجَاج. ونَّقّهِ ابن مَعيّن . كان فقيهاً 

تَذْكِرَة الحُفَّاظْج١‏ ص54 رقم 5 وطَبَّقَات المُقَهَاء للشّيْرَاِيٌ ص١‏ وأخبار القَضَاةَج ؟ ص 184 وتَهُذِيْبِ 
نع ااادج انعا م ص15 
لمَقدِسِيَ. نيه شافِي أ صُلك من أهل بَيْت المفيس مولداً ووفاة. ارحل وآخة 

8 5 5 0 ,0 8 جه . 17 1 5 
الجَوَامِع وَالمَسَامَرَة على المسَايَرَة. مات سنة 5 9ه 


شَدَّرَات الذَّهَّب ج8 ص ؟ والتَّعْلِبْقَات السَّيِبّة على الَوَائِد البّهيّة ص 5 78 والأَغْلام للرُرِكْلِيَ ج/اص "5 


تراججم الأغلام 8ه 
والأنس الجَلِيّل ج ١‏ ص//ا7. 
اه > سْ 2 7 وى س ع را 7" 7 72 
هي . > سين 6ء. . َه مة” . 0 2 
الكوفَة صَدُوْق» خط كثيراً تخي حفظه منذ ول قضَاء الكُْقة. وكان عادلاً فاضا 
1 ع 9 95 ناه من تممص واس 0 5 ٠. ٠.‏ 1 ع 
عابداً شديداً علىئ أهل البدّع. قال ابن مَعِيْن: صَدَوْق ثْقَة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب 
5 قرام سس 
إلينا منه. مات سنة /ا/١١ه‏ يالكوفة. 
تَهْذِيْب التَهْذِيّْب ج: ص" وتَقرِيْبٍ التَهُذِيْب ج١‏ ص١5"‏ ومِيْرّانَ الاعْتِدَال ج؟ ص١7‏ وتَذْكِرَة 


لختاج1 س' ص77 رقم 7١18‏ وطَبَّقَات المْقّهَاء للسّيْرَاِيَ سالة وات بن د (دار اداج ص /ا". 


البصري. قال ابن مَفِْيَ كان الَّرْرِيَ يقول: شُحيّة مير المُؤْمنين في الحَريْث: وقال 
أَحْمّد مد كل يأ وح في داشأ يعن في لجل وبصرءفي ونث وتيت 


و تلفيته الرجال. وال امم شعة مي إتام الأيمة بم في مَعْرِفَة الحَديثْ بالمضرَة. رأ 
سه 156ه اضرق" 
تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ؛ ص58” وتَقَرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص0 70 ومشَّاهير عَلَّمَاء الأمصار ص177 وتَذَكِرَة 
الحُمّاظ ج١‏ ص8١‏ 1 حلي ا ص .١‏ 
حاف فيا مي ا متي قل الات تمل الشَِّيَ صجلم. ولد لمعي 
سنة جأوْلاء (أي : سنة ١١ه)ك‏ وأقام بالمَِيَْة ماربا من المُختَار أشهرأء فسمع من اب بن 
نجام يق الاح وعفا عه. وول قضاء الحو وماتاسة و الى وقيل شر 
تَذْكِرَة الحُفَّاظْ ج١‏ ص76 رقم 76 وطَبَّقّات المُقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص١8‏ وتَهْذِيْب التَّهُذِيْبِ جه صه> 


وأخبار القضَاة ج؟ ص١١‏ 4. 


0٠‏ َفوو كاي ينتيل لطا ز وبل آلملام 
© الشَّوْكَانَيَ: مُحَمّد بن عَلِيَّ» تَفَفَهَ على مَذْهَبِ الْرَيْدِيّة وبرع وأفت» 
وطلب الحَدِيْثْ فاجتهد, ولد بِهّجْرَة شَوْكَانء ونشأ يصَنْعَاء؛ وولى قضَاءهاء ومات بها 
5 0 0 14 -90 و 5 
سئة ١70١ه.‏ من كتبه: تَبّل الأوطارء وإِرْشّاد الفحول. 
البَدْر الطَّالِع ج١‏ ص١7‏ (ترجته بقلمه)؛ ومُقَدّمَة نَل الأَوْطَاره ومُعْجم المُوَلْفِيْنَ ج١١‏ ص "5. 


© ابن أبي شَيْبّة: هو أبو بَكر عَبّْد الله بن مُحَمَّد بن أبي شَيْبّة إبرَاحِيم يم العَبْسيٌ 
اه ده .اس مع الس ١‏ ار > اه 
مَوْلَاهُم الكُرْفِيَ الحافظ. رَوَىْ عن ابن الحُبَارَكَ وشَرِيْك ووَكِيّْع والقَطَّان وغيرهم. 
ورَوَىئ عنه البَّخَارِيٌ ومُسْلِم وآخرون. وَنْقَه كثيرون. مات سنة 710ه. 

تَهْذِيْبٍ التّهُذِيْبِ ج” ص ؟ وتَقْرِيْبٍ التَهُذِيْب ج١‏ ص45 4. 

6 الصّادق: هو جَعْفْر بن مُحَمَّد البَاقِر بن عَلِيَ بن الحَسَيّن بن عَلِيَ بن أبي 
طالب الهَاشِهِيَ» أبو عبد الله القتني. وأ أ زو بت الام بن محَد بن أب 
ولدني أبو كر مرتين: رَوَى عن أبيه محمد بن اكير وغ ونا وار 
ومُسْلِم وآخرين» ورَوّئ عنه شَعْبَّة والسَّفْيَانَانَ ومَالِك وغيرهم. أحد الأئمّة ئِمّة الأَعْلَام 
بَرْ صَادق كَبيّر الشأن. مات سنة 5/8 ١ه.‏ وهو عند الإمَامِيّة الإمَامِ السادس. 


تَهْذِيْبِ التّمْدِيْبِ ج” ص ٠١"‏ ومِيْرّانَ الاغْتِدَال ج١‏ ص؛ 4١‏ وسَدَّرَات الذَّمَب ج١‏ ص ١١؟‏ والقَرْق بين 
الفْرّق ص١3‏ . 
3 2 


© | الب بن جام مة: الي الحجَازِيَ صَحَابِي. اواسم جنامة وضبه وأته 


2ه به 7ه ىهم 0ه 3 
تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْب ج4 ص 41١‏ وتَقَرِيْبٍ التَهُذِيْب ج١‏ ص77 وأشد العَابّة جا ص9١.‏ 


© ابن الصّلاح: َقِيَ الديْن أبو عَمْرو عَثْمَان بن عَبْد الرّحْمِن الكرْدِيّ 
السّهْرَرُوْرِيٌ» الفقيه الشَافِعِيٌ. ولد سنة /ا01ه بشَرَحَان من أَعْمَال أزبل قريبة من 
شَهْرَرُوْر في شمال العرّاق. درس على والده الصّلاح الذي كان من جُلَّة مشايخ الأكراد. 


تراججم الأغلام 0١١‏ 
أحد فصّلاء عَضْره فى التَفْسِيّر والحَدِيُث والفقه والرّجَال واللْعّة. من كتبه: المُقَدُمَة 
وو 3 

فى أصول الحَدِيْث. مات بدمّشق سنة “1157ه. 

وَفَيَاتَ الأَعْيَان 8 ص" ؟ وطَبَقّات الشَافِعِية للسبْكِيّ ج8 ص١"‏ وطبَّقَات الشَافْعِية للأسْتَوِيٌ ج” 
ج77 ترات كج 7 وتات ةلب جايس :تر الا جد 
مرتية الاجتهاد. من كتيه: شيل الام 5 شرح لوغ ا ومنحة 5 الكَمّان 0 

0 صر ١8‏ ةلف ان شل ال لني حم لحب اين ' الخَطِيْب. 
إلى عُمَره فقال عُمَر محمد ين 5: مَسْلَّمَة: والله لمكن مها ولو علو بطنك: وقيل أول 
مسّاهده غزوة بنى التَضيّر. ولا يعرف له روَايّة. 

تبج مسا شد تلاج سرد الإشلاج؟ مه 
ع شتارية ولاه الوك : جنوه كان ممه حنن ماك فصل علب وام بجلا 
حتئ قدم يَزِيْدء ثم دعا الضَّحَاك الى ابن ابي وقتل بِمَرْ ج رَاهط سنة 154ه. رَوَى عنه 
الحَسّن البَضْرِيّ ومَيْمُوْن بن مِهْرّان وسمّاك بن حَرْب. ' 

ايا ارا ص7١‏ ؟. 
السَِْيَ المَقْديِيَ الدمَْقِيَ : نيليب ثقة قة حانظ شه ورع. توق سنة 48 1ه م 
تصانيفه: الأَحَادِيْتْ المختارة: قال ابن تَيّمِبّة: هي خيرٌ من صَحِيّح الحَاكم وابن 
حبّان. وأثنئ عليها آخرون. 


تَذْكِرَة الحُمّاظ ج ص5 ١5٠‏ رقم ١١79‏ وشَرْح ثلاثيات مُسْنَد الإمّام أَحْمّد للسّقَارِِنِيَ ج١‏ ص7 7. 


01 ملكي ينتيل الاؤطاز سبل ألملا 

© أبو طالب يَحْبَئ بن الحُسَيْن: بن مَارُوْنْء الناطق بالحق, له تَخْريْجات 
على مَذْمَبٍ الهّادِي. وكان يرئ أن مالم يوجد للهّادِي فيه نص فَمَذْهَبه كأبي حَبِيْمَة. 
بويع بعد موت أيه المُوَيّد بالله سنة ١١4ه.‏ وتوفي بآمّل طَبَّرسْتَان سنة 5 47ه. وقبره 


ل طاؤس: هو أبو عَبْد الرَحْمِن طَاوّؤْس بن كَيْسَان اليََانيَّ سمع رَيْد بن 
تابت وعَائِشَة وأبا هِرَّيرّة وا؛ بن عَيّاس وطائفة .كان رأساً في العلم والعَمّل . وكان شيخ 
أهل اليّمَن وبركتهم ومفتيهم له جَلَالّة عَظِيْمَة وكان كثير الحج» فاتفق موته بمَكّة سنة 
1 ٠ه‏ وصَلَّى عليه الْخَلِيْقَة هسام بن عَبْد الملك. 


ا ص 4:١‏ اتاب لابج ضكر 
اَم ورحل طلا لدبت وأقم في رحلته ”اعاما.وكان حافظ عضرم ةين 
من مُصَتمَاته: مَعَاجِم ثلاثة في الحديث» وَالتَفْسِيْر ٠‏ والأوائل» ودلائل النيوّة ٠‏ توفي 
سنة ٠"ه‏ بِأَضصْبَهَانَ. 


وَقَيّات الأعْيّان ج؟ ص7٠‏ وتَذْكِرَة الحُفاظ ج” ص 4١5‏ رقم 378 والنجُؤْم الزَّاهِرّة ج؛ ص4 وطَْح 
التَمْرِيْبِ ج١‏ صلاد وَشََذَّوَات تبج سن" 


ولد في آمل بسن واستوطن بَغْدَاد: وتوقى بها سئة 0 055 له مود نات منها: 
تَفْسِيْره وتَاريْخه. 
طَبَّقَات الفُقَهَاء للمَّيْرَاذِيَ ص98 وتَذْكِرَة الحُفَّاظ ج١‏ ص 7١٠١‏ رقم 758 وَتَارِيْخ بَعْدَا ج١‏ ص7١‏ 
ولِسَان المِيْرّانَ جه ص ٠٠١‏ والوافي بالوّفَيَات للصَّمَدِيٌ ج١‏ ص584. 
7 007 اوم هر و ساس ل ون سال اسان 0 له 
الحَجْرِيٌ المضّرِيٌ الحَنَفِيٌ. من قَرْيَة طحا بوِضّرء انتهت إليه رئاسة الْحَيَفِيّة بوضر. 


تراججم الأغلام 0١7‏ 


وهو ا بن أَخت المُرَنيّ. صنّف: اختلاف العُلَمَاءه والشروط؛ ومعاني الآثار» وَالعَقيْدَة 
الطَّحَاوِيّة» وغيرها . مات سئة 7١‏ اه بومصر. 


تَذُكِرَة الَُفّاظ ج77 ص08 رقم 7417 وطَبَقَات المُقَهَاء للصَّيْرَازِيَ ص ١5‏ ووَقَيَات الأَعْيّان ج١‏ ص /١‏ 
وتاج التَرَاججُم ص8 وغَايّة النّهَايّة ج١‏ ص١١‏ والجَوّاهر المُضِيَّة ١‏ ص١7‏ واللبّاب في تَهُذِيبٍ الأنْسَابِ ج١‏ 
ص "#8" 8. 

© الطَيَالِسِيَ: أبو دَاوُه سُلَيْمَان بن دَاوّد بن اليجَارُودء الحافظ الكَبِيْره أحد 
الأغلام. قال ابن مَهَدِي: هو أصدق الناس. وقال ابن المَدِينِيٌ: ما رأيت أحفظ منه. 
كتب عن ألف شيخ. مات سنة ١4‏ له قال الَيي: كان يَتّكِل على حفظه فعَلط في 


أ 


تَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص١0"‏ رقم "٠‏ واللبَاب في تهذيب الأَنْسَاب ج؟ ص797. 

© طَلحَة بن عُبَيْد الله: بن عَثْمَان القرّشىٌ التَّيْمِيَ» أبو مُحَمّد ويعرف 
بطّلحَة الخير وطلحَة المَيّاض. وما قدم المَديْئَةآخئ رَسُوْلُ الله يل ببنه وبين كَهْب بن 
مَالِك» وأبلن يوم أحد بلاء حَسناء ووقَئ وَسُوَْ الله يك بنفسه انق البَلَ عنه بيده. 
حتى شُلْت إصْبّعه. وهو أحد العشرة المُبَشّرَّة بالجنة» وأحد الستة الذين جعل عَمَر 
فيهم الشّوْرَى. مات سنة *ه. 


الاسْتِيّعَابٍ ج” ص 9١؟‏ والإصَايّة ج١‏ ص9؟7؟. 


60 عَائْشَة بنت أبي بكر الصّدّيْق: أ المؤينين» من أكبر ماه الصّحَابَ 
كانت تُكُتَىْ بأمَ عَبْد الله ابن أنْتها أَسمَاء. قالت ووَوَزْبََعَنْهَا: (تزوجني رَسُول الله كلل 
وأنا بت سبع سنين» وبنئ بي وأنا نت تسع سنين, وض عني وأنا ابنة ثبان عشرة 
سنة). كانت أحبٌّ نسائه إليه َك وأكثرهن روَايّة للحَدِيْث عنه. توفيت سنة /01هى 
وقيل سنة /9هء ودفنت بالبقيع. 

الاسْتِيْعَاب ج؛ ص55 وتَذْكِرَة ة الحُفاظ ج١‏ ص" والإصَابَة ج؛ ص59" وطبَقَات الفُقَهَاء للشّيْرَازِيَ 


ص57 وأسْد المَّابّة جه ص 50١‏ والرّيَاض المُسْتَطابَة ص ."١١‏ 


0114 صَنوآجْكان يكيل لماز ونب الئاه 

0 قئاس بن عئد المطلب: بن اف بن عبد كتاف عا رشلا ف 
أظهر إسلامه يوم فتح مَكَّة وشَّهِدَ حَُيْداً والطّائف وتَبُّؤْك . كان جواداً مُطع] وَصْوْ 0 ل 
للرّحمء ذا رأي حَسّن ودعوة مرجوة. توفي بِالمَدِيْئَة سنة 7 "اه. 

الاسْتِيْعَاب ج ” ص4 4 والإصابة ج ١‏ ص ١7/١‏ وأسْد العَابَة 7 ص4 .٠١‏ 

َه . لاه 7" رض سراق َه وو 

© ابن عبّاس: هو عبد الله بن العَباس بن عبد الممطلب القَرَشِي الْهَاشْمِيء 

: س0 4 5 7 دفر 595 لك يلاك 
ولد قبل الهجرّة بثلاث سنين» وكان ابن ثلاث عشرة سنة حين تون رَ 7 سول الله .دعا 
له الَصُوُلُ يله فقال (اللَّهُمَ عله الحكمة وتأويل القُرْآن)» وفي روايّة: (اللَّهُمّ هه 
في الدَّيْنَ وعَلَّمُْه التثأويل). فكان حِبْرَ الأمّه سهد مع عَلِيَ صََْئْعنة الجَمّل وصِدَيْن. 
مات سنة 8ه بالطائف. 

الاسْتِيْعَابِ ج ١”‏ ص 5١65٠١‏ والإضابّة ج؟ ص 57٠١‏ وأشد الغَابَة ج” ص ١947‏ وتذْكرّة الحُفاظ ج١‏ ص 6٠‏ 
وَطْبَّقَات المقَهّاء للشّيْرَازِيٌ ص48 . 

© ابو العَبّاس احمّد بن إِيْرَاهِيُم: بن الحَسَن بن علي بن إبرَاهيم» ينتسب 
إلى الحَسَن بن عَلِيٌّ بن أبي طَالِبٍ وَدََمََعَنخ. إِمَام فقيه» مناظر مُحِيّط بألفاظ العتّرّة. 
كان إِمَاميَاً ثم رجع إلى الرَيْدِيّة ية. توفي سنة "0177 "1اه. 

مُقَدٌّمَة البخر الرَحَار. 

© ابن عَبْد ابر هو أبو حُمَر يُوْسُف بن عَبّْد الله بن مُحَكّد بن عَبْد الب 
ب له م 34 3 2 5 2 لاق 4 ااه ٍِ 
النمَري القرطبي المَالِكِيٌ. إِمَامِ عصره في الحَدِيث والاثر وما يتعلق بها. قال البّاجِيَ: 
أبو عمّر أحفظ أهل المَعْرِب. من تصانيفه: الاسْتِيْعَابء وَالاسْتَذْكار شَرْح المُوَطأ 

م 5 2 سر 


قر 


تراججم الأغلام هاه 

طَرْح التَْرِيْبِ ج١‏ ص8؟١‏ وتَذْكِرَة الحُفَاظَ ج” ص758١١‏ رقم ٠١‏ وَتَرْيِيْب المَدَارِك ج؛ ص8 8١‏ 
ووّقَيّات الآغيانج/ ص51 وشَدَّرَات الذَّهَبِ ج” ص؛ "١‏ ومِزآة الجَنّان ج* ص84 والْأَعْلَام ج4 ص 54١‏ ؟. 

© عبد الحَقٌ: هو أبو مُحَمَّد عَبّد الْحَقٌ بن عَبّد الرّحمن بن خرّاط الإشبيلىٌ 
3 5 0 0 3 مر 0 2 هر 5 2 3 
الأزْدِي. له الأخحكام الصَغْرَّى. والأخحكام الكَبّرّى فى الحَدِيث انتقاه من كتب 
الأَحَادِيْت. فقيه حافظ. مات بيجَّايّة سنة ١0/01ه.‏ 

كَشْف الظَُوْنَ ج١‏ ص 5١-١4‏ وَتَهُذِيْبٍ الأسماء واللْمَات ج١‏ ص ١95‏ والأعُلام ج ص١8‏ 7 وَعُنْوَان 
الدُرَايَة فيمن عرف من العُلَمَاء في الماثة السابعة ببِجَايّة للغبريني ص 4١‏ وسَّدَّرَات الذَّهَبِ ج؛: ص١77.‏ 

© عَبْد بن حَمَيْد: أبو مُحَمّدء من حفاظ الحَدِيّث. قيل: اسمه عبد الحميد 
و 1" 5# ام . 
وخفف. من كتبه: المُسند» والتفسير. توفى سنة 59 7'ه. 

تَذْكِرَة الْحُفّاظ ج” ص 5 رقم 00١1‏ والرّسَالّة المُسْتَطْرَفَة ص56 والْأَعْلّام ج ص559. 

8 1 7 + 6م 7 3 مه 002 و ساثن 

© عَبّْدالرَخمن بن عَوّف: بن عبد عوف القَرّشئ الزهرى. ابو محمد. 
من أكابر الصَّحَابّة. وهو أحد العشرة المُبَشْرَة بالجنة» شَّهِدَ بَدرا والمشّاهد كلها مع 
يراه بش صمَيَراف ّ 2 
رَسُوَل الله يلد وهو أحد رجّال الشوَرّى الستة. توفي بِالمَدِيْئَة سنة ١‏ “اه» وقيل سنة 
؟ امه ودفن بالبقيع. 

الاسْتِيعَاب ج ” ص ١97‏ والإصايّة ج ١‏ ص١‏ ١غ؛.‏ 

1ف ل ا. أ [آه و سس )ءال ااه هوه 5 05 

+ جو 0 و ادن راسر ١‏ 2 5 5" رام ره اك 5 
الفقيه. والد القاضي محمد. رَوَى عن عثمّان وعلىٌ وابن مَسْعَود واخرين. قال ابن 
سِيْرِيُن: جلست إليه وأصحابه يعظمونه كأنه أميّر. خرج مع ابن الأشحّث» وغرق 
تراه 5 ع 
بدجيل سنة "مهاو مجم 


تَذْكِرَة الحُفاظ ج١‏ ص08 رقم 7 وتَهُذِيْب التَّهْذِيْبِ ج ص750. 


017 مكاي يكل الفْطازوسب لالتلا 


رهر اس رمم مو 
© عَبْد الرحمن سْ مَهَدِي: أبو سَعيك الأَزدِيَ العَنْبَريٌ مَوْلاهَم اللؤليَي 


عر 7-3 
ط ا م 


البتصري. قال ابن الْمَدِينِيٌ: هو أعلم الناس» وقال أيضاً :ىأر قط أعلم بالحَدِيث منه. 
توفي بالبَصرّة سنة /9١ه.‏ 

طَرْح التَْرِيْبِ ج١‏ ص" وَتَهُذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج” ص 7/4 وحِلْيّة الأَوِْيّاء ج9 ص" وتَارِيْخَ بَغْدَاد ج١٠‏ 
ص١7‏ واللّبّاب في تَهْذِيْبِ الأَنُسَابِ ج" ص5١‏ وطبَّقَات القُقَهَاء للسَّيْرَاذِيَ ص١4‏ وطبَقّات السَافِعِية 
للأَسْتَويٌ ج١‏ ص7١‏ وطبَقّات الفْقَهَاء الشَّافِعِيّة للعَبَادِيٌ ص5" وطَبَقّات الحَنَابلّة بج١‏ ص١7‏ وتَذْكِرَة الحُفَاظ 
ج١1‏ ص74" رقم 817. 

© عَئْد الدَوَّاق بن اقمام: بن نَافِع الحميّري مَوْلَامُم أبو بكر الصَنْعَانِيٌ. 

رَوَىْ عن السَّفْيَائَيْن وابن جرَيْج وغيرهم» ورَّوّىئ عنه أَحْمّد وإسْحَاق وعَلِيٌ ويَحيَى 

وحلقٌ. ثقّة حافظ مصنف شهيره عمي في آخر عمّره ه فتغير. مات سنئة ١١5ه.‏ هك 
المُصَنّف. 


مات + 0 


تَهُذِيْبٍ التَّهذِيْبِ ج" ص ٠‏ وتَقْرِيْبٍ التّهْذِيْبِ ج١‏ ص :٠ه‏ وتَذْكِرَة الحُقَاظ ج١‏ ص554. 

© عَيدالله بن أَحْمّد: هر أبو عَنْد اك خلء عَنْد الله بن أَحْمّد ن: مك 
ل سر راصم ١‏ َّ 0-9 هر سس + به 0 مه م 0 
خنبل. رَوَى عن أبيه الإمّام أحمّد بن حنبّل وغيره. ثقة ثبت فهم. توفي سنة 95١‏ 1ه. 

تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبِ جه ص١١‏ وتَعَرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص١‏ 20 وطبَّقَات الحَتَابِلّة ج١‏ ص١٠18‏ وطَرْح 
التَثْرِيْبِ ج١‏ ص > وشّرْح ثلاثيات مُسْنّد الإمّام أَحْمَد ج١‏ ص١‏ وتَذْكِرَة الحفاظ ج؟ ص 556 رقم 180. 

0 سْ َه كم سه اس , سي أن 7 

ثقه العجلى فقال: ثقة من كبار التابعين. تله الحرَوْريّة سنة لام 


تَفْيْبٍ التَهذِيْب ج١‏ ص١‏ ؟ وتَهْذِئْب التَهذِيْبِ جه ص195. 


يو 9 
© عَبْدالله بن الرّبَئْر: بن العَوَّام بن خْوَيْلِد القَرَشِيّ» أبو بَكْر. أَمّه أ 


بنت أب بكر الصَّدَيّْق وَليَِمَنْك. وهو أول مولود ولد في الإسلام من المُهَاجِرين 
ِالمَدِيَّة. بويع بالخلاقة سنة 0ه بعد موت مُعَاوِيَة بن يَزِيْد واجتمع علئ طاعته 


تراججم الأغلام اه 


أهل الحِجّاز واليّمَّنَ والعرّاق وخْرَاسَانء وحجٌ بالناس تَّمَانِي حبجَج. وقتل سنة ”لاه 
أيام عبد املك علئ يد الحَسجّاج. 


001 راسم 0 ا له م 


وطبّقّات ا لفقهّاء للشّيْرَازِيٌ ص ٠‏ عم 


د ل 


© عبد الله بن الشخيّر بن عَؤْف: العَامِرِيٌ؛ صَحَابِيٌ» وعِدَاده في أهل البَصَرّة 
وذكره ابن سَعْد في طبقة مُسْلِمَة الفتح. 
تَفْرِيْبٍ التهْذِيْب ج١‏ ص57؛ وتَهْذِيْبٍ التهْذِيْبٍ جه ص١‏ 70 وأسد العَابّة ج* ص 187. 
0 0 اس . ب 0 6ن صم © ١‏ ساس )| ماري 5خ 43 
هاجر إلى المَدِيَة مع أبيه؛ أفتىئ سكن سئة» من مَشَاهده: الحَيْدَقَ ومؤئة وَاليَرَ موك 


ومضر وإفريقيّة بقيّة. توفي بمكة سنة “الاه. 


0 39 ره 8 31 
الاسْتِيعَاب ج؟ ص ١؛‏ ” والإصَايّة ج ١‏ ص47 ” وأشد الغايّة جا ص7؟57؟ وتَذْكِرَة الحفاظ ج١‏ ص77. 


© عَبْدالله بن عَمْرو بن القاص: القّرَشِيّ» أبو مُحَمّد. أسلم قبل أبيه» وأحَد 
السّابقين المكثرين من الصَّحَابَة وكانت معه الراية يوم اليَرْمُوْك. كان كاتباً غزير العلم 


9 


يجتهدا ف العبادة. مات ليالى الحرة سئة اج على الأصح. بالطائف على الراجح 

تَهْذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ جه ص77 وتَقْرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص85 وأشد العَابَّة ج ص 3١9‏ والرّيَاض 
الْمُسْتَطَابَة ص5١‏ ومشّاهير علَّمّاء الأمصار ص60 5. 

© عَبْداللهِ بن مَسْعْوْد: بن غَافل هلي من أكابر الصَّحَايَة علياً وشَهِدَ 
المَشَاهد كلها مع الب يه وبعثه حُمَر د سدع عَنْهُ إلى الكوْفَة وفي خلاقة عَثْمّان 
يََلنَدْعَنَةُ عَنْهَ قدم المَدِينَة وتوفي مأ سنة ؟ اه 

الاسْتِيْعَابٍ ج؟ ص5١"‏ والإضّابّة ج؟ ص58” وأسْد العَابّة ج“ ص05؟ وطبَقَات الفْقَهَاء للشّيْرَازِيَ 


ص"#: وتَذْكرَة الحُفَاظ ج١‏ ص1 واللْبّاب في تَهُذِيْب الأَنْسَاب ج7 ص 87". 


01 َفوو كاي ينتيل لطا ز وبل آلملام 
© عَبَيْد الله بن الحَسّن العَنْبَرىٌ: البَصَريٌ الفقيه» ولاه المَنْصُوْر القَضَاء فى 
البَضْرَّة بعد سَوَّار بن عَبّْد الله. وهو يْقَة» رَوَى له مُسْلِم. توفي سنة 74١ه.‏ 
أخبار القضَّاة لوَكِيْع ج” ص88 وتَهَذْيب الأسماء واللّمَات ج١‏ ص١١"‏ وتَارِيْخْ يَعْدَاد ج١٠‏ صم 
وطَبَفّات الفقّهاء ارق سا 


بيد أستاذء وهو يزداد كل يوم حير وسئل يي بن معن عنه؛ فقال أبو بيد مد مال 
عن الناس. قال الدَعَبِيّ: كان حافظاً للحَدِيْتثْ وعلله ومعرفته متوسطةء عارف ال 


والاختالاف» رأساً في اللّكَهء إمَاماً في القرّاءَات» له فيها مصنّف. ولي قَضَاء طْرَسْو 
له: عَرِيْبٍ الْحَدِيْتْء والأموال» وغيرهما .مات بمَكَّة سنة 5 ؟71ه. 


كَذْىَ: الْحُفَّاظْ <؟ ص /7١غ‏ رقم "7: وَتَمُذْن التَّمُذئت حم ص ”١5‏ وطبَثَّات الحَبَائلّة ا ص 09؟. 
2 ج ١‏ ص 1٠١‏ 4 رمم وتهذيب التهذيب ج86 ص5 ١‏ 7 وص يله ج1 ص 


6 العثرة: هم القاسميّة والنّاصريّة ْ اصْطِلاح مُوَّلْف البَحر ار خار. / 
انظر: القَاسِدِيَّة والنّاصِرِيّة. 

مُقَدٌّمَة البخر الرَّحَار. 

ره يو 
0 .2 ع .. م ره أمَنَّةّ 

© عثمَان بن عفان: بن أبي العاص بن أمَيَة ب القُرَشِيَ الأَمَويّ. ثالث الخْلَمَاء 
الراشدين» ذو الُوْرَْن حيث تزوج بلي رَسَؤْل اله رقي وأ كلق . كان غنياً في 
الجاهلية؛ وأسلم بعد البعثة بقليل جَهّز جم جيش العُسْرّة بهالهه وجمع القزآن الكرِيْم في 
مصحف واحد. اسْمُشْهِدَ سئة اه وهو من العشرة الجبَكّرَة بالجنة. 

الاسْتِيْعَاب ج” ص4١‏ والإصابّة ج” ص 61١‏ وأنْد العابّة ج” ص 7171 وتاريخ الْخَْلَفَاء للسَيوْطِيٌ 
ص“57 ١‏ وطبَقّات الفْقَهّاء للشّيْرَازِيَ ص .5١‏ 

© ابن عَدِيٌ: أبو أَحمّد عبّد الله بن عَدِيْ بن عبد الله بن مُحَمّد الجِرَّجَانِيٌ. 
ويعرف أيضاً بابن القَطان. مصئف الكامل في الجَرّح والتَعْدِيْل. كان حافظا مُتَقِناً 1 
يكن في زمانه مثله. توفي سنة 10 "اه. 
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طَرْح التَثرِيْبِ ج١‏ ص 7١‏ وطَبّقَات الشَّافِعِيّة للأسْتويٌ ج ١‏ ص5 ٠١‏ وتَذكِرّة الحُفَاظ ج” ص 44١0‏ رقم 


47 


60 العرَاقِي: رين الديْن أبو المَضل عَبّْد الرّحيْم بن الحُسَيْن بن عَبْد الرّحْمن 
حافظ العَضْر وشبخ المُحَدَئِيْن . من كتبه: أ في طح الحونت وفرسها 
ونَظم الاقترّاح» وتَخْرِيْج أحَادِيْث الإحياء. مات سنة + ١ه‏ بالقاهرَ 

إِنْبَاء الغُمْر بأبْنَاء العُمْر جه ص١17‏ ولحظ الالحاظ لابن قَهْد ص 73١١‏ وذيل طَبَقَات الحُفَّاظ للسّيْوْطِيٌ 
ص 77١‏ وسَدّرَات الذَّهَبِج/ ص5 5. 

© ابن العَرَبِيَ: مُحَمّد بن عَبْد لله بن مُحَمّد المَعَافرِي الإشْبيْلِيَ المَالِِيَ؛ 
أبو بَكْر. الإمام الحافظ القَاضِيء تام عُلَم مَاء الندلْس ممن أخذ عنه القَاضِي عياض 
وأبوه من َقَهَاء ِشْبِيْلية ورؤسائها. من كتبه: عارضة الأَحْوَذِيٌّ شرح التَرْمِذِيٌ 
سكام الآ والعوَاصِم من القَوَاضمء والناسخ و المدسوخ. مات سنة “57 0ه عند 
مُنْصَرَفِهِ من مُرٌاكشء وحمل ميتاً إلى فاس» ودفن فيها. 

الدَيْبَاجٍ المُلْمَبِ ج؟ ص؟75 ووَقَيَات الأَعْيّان ج؟ ص79 وأزهار الرّيّاضِ ج؟ ص؟55957 وتَذْكِرَة 


الحُمَّاظ ج؛ ص95١١‏ رقم ٠١8١‏ وتَارِيخ قَضَاة الأندَنس ص ه١٠‏ والوافي بِالوَقيَات ج” ص١ 7١‏ ومُقَدَّمَة 


الْعَوَاصِم من القَوَاصِم 
31 سا 34 0 1 ير 0 سن ١‏ صل اه "0 1 
© عرْفجّة بن شرَيْح: الاشجَعِىي» صَحابي» في اسم بيه اختلاف كثير» سكن 
الكوقَة. 


. د 0 لويم م .6ه 3 
أسد الغابّة ج" ص ١٠؟‏ وتقريب التهذيب ج؟ ص8١‏ وتهذيب التهذيب جلا ص76١.‏ 


© عُرُوة بن الربيْر بن العوّام: بن حوَيْلِد الأَسَدِيّ» أبو عَبْد الله المَدَنِئّ ثِقة تق 
فقيه مشهور نَيت. ولد ني أوائلي خلاقة عَمَر الفاروق. . ومات سنة 9ه على الصَّحِيّح. 
رَوَىْ عن أبيه وأخيه عَبّد الله وأمّه أَسْمَاء وخالته عَائِسَّة وعَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ وسَعِيّد بن 


زَيد وآخرين. 


تَفْرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج؟ ص9١‏ وتَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْبٍِ ج/ ص 18١‏ ومشَّاهير عُلَماء الأمصار ص54. 


06 وكا ينيل اللأمازوني لالتلا 


0 ب عشاكر: ب لايم يق لذن لين ب الع ير ههبّة الله الدَّمَشْقَيٌ 
الشافِعِيٌ. الإمَام الحافظ الكَبيْرء مُحَد دث الشَّام فَخر الأئمّة مُِْنَء ين حَيّر حَسَن 
السَّمْت. رحل كَثيراء عدد شيوخه ألف وثلاثائة شيخ وتَيّف وثانون امرأة. له تَارِيْخْ 

: 7 ِ رس 
دِمَشْق في تَّمَانِين مجلدأ» وغيره من التصانيف الدالة على تَبَخْرِهِ. ولد سنة 444ه. 
ومات بِدِمَشْق سنة ١/51ه.‏ وحضر الصلاة عليه السّلْطَّان صَلَاح الدّين. 

ذْكِرّة الحُفَاط ج: ص8؟177 رقم ٠١44‏ وطبَقَات الشَافِعِيّة للأَسْنَويَ ج؟ ص5١؟‏ ووَفَيَات الأَغيّان ج* 
ص5١"‏ ومُعْجَم المُوَلْفِيْن ج/اص59. 

© غطاء بن أبى ي رياح ألم : القَرَشَيٌ مَوْلَاهُم المَكَيّ أبو مُحَمّد. . رَوَىْ عن 
لعَبَادكّة الأربعة وغيرهم كان أسود أعور أفطس أَشَل أعرج؛ ثم عمي بعد. . وكان ثقّة 
فقبهاً عالماً كثير الحَدِيْتْء من أَئِمّة الأمصار وأَجلاء المُقَهّاء. مات بِمَكَّة سنة 5١١اه‏ 
وقيل غيره. 

تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْبِ جا ص99١‏ وطبَفَات الفْقَهَاء للشَّيْرَازِيٌ ص54 ومشَّاهير عَُلَمَاء الأمصار ص١2‏ 
وخلاصّة تَذْهِيْب تَهُذِيْب الكَمّال ص755. 

© عُقبّة بن عَامِر: بن عَبْس الجْهَنِيَ» أبو حَمّاد. صَحَابِيَ جَلِيل. قال أبو 
سَعِيد بن يونس : كان قارئاً عالماً بالفراتض والفِقّهء فصيح اللَّسَان شاعراً كاتباً . وكانت 
له الابقة والهَجْرٌة . ولي إِمْرّة مصر لْمَعَاويَة سنة 4 4ه ثلاث سنين. ومات سنة /0ه 
ودفن بِالمُقَطّم يوضر 

تَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج/ ص45 ؟ وتَقَرِيبٍ التَّمُذِيُبِ ج؟ ص77 وأَسْد الغَابّة ج* ص1 واللّبَاب في تَهُذِيْبِ 
الَنْسَاب ج١‏ ص817. 

0 عكرمّة مه بن عَيُد اللّه: مَوْلى ابن عَبَاس أصله يَربَوي. ئِقَةَنَبْتء عام 
بالتميسير. يثبت تكذيبه عن ابن عُمَر ولا بثْ يغبت عنه بذعة. مات سنة /ا١١ه»‏ وقيل 
قبل ذَلِكٌ. انهم برأي الْخَوَّارجٍ. 


تَفْرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص ٠‏ ” وتَهُذِيْبٍ التَهُذِيُبِ ج/ ص77 ومِيْرَانَ الاعْتِدَال ج7 ص 97. 


تراججم الأعلام 25١‏ 

5 َي بن أبي طَالِب عبد مَكَاف بن عَبْد المُطلِبِ : ابن عَم الذي يكل وحتّن 
قَاضى الأَكة مَّة وفارسهاء ؛ شَهِدَ له يك بالجنة» رابع الخْلّمَاء الراشدينء الفقيه الجَلِيْل ذو 
المَتاقب الكَبْرَىئ. اسْتَشْهدَ سنة ٠‏ 4ه. 

الاسْتِيّْعَابِ جاص" ؟ والإصَابّة ج١‏ ص5:17 وأشْد العَابّة ج؛ ص١‏ وتَارِيْخ الْخَلََاء للسيْوْطِي ص 
ات امنيا تارق سا تاكن لقاع ماي 
لام وخُليّة اسم أقه. قل عد : بحي بن معي أنه قال كان ثقّة مأموناً صَدُوْقا 
لما ورح ايا وَل صدقات البضرَةء ووق يتاه لظام زمن الَشِيْده وحدّث با 
إلى أن توفي سنة 97١ه.‏ 

تَذْكِرّة الحُّفَّاظ ج١‏ ص ”557 رقم 708 ومِيْرَانَ الاعْتِدَال ج١‏ ص5١؟‏ وتَفْرِيْبٍ التّهُذِيْبِ ج١‏ صه" 
وتَهُذِيْب التَهْذِيْبِ ج١‏ ص 770. 

© عَمَّار بن يَاسر: بن عامر بن مَالك المَلْحِجِيٌ العَدييّ أبو اليقظان. من 
ايقن الأوين الئ الاسام وهو ححليف بن مَرُوم؛ وأقه شمَيّةمولاة مه وهي 
عَذَّبَ في الله. هد درا وأُداً وغيرهما مع رَشَوْل الله يله وشهِدَ مع عَلِيَ الجَمَل 
وصمَيْن فأبل فيها . وقتل سنة /1ه. 


3 
ا 


شد العَابّة ج؛ ص"؛ والإضَايّة ج1١‏ ص17 0. 

© عُمَر بن الخّطاب: بن تُمَبْل القْرَشِيٌ العَدَوِيٌ» أبو حَفْص. ثاني الخُلَمَاء 
الراشدين. مضرب المَكّل بِالعَدْل» كان في الجاهلية من أبطال فُرَيْشُ وأشرافهم. قتله 
أبو لَوْلْوَة الفُارسِيٌ ّْ الْمَجَوسِيٌ سنة “11ه. 

الاسْتِيْعَاب ج؟ ص88 والإصَابّة ج؟ ص88 وأَشد الكَابّة ج: ص١‏ وتاريْخ الخُلَمَاء للسّيْوْطِيَ 


كسم الل 0 فساء. اس ا 0 3 000 


055 َفوو كاي ينتيل لطا ز وبل آلملام 
و 
2 2ه مي قي. ره س | وى عر ص 2 نس م 5 7 و 
ل ارره 8 سر مر 
طَبَقَات المُقَهَاء للصَّيْرَاِيَ ص؛؟ وتَذْكِرَة الحُنَّاظَ ج١‏ ص8١١‏ رقم ٠١4‏ وتَارِيْخَ الخْلَمَاء للسّيْوْطِيٌ 
ص8١١‏ وسِيرّة عمّر بن عَبْد العَزِيّز لابن عَبْد الحَكّم. 
© عَمُروين حَرّْم: بن رَيْد بن لوَذَان الأَنْصَارِيٌء أبو الضحاك. شَهِدَ الخندق 
وما بعدهاء واستعمله النَبِيّ يل على تَجْرَ جرّان. رَوَىْ عنه كتاباً كتبه له فيه الفرائض 
1 اه 5 0 لس ير 
والزكاة والدّيّات وغير ذْلِكَ. مات بعد سنة حمسين» وقيل في خلاقة عَمَر 
© كنوب شكعئ:ه أن اراهن عئ ود تُكنسد مُحَكّددا 
عمروبن شعيّب: هو ابو إيراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن 
جه سر ع نر #دهيم 5 ل صر 
عَبّْد الله بن عَمْرو بن العَاص الْرَشيٌ الْسَهُمِيٌ. د ثقة ضَدَوّق. مات سنة 4١١ه.‏ رَوَىْ 
عن أبيه وعمته رَيْنب بنت مُحَمّد وريب بنت أي سَلَمَة وَبيبة بيبّة التي يكلله. 
تَهْذِيْبٍ التَّهْذِيّْبِ ج8 ص68؛ وتَقَرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج؟ ص١7‏ ومِيّرّانَ الاعْتِدَال ج7٠‏ ص777. 
ووالده 5 شْعَيْبٍ قد ينسب إلى جَدٌَّه رَوَىْ عن جَدَّه وابن ن عَبّاس وابن عمّر ومُعَاوِيَة 
وآخرين. ذكره ابن حِبّان في الثقات. وذكر البَّحَارِيٌ وأبو دَاوْد وغيرهما: أنه سمع من 
جَدَهء ولم يذكر أحد منهم أنه يروي عن أبيه مُحَمّد. 
تيب التَِيْب ج؛ ص05" وتفْرِيْب التَّهِْيْبج١‏ ص07 
سرش اس 5 8 ماه كن لا 8س اس 
© العنبّري: انظر: عبيد الله بن الحسن الْعَنبَري. 
© أبو عَوَانَة: يَعْقَوْبِ بن إشحَاق بن إِبْرَاهِيم المَيْسَا بُوْرِيٌ الإِسْفْرَائِبِنِيٌ 


الحافظء صاحب المُسْنّد الصَّحِيْح المُخرّج على صَحِيْح مُسْلِم. طوّف وحدذث. قال 
الحاكم: أبو عَوَانَة من علَماء الحَدِيثْ وأنباتهم. كان أول من أدخل كتب الشَّافِعِيّ 


تراججم الأغلام 057 


ركس 3 م 0 َ- - ا 7 ص ه - 7 
5 اهم 
تَذْكِرَة الحخفاظ ج” ص 7754 رقم 7177 وطبّقات الشَافِعِيّة للأسْنَويٌ ج١1ص"١٠‏ ووَقيّات الأغْيّان ج1 


ص9 8. 


0 عياض (القاضي): ؛ : بن مُوَسَىْ اليَحْصِي هاسني أبو الفضل؛ عام 


ل 00 
تَارِيْخْ قُضَاة الأَنْدَنْس ص ٠١١‏ وتذْكرّة الحُنَّاظَ ج؛ ص 1١0‏ رقم .1١87‏ 
© العَْرَّالِى: | أبو حَامد مُحَمّد بن مُحَمَّد الشَّافِعِيٌ الْفَيْلَسُوْف المُتَكُلّم 
المتَصّرّف الفقيه الأَمد صولي. ولد في طُوْسء ومات بها سنة 0004ه. من كتبه: إحياء 
عَلْوْم الدَّيّنَء وَالمُسْتَصْمَىْ. 
بات الشاؤويةللأشتويج؟ ص 141 وبين كذب الأتري ص 141 ومفهم الموأفئْنج١١‏ ص91 
© فَاطمَة بنت قئس: أت الضّحَاك بن : قَيْس القَرَشِيٌ الفَهْرِيٌ» كانت أكبر 
منه بعشر سنين» من الجُهَاجِرَات الأو وَل. ولا طَلْقَهَا زوججّها أبو حَفْص بن المُغِيرَة 
خطبها مَعَاوَيَة يه وأبو جَهُمء فاستشارت لني يه فبهما فأشار عليها بأَسَامَة بن رَيْد 


فتزوجته. . وفي بيتها اجتمع أصحاب الشّوْرَئ بعد مقتل عُمّر بن الخَطاب ودَإلةءنف. 


و 
أشد العَابَة جه ص”57. 


© القاسم بن إِبْرَاهِيْم: الرّسّيّ الْحَسَنِيٌ» من 
وتوفي بالرّسٌَ سنة ‏ 4 ؟ه. كان إمَاماً مُْقَطِع النظير. 


مُقَدّمَّة البخر الزّحَار. 


له 


ئمّة الزيديّة ولد سنة ١٠١١١ه.‏ 


هر 
أئمّة ال 


204 صَتوطِكاين ينيل المازوت الئاه 
© يم تعد ريرق ,تعن تاس لد 
عَائْشَة والعَبَادِلّة» قال ابن عيَّيْئَة: كان العام أفضل أهل زمانه. توفي سنة ١١٠هء‏ 
وفيل غيره. 
طَبَقَات الفُقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص4 وتَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْبٍ ج48 ص" وتَذْكِرَة الْحُفَاظْ ج١‏ ص45 رقم 88. 


© قَبيِصّة بن المُخارق: أبو بشْر العَامِرِيَ الهلالِيّ. صَحَابِيَ سَكَن البَضْرّة. 


3 
ا 


شد العَابّة ج؛ ص ؟9١‏ وتَّقَرِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج؟ ص؟17. 

© قََادَة بن دعَامّة: بن قَتَادَة بن َزِيْز السَّدَوْسِيٌ» أبو الخَطَاب امضري' 
الحافظ العلام مه الضرير الأَْمَه المُمَسّر ثِمّة ثقّة نَبْتء قال قَنَادَة: ما قلت لمُحَدَّتْ 
َع عَلِيَّه وما سمعت أذناي قط يا إلا وعاه قلبي. قال أَحْمَد: عر ا 
وباختلاط العْلَمَاءء ووصفه بالحفظ والفقه وأطنب فى ذكره. مات بوّاسط فى الطاعون 
سنة 1١4‏ اه. 

تذْكِرَة الحُفَّاظَ ج١‏ ص؟؟١‏ وطبَقّات الفْقَهَاء للشّيْرَازِيَ ص84 وِتَهْذِيْبٍ التهُذِيْبِ ج8 ص١0‏ وَتَقْرِيْبِ 
التَُذِيْبِ ج؟ ص ١١١‏ ومشّاهير عَلَمَاء الأمصار ص5 واللبَاب في تَهْذِيْبٍ الأَنْسَاب ج؟ ص4٠ ١‏ 

كمه عدلكي ركم * انرسهسه عه إن ا 2 

©6© ابن قدامّة موفق الدين: ابو محمد عبذدالله بن احمّد بن محمد بن 
لام 0 م 3 75 7 سر سر ع سن 08 8 1 تر سك 3 
قدَامَة بن مقدَام مقي الدَمَشْقِيٌ الحَنبَليٌ» شيخ الإسلام الإمَام الثقة الحجة. 
ولد بِجَمَاعَيّل ونشأ يدم مَشْقء ورحل إلى بَعْدّاد فسمع بها من الشيخ عَبْد القَاوِر 
الكَيْلَانِيٌ وغيره. من تصانيفه: المُغْنِي في شَرْح الخِرَقِىٌ» وهو كتاب بليغ في المَذْمّبِء 

1 9 86 يت اسم 07 وله ره كن م 6س 0 ه. 
والكافي. والمقنع. والروضة. وَالبَرمَان ُْ مَسَالة القران» ومنهاج الفقاصدين. وله 
كَرَامَات مشهورة. مات بدمّشق سنة اه. 

الذيل علئ طَبَّقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص17 وشَّدَّرَات الذَّهَب جه ص88 ومِرًآة الجَئان ج؛ ص"“30 وَمُقَدّمَة 
كناب المي لبن ا 


أبو عَبد الله من العبّاد الصَّالِحِيْن والعُلَمَاء العَارِفِيّن الوَرعِيْن. من تصانيقه: : تفْسِيّر 
جَامِع أخكام القَوْآنَء وله كتاب الأَسْنَىْ في أَسْمَاء الله الْحُسْئَْء والتذكار في أفضل 
الأذكار» والتَّذْكرّة. كان مستقراً بمُنْيّة بني خَصَّيْب من الصَّعِيّد الأدنىئ بِهِضْرء وتوفي 
مبا سنة ١/17"ه.‏ 


الدَّيْبَاجٍ المُذْمَبِ ج؟ ص8١"‏ والوافي بالوّقَيَات ج١‏ ص ١١7‏ وكسجَرّة الور الرَّكيّة ج١‏ ص/91١.‏ 


ير 


© ابن القَطّان: يَحْيَىْ بن سَعِيْد بن فَرّوح القَطّانء الَميْمِيَ البَضْرِيٌء أبو 
سَعِيْد. رَوَى عنه: : ابن المَدِينِيَ ويَحْبَى بن مَعِيّن وأَحْمّد بن حَنْيَل وغيرهم .كان من 
سادات أهل زمانه حفظاً ووّرّعاًء وفهماً وفضلاء وديناً وعلاًء وهو الذي مَهََدَ لأهل 
العِرّاق رسم الحَدِيْتْء وأمعن في البَحْث عن الثقات وترك الضعفاء. مات سنة /9١ه.‏ 


تَهُذِيْبٍ التَهْذِيّْبِ ج١١‏ ص5١‏ وتَذْكرَّة الحُفاظ ج١‏ ص798 رقم 18١‏ وتَقَرِيْبٍ التَّهْذِيْب ج١‏ ص41 ” 


ومشّاهير عَلَمَاء الأمصار ص ١5١‏ الاب في تلت ساسج مسا 


أمر اللعيئئة: سك الي وى عن ايك بن أن وسليمان بن بال خبة ثقّة. 
مات بالبّصرّة سنة ١‏ 57١ه»‏ وقيل غيره. 


للابفي تيب ساسج" سنا وتَّقَرِيُبِ د اننع م ص ١ 6١‏ مل انزع رده ص ١‏ ". 


سند اَي الم : يلي اهلصي افش الَّخويٍ حارف الجهد 


7 


هاه و م قري ه 0 8 8 ودك ه 8 7 
وتهطريب سن ابي دأودء وسرح منازل السائرين: وإعلام الموقعين» وغيرها كثير. 
توفي بِدِمّشق سيك ١‏ هلاج 

الذيل علي طَبَقَاتَ تايلاج" ص“47 4 وشَدَّرَات الذَّهَبِ ج7 ص8١١‏ والوافي بِالوَّفَيَات ج١‏ ص 77١‏ 


والبَدْر الطَّالِع ج؟ ص57 ١‏ وبغيّة الوعاة ج١‏ ص57. 


0035 َفوو كاي ينتيل لطا ز وبل آلملام 
ص0 2 0 ره 6 5 7 ل ءاس 5 175 

© ابن كثير: إِسْمَاعِيْل بن عمّر بن كَثِيْر الدَمَشْقَىٌ القَرَشْىٌء أبو الفدَاء عِمّاد 
الدَيْنَء حافظ مؤرخ. من كتبه: التَمْسِيّر المشهورء والبدَايّة والنهايّة في التَاريْخ. مات 
بدمّشق سنة 4 لالاه. 

َذْكِرَة الحُفّاظ (ملحق شيوخ الذَّهَبِيَْ) ج؛ ص8 ١٠١١‏ رقم 4" وذيل تَذْكِرَّة الحُفّاظ لأبي المَحَاسِينَ ص07 
وذيل طَبَّقَات الحُفّاظ للسّيُوْطِيَ ص 55١‏ ومُعْجَم المُوَلْفِيْنَ ج” ص 787. 

6 الكرْخئ: أبو الحَسَن عبَيّد الله بن الحْسَيّْن بن دَلال بن دَلْهَم. انتهت 
إليه رياسة الحَتَفِيّ بعد أبي حَازِم وأبي سَعِيْد البَرْدَعِيّ» تَمَقَهَ عليه أبو بَكْر الرَّازِيٌ 
الحجَصّاص والذَامعَاِيَ وآخرون. كان كثير الصوم والصلاة وايع العلم والروايَة. 

تاج التَرَاججُم ص4" والقَوَائِد البَهيّة ص6 ٠١‏ والفِهْرسْت لابن النَّدِيُمِ ص 797 وطبَقّات الفْقّهَاء للشّيْرَازِيَ 
ص ١57‏ والجَواهِر المُضِيّة ج١‏ ص 497. 

0 5 5ه وداه لم يوه ١‏ ا ل م له 0 
البَحَارِيٌ» قال ابن حَجَر: وهو شَرْح مُفِيّد علئ أوهام فيه في النقل» لأنه لم يأخذه إلا 

و : 4 
من الصحف. توفي راجعا من الحج سنة 85/اه. 


الذَّرَر الكَامِئَة بج” ص١ ١‏ وإِرْشّاد السَّارِي ج١‏ ص ”6 وبغيّة الوعاة ج١‏ ص 7/9 ؟. 


© الكسائئ: ِيّ: أبو الحَسَن عَلِيّ بن حَمْرّة بن عَبْد الله الأَسَدِيّ مَوْلَامُم؛ 
الكُوْفِيّ. أحد القرّاء السبعة. علّم الرَشِيدِ والأمين. رَوَىْ عن حَمْرّة زات وابن 
عيبن عيينة وغيرهم. . وروَى عنه المُرّاء وأبو عُبَيْد القَايسم بن سَلَام وأبو عُْمَر الدُوْرِيٌ 
وآخخرون: مات بالدّيّ سنة 184١ه‏ هو ومُحَمّد بن الحَسَن السَّيينِيَ في يوم واد 
وكانا مع الرََشِيْدء فقال: (دفنثٌ الفقه والنّحُو في يوم وَاحجد). 

لباب في تَهُذِيْبِ الأَنْسَاب ج77 ص97 انب تئج" ص10 دتاريخ بََْادوج١١‏ ص ٠ ٠"‏ وغَايَة التُّهَايَة 


اج ص ه58 وسَّدَرَات الذّهَبِ ج١‏ ص ١١١‏ وبغيّة الوعاة ج١7‏ ص ١57‏ وَالبُلْعَة للفَيْرُوْرَابَادِيٌ ص١١‏ ومراتب 


تراججم الأغلام 211 
النَحْوِييْن لأبي الطَيّب ص .١15١‏ 

© كَمْب بن مَالِك: الأنْصَارِيَ الخَزْرَجِيّ السّلَوِيَ شَهِدَ العَقبّة. أ 
7 رَسُوْل الله يي بينه وبين طَلحَة بن عَبَْد الله في المَدِيئَة. وأححد الثلاثة لذين شُأر 
وضاقت عليهم الأرض بما رَحْبّت. جُرحَ في أَحْدِأَحَدَ عشرٌ جَرْحاً. وكان شاعر الي 


3 
ا 


شد العَابَة ج: ص"5 ؟ وَتَقَرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج؟ ص 170. 

© ابن لال: أبو بكر أحمّد بن علي بن أحمّد بن لال الْهَمَذَانِيَ. إِمَام ثقة وَرع 
مه ل كىا اه يم سار ل إلى م ٠‏ ارده جم 8 الى اله 1 م 
متعبد» أخذ عنه فقهاء هَمَّذان. له مُصَنفات في علوم الحَدِيث غير أنه مشهور بالفقه. 
و(لال) بوزن مال معناه أخرّس. توفي سنة /1اه. 

طَبَقَات الفْقَهَاء للشّيْرَاذِيَ ص8١١‏ وتَارِيْحَ بَعْدَاد ج؛ ص8١"‏ وطَبَفَات الشَافِعِيّة للأَسْنَوِيْ ج١‏ ص7" 
وتَهُذِيْبٍ الأسماء واللّمّات ج١7‏ ص ١90‏ وطبّقَات الشَافِِية للسبْكِيّ ج”7 ص .١59‏ 

َه . 1 2 31 3 و سداتن سر 3 72 5 قَيْرَوَانِىٌ 
فقيها فاضلا دَيّنا متفننا ذا حَظ من الآدب» بقى بعد أصحابه فحاز رئاسة ري تَعْقَهَ 
. واه 1 6 . ك5ى اه 1 ع لا ُْ 006007 لذ را ان 1 5 

بابن محرز وآخرين. واخط عنه أبو عبد الله المَازِرِي وعبد الجطيل بن مفوز وغيرهم: 


و سا اه 


له تَعْلِيّق كَبيّر على المُدَوّنَة سأه ٠‏ (الَبْصرَة) ميد حَسَنء لكنه ريي] اختار فيه وخرجء 
فخرجت الختبّاراتّه عن المَذْمَب. مات بصَّفَاقس سنة 81/8ه. 

الدَّيْبَاجٍ الشُذْمَبِ ج١7‏ ص؛ ٠١‏ ومَوَاهِب الجَلِيّْل ج صة" وسَّجَرَة الور الرَكِيّة ج١‏ ص7١1.‏ 

© اللَيْث بن سَعْد: المَهُمِىَ مَؤْلَاهُم؛ إِمَامِ أهل مِضْر في عَضْره بِالحَدِيْثْ 
والفقهء بْقَّة أصله من أَصْبَهَانَء وولد في فَلْقَسَنْدَة. ومات بالقَاهِرَة سنة 0/١1ه.‏ 


2 حر ع 5 سوايه ام ل 3 
طبّقات الفقهاء للشَيْرَازِيٌ ص78 وتَهَذِيْبٍ التَهُذِيّب ج48 ص59: وتَذكرّة الخفاظ ج١‏ ص؛ 7١‏ رقم 5٠١‏ 


ووّقَيّات الأغيّان ج؛ ص772١‏ وتَارِيْخ بَعْدَاد ج ١‏ ص7. 


000 َفوو كاي ينتيل لطا ز وبل آلملام 


© المُوَيّد بالله: َحْمَّد بن الحُسَيْن بن هَارٌ ون الحَسَنِيٌ الآمْلِيّ. كان مُبَرّاً في 
علم النّحو واللَغّة والحَِيْث وغير ذَلِكَ. ولد بآمْل طَْبَرِسْتَان سنة ”اه وبويع له 
بالخلاقة سنة ١8"٠ه.‏ وتوفي يوم عَرَقَة سئة ١41ه.‏ 


مُقَدّمَة البَخْر الزَّخَار صفحة ص. 
0 ابن مَاجَه: مُحَمّد بن يَزِيْد الرَعِيَ مَوْلاهُم أبو عَبْد الله القَروينِيَ الحافظ. 
رحل كثيراً قال الحَليلىٌ: كَبِيْر مُتَمَّق عليه. محتّجٌ به. له مَعْرِفَة بِالحَدِيْث له: 


با 


ان 


السَّكّنَء ٠‏ ومُصَنَّمَات في التَّمْسِيْر والتّارِيْخْ . مات سنئة ”/ا1؟ه» وقيل سنة 71/0ه. 
تَهْذِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج4 ص 27٠0‏ وتَقْرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص 7١١‏ وتَذْكِرَة الحُمّاظ ج١‏ ص75 وطزْح التَثرِيْبِ 
اج١‏ ص١١١‏ ووَقَيّات الأغْيّان ج؛ ص 79١؟‏ وَسَّدَّوَات الذَّهَبِ ج؟ ص5 .١5‏ 
0 #اعزين تلاك الأشايي: سَحَاِي. مغاؤد في اين وهو الذي اعت 
سد العَابّة ج؛ ص 77١‏ والاسْتِيعَاب ج 7 ص578. 
© مَالك بن نس : اليم صبّحِي الحميّري. إِمَام دار الهجرّة. وأحد الأئمّة 
الأربعة» إليه نسب المَذُهَب المَالكي» ولد بِالمَدِينَة المتَّرَةه وتوف فيها سنة 11/4ه. 
له كتاب المُوَّطأء وغيره. 
طَبَّقّات الفْقَهّاء للشيْرَاِيَ ص57 وتَرْتِيْبٍ المَدَارِك للقَاضِي عِيّاضٍ ج١‏ ص١٠‏ والانتقاء لابن عَبّْد البرّ 
ص وتَذَْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص7١٠‏ وطرْح التَمْرِيْبِ ج١‏ ص48 ومَالِك للشيخ أي زُهْرَة. 
ا ساق 34 1 2 31 5 مر د سردااه سيراه لن ع 2 
6© الما وَرْدِي: أبو الحَسَن علي بن محمد بن حريب البصري. أقضى القضاة. 
تَمْقهَ على أبي القاسم الصَّيْمَرِيَ بالبَصْرّة : ثم ارتحل إلى الشيخ أبي حَامِد الإسْفَرَايبْنِيَ 
فأأخل عنه. ودرّس بالبَصّرّة ويَغْدَاد. من مُصَنْمَاته الكثيرة ؛: الحاوي في الغ واكام 
السَّلْطَانِيّة وأدب الدنيا والدَّيْنَ. كان حافظاً لمَذْمَب الشَّافِعية » إِمَاماً رفيع الشأن ثقَة. 
رَوَى عنه أبو بكر الخَطِيْب وآخرون. مات ببَعْدَاد سنة ٠40ه.‏ والمَاوَرْدِيَ نسبة إلى 
بيع الْمَاوَرد وعمله. ومو ماء الورد. 


00 

طَبَّقَّات الشَّافِعِيّة للآشتويٌ ج١٠‏ ص77 وطَبَّقَات الشَّافِعِيّة للشُبِكِيَ جه ص717 وتَارِيْخ بَغْدَا ج7١‏ 
ص؟١٠‏ ولِسّان المِيْرّانَ جح ص١٠١؟‏ ووَّفيّات الأَعْيّانَ ج* ص78 واللْبّاب في تَهُذِيْبِ الأَنْسَابِ جم ص ١5‏ 
مُقَدّمَة كتابه أدب القاضى بِتَسْقِيّق: د. مُخيى هلال السّدْحَان. 

© ابن المَبَارَك: أبو عَبّد الرَحْمْن عَبْد الله بن الُبَارَك بن وَاضِح المروزي. 
ره ١‏ 1 لو ]به 5 5 0 مر 22 1 
سنة ١801/١ه‏ وقيره معروف فى (هيت) بالعرّاق. 

شَدَّرَات الذَّمَبِ ج١‏ ص5؟7 وحِلَيّة لأَوِْيَاء ج8 ص ١١7‏ وطبَّقّات الفْقَهّاء للشَّيْرَازِيَ ص6 وتَذْكِرَة 
الحُقَاظ ج١‏ ص 774 رقم ٠‏ وتَارِيْخ بَعْدَاد ج١٠‏ ص ١57”‏ وطبّقَات ابن سَعْد (دار صادر) ج/ا ص "1/١‏ وطرْح 
0 

سر اله رام ١‏ ا 2 

وسَحْد بن أي وَقّاص والعتادكة الأريعة وغيرهم. 0 ا وعكرمّة 
٠. 37‏ 8 2 ماع ا 1 1 سر سا ع 
وآخرون. قال مُجَاهِد: (قرات القران على ابن عباس ثلاث عرّضًاتء أقف عند كل 
آية» أسأله فِيِمّ نزلت» وكيف كانت؟). وهو مَكيّ تَابِعِيٌ : ثقَة. مات سنة ١‏ ١٠ه»‏ وقيل 
غيره؛ بِمَكَّة وهو ساجد. 


ه١‎ 0 


تهذيب التَهُذِيْبِ ج١٠‏ ص45 وتَقَرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج؟ ص ١7594‏ ومشّاهير علَمّاء الأمصار ص؟87. 
© المَحَاسِبِيٌ: أبو عَبْد الله الحَارِث بن أَسَد. سمي بِالمُحَاسِبِيٌ لكثرة 
محاسبته نفسّه بَصري الأصلء من الرّغَّاد ذكره الأستاذ أبو مَنْصوّر التَمِيْمِيٌ في 


الطبقة الأَوْلَىْ من أصحاب الشَّافِعِيٌ فقمال: هو إِمَام المُسْلمِيّن في الفقه والْتَصَدّف 
والْحَدِيْث والكلام. من كتبه: الرعاية لحقوق الله. مات سنة 57 1ه بِبَعْدَاد. 


جِليّة الأوْلِياء ج١٠‏ ص75 وطَبَّقَات الشَافِعِيّة للأَسْتَويَّ ج١‏ ص؟؟ وتَارِيْحْ يَعْدَاه ج 4 ص ١١١‏ ووَفَيَات 
الأغيّان ج ؟ ص/0 وطبَّقّات الشَّافِعِيّة للشّبْكِيَ ج "١‏ ص 775 وطبَقّات الفْقَهَاء الشَّافِعِيّة للعَبَاوِيٌ ص77 وشَّدَّرَات 
الذّمَبِ ج١7‏ ص١٠‏ ومِيّرَانَ الاغْتِدَال ج١‏ ص 5*٠‏ واللْبَاب في تَهُذِيْب الأنْسَاب ج” ص١1‏ وُتَهْذِيْبِ التَهْذِيْبِ 


006 ملكي من تيل الاوْطاز وبل آلسَلَام 
والسَّيّرء قال شاد ب ةب ما أدركت أحدا يهم ابن إشكاق في ليق وى 
5 8 9 سم ا + سال مر 7 كى اه _ 
كثيرون. مات بيغداد سنة ١ه‏ ودفن بمَقبَرَة الخيزران. من كتبه أخذ ابن هشام 
السيْرّة الوبّة. 

تَهْذِيْبٍ التَّهِْيْبِ ج94 ص8" وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج١ص١/17‏ رقم 1617 وطَبَقَات ابن سَعْد ج/ ص 87١‏ 
ومِيْرّانَ الاعْتِدَال ج ص588 5 وتَارِيْخ يَعْدَاد ج١‏ ص؛ 7١‏ وعيّوؤن الأثرج١‏ ص 17-١١‏ وفي مُقَدّمتهِ ردود الطاعنين 


فيه. والرَّوْض الأف ج١‏ صه ووّقيّات الأَغْيان ج؛ ص7575. 


د 


© مُحَمّد الاقر: أبو جَعْمْر مُحَمَّد بن عَلِيّ رَيْن العَابدِيْن بن الحَسَيّن بن 
عَلِنَ بن بي طَاليب. أنه بنت الحسّن بن عَلِيَ بن أي طَالِب» رو عن أيه وجدَنه 
الحَسَّن والحْسَيّن وسَمُرّة بن جَنْدَب وابن عَبّاس وابن عمّر وأبي هِرَيْرَّة وعائشّة 
وأ سَلَمَة وغيرهم. ورَوّى عنه ابنه جَعْمْر وإِسحَاق السَبِيَعِيٌ وَالزّهْرِيّ وَالأَورَاعِيٌ 
وآخرون . كان فقيهاً فاضلاً ثقَة ثقّة. مات سنة 5 ١١هه‏ وقيل غير ذْلِكٌ. وهو عند الإمَامِية 
الإمَام الخامس. 

تَهُذِيْبٍ التَّهُذِيْب ج4 ص50" وتَقَرِيْبٍ التَّهْذِيْبِ ج١‏ ص ١91‏ ومشّاهير عُلَمَاء الأمصار ص؟5. 

© مُحمّد بن الحَسَن: بن فَرْقَد الشَّيْبَانِيٌ مَوْلَاهُم. أصله من قَرْيّة حَرَسْنَا 
بِدِمَشْقء ومولده بوّاسطء ونشأته بالكوقة. أخذ الفقه من أبي حَنِيْقَة وأبي يَوْسْفء 
ورَوّى عن مَالِك والتّوْرِيٌ وآخرين. ورَوَى عنه أبو بيد وابن مَعِيْن وغيرهما. وهو 
الذي نشر علم أبي حَنيمَة بتصانيفه. ولي قَضَاء الرّقَة فة للرَّشِيّد ثم قَضَاء الرَّيّه وبها مات 
سنة 189ه. من مُصَنَّمَاته: الأصلء والجَامِع الكَبيْر والجامِع الصَّغِيْر والسّيّر 
ابي والسَّيّر الصَّغِيْره والآثار» والمُوَطأ. رَوَى عنه النَّوَادِر جَماعَة منهم ابن 
سمّاعة. 


لسر 


تراججم الأغلام 0١‏ 

اج التَّرَاجُم ص5 والقَّوَائِد البَّهِيّة ص ١7”‏ ووَّقَيات الأَعْيّان ج: ص ١184‏ وطبَّقات الفُقَهَاء للشّيْرَازِيَ 
ص5 ؟١‏ ولِسّان المِيْرّان جه ص ١١١‏ وتَارِيْخ بَعْدَاد ج؟ ص177. 

© مِحَمّدبن الحتفيّة : هو أبو القاسم مُحَمَّد بن عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ وعَإَهُ وَاتَدْعَدَةُ 
وأمّه تَؤْلَة بنت جَحْمَّر من بني حَييُدٌة . كان كثير العلم والورّع. وكان شديد القوة: 
وله في ذلِكَ أخبار عجيبة. وكانت راية أبيه يوم صِمَيْن بيده. مات سنة ١8ه‏ بالمَديئَة. 
والفرقة الكَيْسَانِيّة تعتقد إمّامته» وأنه مقيم بِبجبّل رَصْوّى في شعْب منه ولم يمت. 

وَقَيَّات الْأَعْيّان ج؛ ص9١١‏ وطَبَّقّات ابن سَعْد ج05 ص١4‏ وحِلْيّة الأَوْلِيَاء جص 174 وطَبَقّات القُقَهَاء 
للسّيْرَازِيٌ ص 7> والبّذء وَالتَارِيْخْ جه ص هل. 

© مُحَمّد بن عَبْد الَحْمِن بن أبي لَيْلَى: أبو عَبْد الرََحْمِن الْأَنْصَارِيٌ 
الكُوْفِيٌ. إِمَام صَدَوْق سَيَئْ الحفظء. قَاضِي الكَوْفَة مات مها سنة /5 ١ه.‏ له أخبار مع 
أبي حَدِيّفَة. رَوَىْ عن الشَّعْبِيٌ وعَطاء. وممن رَوَى عنه: : شحْبّة ووَكِيْع. قال ابن خْرَيْمَة: 
ليس بالحافظ وإن كان فقيهاً عالاً. 

مِيْرّانَ الاعْتِدَال ج 7 ص51 وتَذْكِرَة الحُقَاط ج١‏ ص١7١‏ رقم ١15‏ وطبّقَات المُقَهَاء للسَّيْرَازِيَ ص84 
ووَّفَيَات الأعْيّان ج؟ ص 179 والوافي بالوّقيّات ج” ص ١١١‏ وتَهْذِيْب التَمْذِيْبِ ج؟ ص١0"‏ وسََدَّرَات الذَّكَبِ 
ج١1‏ ص5 77. 

© ابن المَدَيْنِيٌ: أبو الحَسَن عَلِيٌ بن عَبْد الله بن جَعْفَر السَّعْدِيٌ مَوْلَاهُم 
البَضْرِيّ. قال البْخَارِيَ: ما استصغرت نفسي عند أَحَدٍ إِلّا عند ابن المَدِيْنِيٌ. أصله من 
الْمَدِيْئّة» وولد بالبَصّرّة. وتوفي يَسَّامرّاء سنة 5 77ه. من تصانيفه الكثيرة: المُسُْنَد في 
الْحَدِيْثء وَالأَسَامى والكُتَّاء وتَفْسيْر غَريْبِ الحَدِيْث. 

تَذْكِرّة الحُفَاظٌ ج١‏ ص8 45 رقم 455 وشَّدَّرَات الذَّمَب ج١7‏ ص١3‏ وتَهْذِيْبِ التَهْذِيْبِ جلا ص4" 
والنْجَوْم الزّاهِرَّة ج؟ ص776 وطبّقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص 7١5‏ وتَهُذِيْبٍ الأسماء وَاللّمَاتَ ج١‏ ص ١5١‏ ومُعْجَم 


المُوَلْفِيْنَ جلاص177. 


ل المرني. أبو إِبْرَاهِيِم إسْمَاعِيل بن يَحَيَىْ 0 ١‏ لزيد نسبة 
إلى مُرَيْئَة من مُضَر. صاحب الإمَام الشَافِعِيٌء من أهل مضْر. كان رَاهداً عالماً قَويّ 
شه له الشفتصرء والجايع الكبي والجايع الصّخي توي سنة 1+4ه بطر 

طَبَقّات الفْقَهَاء للشّيْرَاذِيْ ص42 ووَّفَيّات الأَعْيّان ج١‏ ص 5١7‏ والانتقاء ص ١٠١١‏ وطبَفّات الشَّافِعِية 
للسّبْكِيَ ج ١‏ ص ”4 وطَبَقَات الشَّافِعِيّة للأَسْتَويَ ج١‏ ص ". 

60 المِرّيٌ: أبو الحَجّاجٍ يُؤْسْف بن عَبْد الرحْمْن بن يُوْسْف الكَلْبِيّ 
لعضَاعِي. قال الذييا (كان خاتمة الحفاظ وناقد الأسانيد, والالفاظ. وهو صاحب 
والأطراف. وغيرهما. 

طَرْح التَتْرِيْب ج١‏ ص؟9؟١‏ وتَذَْكِرَة الحُفّاظ 4 ص598 ١‏ والمُقَدّمَة الوَاسعَة لكتابه تَهُذِيْبٍ الكَّمّال 
لمُحَقّقه الدكتور بسار عَوَّاد معروف. 

© مُسَدَّد بن مُسَرْهَد: بن مُسَرْيَل البَضْرِيّ الأسَدِيٌ» أبو الحَسَن الحافظ. 
رَوَىْ عنه البَخَاريٌ وأبو دَاوْد وآخرون. صَدَوْقٍ ثقّة. يقال: إنه أول من صَنف المُسْنَّد 
بالبَصرّة. مات سنة 77/8 ١ه.‏ 

تَهْذِيْبِ التَهَذِيْب ج١٠‏ ص7١٠‏ وتَقرِيْب النَهُِيْب ج١‏ ص47 7. 

60 مَسْرُؤْقَ بن الأَجْدَع: بن مَالِك الهَمْدَانَيَ الكَوْفِيٌ. تَابِعِيٌ ثِقَة ثمة. من أهل 
امن َلَى حَلف أي بكر ديق وَهد حروب َل وكان أعلم بِالمثْيًا من 

ذف لزنب ج١٠‏ عر ٠١‏ وطئقات لأا لازي مره ادطل لريب سرلا ملقب 
الأسماء والّكَاتَ ج؟ ص18 وطَبَقّات ابن خياط ص4 ؟ ١‏ وتَذْكِرَة الحفّاظ ج١‏ ص6 رقم ١‏ 5. 

72 4 مه و م سا اس له س 

© مشطح بن أنَانّة: بن عَبّاد بن المُطّلِبٍ بن عبد مَنَاف بن قُضَيّ القَرَشِىّ. 
شَهِدَ بَذراء وخاض في الإفك». فجلده رَسُوُل الله يل توفي سنة ؟ ٠ه.‏ 


تراججم الأغلام عام 
أشد الَابّة ١‏ ص04" وطَرْح التَثْريْبِ ج١‏ ص١١١.‏ 


8 0000-7 5 4ه بن ات وارراه هار وه 5 
© مَسْلم بن الحَجاج: بن مُسْلِمِ الفشيري. ابو الحسّين النيسَابورى. له كتابه 
المشهور الصحبح. أحد الصحيّحَين المعول عليههماء كان مَسْلِم من أوعية العلم» ثقة 
ماه 5 و2 ٠‏ 5 
جليل القدر من الحفاظ. مات سنة 1١‏ 5؟ه. 
تَهُذِيْب التَهَذِيْب ج١٠‏ ص؟١١‏ وتَقرِيْب التَهُذِيب ج١‏ ص5 ؟ وتَذكِرَّة الخفاظ ج7١‏ ص088 وطرح 
التَثرِيّب ج١‏ ص١١١‏ وطبَّقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص77” ووّفيّات الأعيّان جه ص4؟9١‏ وشَّدَرَات الذَمّب ج؟ 


صء ١4‏ وتَارِيْخ بَعْدَاد ج7١‏ ص ٠٠١‏ والْأَعْلّام ج/ااص١؟5.‏ 


© المسْور: هو أَبو عبد الرّحْمِن السو بن مَخرَمَة بن نول بن أَهَيْب بن 
بد ماف بن فُغرة الي له ولأبيه صحبة. ولد بمَكة بعد الهجرَة بسنتين» وكا 
ل لتك سا لتق ونب حو موي وق تند دون 
ابن الْرجَيْر بْر بمَكَّة ومات مها سنة 54ه» وصَلَّى عليه ابن الرَُبَيْر 


3 
ا 


سد العَابَّة ج؛ ص50” وتَقَرِيْبٍ التَهْذِيْبِ ج7١‏ ص4 7. 


فم ل دوس .ا كه كه رثك ره | دهع اهس 5م 2ف زه ها 
44 1 سدم 6 2 00907 .2 ما َيه صر اصساعو ُُ 2 
شهد العقبّة ويّدرا والمّشاهد. وكان من تجَبّاء الصحابَة وفقهائهم والبائهم. قال فيه 
سر وو 


يلِِ: أعلم أُمّتِي بالحلال والحرام مُعَاذ. بعثه يَف قاضياً ومرشداً لأهل اليّمّن. اسْتَسْهدَ 
+ 2 لها 9 
في الطاعون بالآزدَن سنة ١ه.‏ 


َذُكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص ؟١‏ والاسْتِبْعَابِ ج” ص 500 والإضَّابّة ج” ص55 وأسد العَابّة جغ ص5/م 
وطبّقّات | لفقهّاء للشَّيْرَازِيٌ ص 40. 


© مَعَاويّة بن جَاهمَة: بن العَبّاس بن مِرُدَاس السّلَمِيٌ» لأبيه وجَدّه صحبة. 


وقيل: إنَّ له صحبةً أيضاً. 


تَفْرِيْب التَهُذِيْبِ ج7١‏ ص758 وأسْد الغابة ج4 ص8/7. 


0 ملكا نئل ارون آلندة 
1 ه و و 
© مَعَاويّة بن أبي سَفيَان صَخْر: بن حَرْب بن أمَيَة» أبو عبد الرّحمن الأمَوِي. 
َ 2 5 5 > ص ناه مراص ١‏ 8 اا لص 
أسلم يوم الفتح» وقيل قبل ذلك. من كتاب الوّحي. رَوَى عن النبي يده وعن أبي بكر 
و و _ 0 
هر 00 الاين سر سرجه ررض 1١‏ 1 هر 0 را سَُ 20 5 هه 7 1 
وعمّر واخته ام حبيبة. ورَوَى عنه جرير بن عبد الله البَجَلِى وابن عباس واخرون. 
8 مر 2 5 كك يتان م م 0 5 الا 
ولاه عمّر بن الخطاب الشام بعد اخيه يَزيدء فافره عثمّان مدة ولايته» ثم ولي الخلافة. 
قال ابن إسشحاق: كان مُعَاويَة أميّرا عشرين سنة» وخليفة عشرين سنة. مات سنة ٠ه.‏ 
تَهُذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١٠‏ ص7١١‏ وتَقَرِيْب التَّهْذِيْبِ ج؟ ص ١59‏ وأسْد العَايّة ج؛ ص 885 وتَارِيْخَ الخلَمَاء 
للسَيُوْطِيٌ ص؛4؟١‏ وتطهير الجّئّان واللّْسَان عن الخطور والتَّمّوُهِ يكلب سَيّدنَا مُعَاوِيَة بن أبي سُفيّان لابن حجر 
ب 17 سارو ؟ سرء + 0 © بهو اه ياي ”5 ار + 
شَهد بيعة الرّصْوَانء وهو الذي حفر نهر مَعقل بالبَصرّة بأمر عمّر فنسب إليه» وبنى بها 
داراء ومات بها في خلافة مَعَاويَة. 
حر 8 سم ِ 2 8 07 م ا ساب اس 3 م ماه 3 
03 0 5 ًّّ 3 ٌ َ مه 5 8 ابه ١‏ 1 6 . 1 8 سان 
شبوخ بني عديء. وأسلم قدياء وتاخرت هجرّته إلى المَدِينة لانه كان هاجر الهجرّة 
الثانية إلئ الحبشة» وعاش طوِيْلا. 


الاسْتِيْعَابٍ ج” ص 45١‏ والإضَايّة ج” ص56 4 وأسد العَابّة ج؛ ص .5٠١‏ 
5 ى - سراهم 5 أي ,اسن 00 533 2 3 

© المَغْيْرَة بن شغبّة: بن مَسْعوٌد الثقفيٌ» صَحَابِيٌ مشهورء من الدهّاة» أسلم 
5 0 5 سان سر © سر 3م وى 5 2 0 
قبل الحديبيّة» وولي إِمْرَة الْبَصْرَّة ثم الكوفة. مات سنة ٠‏ 5ه على الصحيّح. 

ه افيه 27 3 

تَعْرِيْبٍ التَهُذِيْبٍ ج١؟‏ ص59١‏ وتَهَذِيْبٍ التَهُذِيْبٍ ج١٠‏ ص؟7١73‏ وأشد الغايّة ج4؛ ص" .4١٠‏ 

لس ىه . م لا رصسث فاه 0 ليك ررم س لج مه ساي لفت جين 

عه لس هشور هم ايه سهان 

عالم. اتفقوا على توثيقه. توفي سنة /1١١ه‏ بدِمّشق. 


تراججم الأغلام 0 
طَبَقَات الفْقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص7 وتَهْذِيْبٍ الأسماء واللّمَات ج1١‏ ص١١‏ وجأيّة الأَوْليَاء جه ص ١1/17‏ 
وتَذْكِرَة الحُقاظ ج ١‏ ماش ل 


و ااه 


جَده وعائكة والعيادلة الأربعة؛ وأدرك نادنين من أصحاب بزل ال © اق 
فقيه. مات سئة /ا١‏ اه. 

ا ا ا 0 

هر ووه 

الخرم الفقنه العامة ؛ صاحب الكتب بابسال مه شوم له 
والدليل. قال الذَّمَبِيَ: وكان جتهداً لا يقد أحداًء وقال: وَعَدَه 5 الشيخ أبو إسحاق 
الشَّيْرَازِيٌ في طَبَقَات الشَافِعِيّة. مات سنة 1/8 7ه بمَكَة. 

تَذْكِرَة الْحُفَّاظ ج” ص 787 رقم 770 وطَبَقَات القُقَهَاء للسّيْرَازِيَ ص١٠‏ وطَبَقَات الشَافِعِيّة للأَسْنَويّ 
7 ص77 وطبَّفّات الشَّافْعيّة للشّبْكِيَ ج7٠‏ ص١١٠‏ ولِسّان المِيْرّانَ جه ص77 والوافي بالوّقَيَات ج١‏ ص" 577. 

© المُئْذيٌ: ركِيّ الديْن أبو مُحَمّد عَبْد المَظِيِم بن عبد القَويٌه ايِضري 
المولد والدار والوفاة. إِمَام حجّة ثبت وَرِع . رحل كثيراً. من كتبه: التَرْغِيْب والْتَرزْهيّب» 
والتَكُلّة لوّفَيّات النْقَلّة» ومُختّصر صَحِيّْح مُسْلِم. توفي سنة 507ه. 

طَبَقَات الشَّافِعِيَّة للأَسْتويّ ج١‏ ص 7١7‏ وتَذْكِرَة الحُفّاظ ج64 ص ١5"‏ رقم ١١54‏ ومُقَدّمَة التَكِْلَة 
لوَقيّات التَّقَلّة التي كتبها مُحَقّقه د. يَشّار عَوّاد معروف. 

© المَنْصَور بالله: أبو مُحَمِّد عَبّد الله بن حَمْرّة بن سُلَيِّمَانَ الحَسَنِىٌ 
القَاسِمِيٌ. رَاهِد وَرع. من مؤلفاته: الشافي» قال فيه: أنا أحفظ حمسين ألف حَدِيْث. 


01 صَتوطِكاين ينيل المازوت الئاه 

© المَهُديٌ: الإمَام المَهْدِيٌ لين الله أَحْمّد بن يَحْيَىْ بن المُرْتَضَئ. ٠‏ ينتتهي 
نسبه إلى الحَسّن بن عَلِيَ بن أبي طَالِب. ولد بِمَدِيْئَة ؤْمَاره ونشأ محباً للعلم» وصار 
ِمَام الرَيْدِيّة في كل فن. بل قال الشيخ صالح المَقَبِلِيٌ: هو الذي أخرج مَذْهَبٍ الرَّيْدِيّة 
إلىْ حير الوجود. من كتبه: القلائد وشرحه. والمُنْيّة والأمّل في شَرْح اليكل والتَّحَلء 
والبخْر الزَّخَاره والأزهار وشرحه. مات بالطاعون سنة ٠‏ 8ه باليّمَن. 

البَدْر الطّالِ ج١‏ ص ١١١‏ ومُقَدّمَة البَحْر الرَّحَار. 

© مَيْمُؤْئة: بت الحَارث العَاِريّة الهلاليّة أم المؤْمنِين تزوجها النِيّ ل 
سنة لاه. قيل: كان اسمها : بَرّةَء فْسَمَاهًا رَسول الله يَكِلَدٌ مَِيِمُونّة. توفيت بسَرف سنة 
١ه‏ عل الصَّحِيْح. وصَلَّىْ عليها ابن عَبَّاس وََإنةعئها. 

تَهُذِيْبٍ التَهُذِيْب ج7١‏ ص457 وتقرِيب التَهُذِيْبِ ج١7‏ ص؛ ١‏ وأَسْد العَابَةِ جه ص 050 وتسمية أزواج 
الي يكلِِ وأولاده ص177 والمُحَبّر ص١4‏ وطبَقَات ابن سَعْد ج8 ص18 وطح التَثْرِيْب ج١‏ ص١ .١5‏ 

٠‏ التاصر: أبو مُحَمّد الحَسَن بن عَلِيَ بن الحَسَنء يتسب إل الإانام علي 
صِلبَدْعَنَهُ. عالم شاع وَرع راد تنسب إليه التَاصِريّة من اليد بة. توفي سنة 64 ١‏ ٠ه.‏ 
ويسمى الأطْوْوْش لطرّش في أَذنيه. 

مُقَدّمَة البخر الرَخَار. 

© النّحَعِيّ: إبْرَاهِيّْم بن يَزِيْد بن قيْسء أبو عِمْرَانه رَوَى عن عَلَقَمَة 
ومَسْرٌوْقء ودخل على آم المُؤمنين عَائشّة ََلنََعَنهَا وهو صَبِيٌ» أخذ عنه حَمَّاد بن 
أبي سُلَيْمَان وغيره. بْقَّة» قال الأَعْمَشُ: كان صَيْرَفيَاً في الحَدِيْثْ. مات سنة 460ه وهو 
متوار من الْحَجّاجء ودفن ليلا. 


تَذْكِرَة الحُفّاظ ج١‏ ص "7 والتَّارِيْخ الكَبيّر للبْخَارِيَ ج١‏ ق١‏ ص77 وتَفْرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص5؛ وأسماء 


00 
التَّابِعِيْن للدَارَفَطْنِيٌ رقم ١١‏ وطَبّقَات ابن سَعْد ج1 ص 77١‏ ومشّاهير عُلَمَاء الأمصار ص١ ٠١‏ ووَّفَيّات الأغيّان 
صاب كاب الشئو. قال امع زر كان نيع ينه والإمام في 
وا تساي : نسبة إلى 50 5 اسان 
تَهْذِيْب التَّهْذِيْبِ ج١‏ ص5" وتَفْرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١‏ ص١١‏ وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج؟ ص598 ومِزآة الجَنَان ج؟ 


.١ 1١٠ ص‎ 


ع 3 8 ساس 
من مُصَتقَاته حلي لوليا وارزخ أضيهاد امات بَأَضْيَيَان سنة :8ه 
طَرْح التَّْرِيْب ج١‏ ص؟؟ وتَذْكرّة الحُفَاظْ ج” ص ٠١97‏ رقم 497 وطبَقّات الشَّافِعِيّة للآَسَْويّ ج؟ 
ص57 ومِيرَانَ الاعتدّال ج١‏ ص ١١١‏ وغَايّة النَهّايّة ج١‏ ص١‏ والنْجوم الزاهِرّة جه ص١7‏ وشَّدَّرَات الذمّب 


ج “ص60 وتَبْييّن كَذِب المُغْتّرِي ص45 ؟. 


© النَّوَويّ: مُحْيِي الدَّيْن أبو رَكَرِيّا يَحْيَئ بن شَرّف بن مُرِي بن حَسَن 
الحرّاميٌ النَوَويّ. مُحَرّر المَذْهَبٍ الشَّافِعِيٌ ومُتفّحهء ولد في (نَوَا) قَرْيّة من دِمَشْق 
سنة ١87هه‏ وبها نشأ وقرأ القَرْآنء وقدم دِمَشْق سنة 544ه. وواصل دراسته. كان 
صابراً عل خشونة العيشء عابداً آ مراً بالمعروف ناهياً عن المُذكرء يواجه الملوك فمن 
دونهم. . مات سنة 11/5ه ودفن ببلده. من مُصَممَاته: مِنْهَاجٍ الطَالِييْنَ وشَرْح مُسْلِم؛ 
ورياض الصَالِحِيّنء والأذكار وتَهُذِيْب الأسماء وَاللْمَاتء وَالتَّقَرِيُبء والرّوضّة. 


طَبَفّات الشَّافِعية للأَسْتَوِيٌ ج” ص""4 وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج؛ ص ١47١‏ رقم ١١77‏ وطبَّقّات السَّافِعِية 


للشَبْكِيَ ج8 ص 50” وشّدَّرَات الذَّمَبِ جه ص ؛ 5 ” والنْجُوْم الزَّاهِرّة ج/ا ص778. 


فد صَتوِكاين ينيل المازوتب الئاه 

© الهّادي: هو الإمَام الهَادِي إلى الحَقٌ يَحْيَىْ بن الحُْسَيّن بن القاسم بن 
إبْرَاهِيّم. يتنهي نسبه إلى المسَن بن عَلِىَ بن أبي طَالِب. من أَئِمَّة ئمّة الرّيْدِيّة. ولد بِالمَديئة 
المَنَوّرَة سنة 560 "ه. وقام ودعا في اليّمَن سنة 1ه وقاتل أهل البدّع. ومات بِصَّعَدَة 
سنة /9؟ه. من كتبه: الأخكام؛ على تمط الموما. وقام أولاده والعُلمَاء المعاصرون 
لام الأرمة وكذهي فى ا 

مُقَدّمَّة البَْر الزَحَار 

© أبو هَرَيْرَة: عَبّْد الرّحْمْن بن صَخر الدؤسيٌ» أسلم عام خَيّبّر وشهدها 
مع رَسول الله يتا ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم. وكان من أحفظ أصحاب 
رَسُوْل الله يل للأَحَادِيْث الَبويّة في عَضْره . مات سنة 094ه بالعقيق. 

الاسْتِيْعَابِ ج: ص ”١”‏ والإصَابّة ج؛ ص ٠١”‏ وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص5" رقم ١7‏ ودفاع عن أب مُرَيْرَة: 
عَبْد المُنْعِم صالح العلي» وأبو هِرَيْرّة: د. عجاج الْخَطِيْب. 

© هشام بن حَسّان: الأَزْدِيٌ القَرْدُؤْسِيٌ» أبوعَبْد الله البَضْرِيٌ. ثِقَة من أثبت 
مات سنة لا اه. 


تَعَرِيْبٍ التَهذِيْب ج؟ ص6١"‏ وتَهُذِيْبٍ التَّهْذِيّْب ج١١‏ ص5 ”". 


© هسام بن الححكم: الشَّيَِانِيٌ بالولاء» الكُوْفِيَ» أبو مُحَمّد. متكلم مناظر. 
شيخ الإمَامِيّة في وقته. انقطع إلى يَحْيَئْ البَرْمَكِيّ» فكان القَيّم بمجالس كلامه ونظره. 
من كتبه: الإمَامَة» والقدر. ولما حدثت نكبة البَرَامِكّة استتر. وتوفي بالكؤفَة نحو سنة 
٠واه.‏ 

الج سعط افونت لسن س1 مرق لكي سد 31 


تراججم الأغلام 04 


م م 7 عِ م2 م ع ِ 7 
سَفَيَانَء وحَسّن إسلامها. كانت امرأة لها فس وآئّفة ورأي» وشهدت أحدا كافرة: 


لم قل حَمْرَ حَمْرَ ة مَثلت به. : شهدت الجرنوك وحَرّضَت على قتال الرّوْم مع زوجها أبي 


© هُنَىّ: مَوْلَىْ عُْمَر بن الخَطَّابِء استعمله عُمَر على جه حم الرَبَدَّة بعد أن 
حماها. 


© الواقديٌ: أبو عَبْد الله مُحَمّد بن عَمَر بن وَاقِد الأسْلَّمِيٌ مَوْلَاهُم» رأس في 
المَعَازِي والسّيّر لكنه لا يتقن الحَدِيْتْء فاتفقوا على ترك حَدِيّئه. ولى قَضَاء بَعْدَاد. 
مات سنة /ا ٠١‏ ه. 

تَذْكِرَة الحُفَاظ ج١‏ ص8 ” رقم 784 وتَارِيْخ بَعْدَاد ج* ص" وطَبَقّات ابن سَعْد (اوربية) جه ص5١"‏ 
لات لاع ل ل 00 
بو علئ بيت الال رأراد ايش أ يري ويه قضاء الوه قا سمع اشر 
وَالأوْرَاعِيَ وغيرهما .مات في طريق مَكَّة سنة 1917ه. 

ا 0 
سين بن عبْد ار ن العرَاقت الَّافِِنَ: ادس الى تخرج بوالدف لاه 
لبقي وبرع؛ وألْفَ الكتب المشهورة منها :شَرْح البَجَق والدكتء وشَرْح جَمْع 
الجوامع. وشَرْح تَقَريب الأسانيد لوالده. وَلَىَّ قَضَاء الديار المصريّة. مات سنئة 
2 ودفن عند والله. 


تََدَوَات الذّهَب جا ص177 وحُشن المْحَاصَرَة ج١‏ ص515 والمَنْهّل الصَّافِي ج١‏ ص؟١؟‏ والضَّوْء 


اللّامِع ج١‏ ص585. 


4 متكا يني لؤمازونلآلندة 
4 ره ً 2 00 7 2 5 اس الى سه 
© الوَلِيْد بن عقبّة بن أبي مَعَيْط: القَرّشِيٌ الأمَوِيَء كان شاعرا كَرِيمأء وحين 
5 و 

68 5 1 ع ا 0 8 الس 0 م ع نه 1 ير 
شهدوا عليه بشرب الخمر أمر عثمّان بن عفان به - وهو أخوه لامّه - فجلد. وعزله 

2 م بي 5 . 5 8 35 اش 01 م كم 

أسْد العَابّة جه ص١3‏ وتَقَرِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج7 صغ ". 

ره اه سوه اه سا ١‏ م مس 1 اك اس 6 اس و م سر لها 2 

© الومَام يَحَيَىْ: هو يَحيَى بن حَمَرَْة بن على الْحَسَّينِيٌ الْمَوسَوِيء الإمّام 
2 لذ 1 0 : وى ”م :0 0 
الزْئْدِيٌ. من كتبه: الانتصار» والطرّاز في علوم البتلاغة. ولد فى حوث سنة /551"ه 
3 5 5 00+ 5 اه 5 وعو + سر الى سم 
وقام بالدعوة سنة 54 لاه. وتوفي بحصن هران سنة 4 5 لاه ونقل إلى ذمّار فَدَفِنَ مها. 

مُقَدّمَة البخْر الرَخَار 

© يَحْيَئ بن مَعيّن: أبو زكرا المُرَىٌ مَوُلاهُمء البَعْدَادِيَ» سَيِّد الحفاظ. 
ع هر سرلاهة هه 8 0 2 . سن 9 الى 1 1 1١ ٠.‏ 
ل هاس ١‏ ناه اه ل همي 5 

تَذُكرّة الحُمّاظ ج؟ ص9 5: ووَّقَيّات الأعْيّان م ص9؟١١‏ وطبّقَات الحَتَابلَّة ج١‏ ص”7٠؛‏ واللّبَاب ف 
تَهُذِيْبٍ الأَنْسَاب ج” ص١١‏ وتَفْرِيْب التّهْذِيْبِ ج 7 ص8 ه". 

ولاه 1 ايك وى . ان | »* . بن 0 سي وما ّ 1 2 0 

© يَعْلى بن مرَّة: بن وَهب بن جابر الثقفي» أبو مرَازِم. شهد مع النبي كك 

3ه القن سا ريرش 6ك مره سد ل هس 0 م 1 8 .ب 
الحَدَيْبيّة» وبايع بيعة الرّصْوَانء وشَّهِدَ خبْبّر والفتح وهَوَازِن والطائف. سكن الكوفة, 
وقيل سكن البَصرّة وله بها دار. 

أسْد العَابّة ج4 ص ١55‏ وتَفْرِيْبٍ التَّهُذِيْب ج١7‏ ص77/8 وتَهْذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج١١‏ ص؛ .5١‏ 

© أبويَعْلَئْ المَؤْصِلِن: أَحْمّد بن عَلَىٌ بن المُثَنى التميّمىٌ» الحافظ الثقّة 
صاحب المُسْبّد الكَبيّر والصَّغْيّر. مات بالمَوْصل سنة /1١7ه.‏ 


تذْكِرَة الْحُفَاظْ ج؟ ص١7‏ رقم 7١5‏ والرّسَالّة المُسْتَطْرَقَة ص .,/١‏ 


تراججم الأغلام 0١‏ 

© أبو يَؤسّف: يَعْقُوْبِ بن إبْرَاهِيُم بن حَبِيْب الأَنْصَارِيٌ الكُرْفِيٌ البَعْدَادِيّ. 
كان من أصحاب الحَدِيّث ثم عَلَّبَ عليه الرأي» وأخذ الفقهعن مُحَمَّد بن 
للمَهدِي والهادي وهارزون الوَشْبّد شيْ وهو أول من تلقب قَاضِي القَضَاة . مات بِبَعْدَاد 
سئة 85/١ه.‏ له : كتاب الْخَرّاجء والآثار. وَنَمّهِ ابن مَعِيْنَ وأَحْمّد. 

طَبَّقَات الفْقَهَاء للشَّيْرَاذِيَ ص 1١‏ وتاج التَّرَاجُم ص١8‏ والقَوَائِد البَهِيّة ص 7١5‏ وتذْكرَة الحفَاظ ج١‏ 
ص97 رقم 70 ووَفَيّات الأَعْيّان ج7 ص7/8 والانتقاء ص 177 وَتَارِيْحْ بَغْدَاد ج4١‏ ص 7475 وأخبار القّضَاة 
ج” ص؛ ١5‏ وأبو يؤْسشّف: مَحْمُوْد مطلوب. 

© يُؤنُس بن أبي إِسْحَاق عمْرو: الهْدا: بي السريمي. أبو إسرائيل لوي 
عام كان صا وأ لجحح بحري ماحاسنة +10 هع ال 


تَهْذِيْبِ التَهُذِيْبِ ج١١‏ ص”": وتَقَرِيْب التَّهْذِيْب ج ١‏ ص84". 


فيس المرمة قاره 0 






معفكا .. 5-0 
ف 2 فهرس الموضوعات عير 






2 لاسي 
اشم 1 ساس .د 





:0 فكي يتين قناز ونب التله 


06 
مم كر 
ع 


. سلتراه ا * 
ةوزن افقلا نار ان 


رَسُوْل الله يكلله... 
« مس د أبس إن حافت لوا 


5 - الصلاقق 7 00 الأَعْمّال الصلاةٌ.. 


-_2 لب روط سات 


المفافة ف هب الققك اقللى: كنا مع النَِّيّ يل في ليلة مظلمة... 


اقتلى اموه وا 





فِمُرِس الموضوعات 8 


م0 


لفق - ع7 200 إذا قُدُءَ الْعَشَاءُ. 
الصلاة 
باب الحث على الخشوعفي | ١١‏ هَ بَحَهُ 
الصلاة 


نكا 1015 د ل د 
“فيد ]ند 


3 عع عط عا لوالا معان قياف 
امتتصتطتت 


بدملااجتات 2 


- اللباس - لبس الذّمَب |" |أجِلّ الف والحرير. 
والحرير 


قار اكوا لفسا 2 2 إن اتقيحب | اراق مرو : 


١‏ ضر 


عن وقق اط دقان اد 
يو ... 


| تمعن ال كير 5١|‏ |الشلام يعم ال طير- 





دك و ك6 كاين ينتيل الاؤْطاز ينبل آللام 


الحَدِيْثْ ورقمه في سبل السَّلّام 


١‏ | أن امرأةً أتت النَبيّ يكلك... 
4 أفَرَض رَسُوْلُ اللي زكاة الفطر... 
تيمم أيْما مُسْلِم كسا مُسْلِماً ثوباً... 
إنفاة 5 التعتطى العلياء.(؟ باك 
النفقات) 1 





تيسن اللو قير ضايت /7ا05 


+314 اينات الريا 5 أأك رشؤولالله 8ه استحمال 
وا 


ايت اليك 


إبيع الكالئى بِالكَالى ١‏ أن النبيّ يل نبج عن بيع الكَالِى 
بالكالى. 





0 مكاي يزيل لاز ونيز لدم 

صم] مب | ستدردرترتة 

١ 4‏ باب الرخصة في العرايا لوول الله لل رص فق 
الك إيا.... 

فد ساس عله 


© امت 0ه إطوئت ص 
باب القرض | مَنْ أخدّ أموال الناس... 
:1 _إيابالفوض |4 _أكل وض جلمقة. 
|باب التفليس والحَجُر الي الواوة... 


فَرَيظة... 
017 أ عَطِيّة المرأة من مالها ٠»‏ الايجوز را به 
«إسة ‏ ه لامشل 


1 الوفاتو دين | ل العا كاك قوقة 
بالرجل... 


742 | الكفالة في الحد 04 الاكفالة في حَدَ. 


١‏ إباب الشركة 5 ا#تلق اله سمال أفاقلالنت 
اشر يكلو 





تارف اللر قير عنايت 08 


صب مب | صسردوتوتة 
إبقضكة___ ! الضااض ضقي 
اببافكة © |سرعة رصي 
8 اه ا بي ب 
+ ببسب ١‏ آسناد 

1 فداءةالأدض عر سحي :موي له-0 


“9 يبكيه !نذا 


55 أهلّ 


«* 
6مهه 
ماي 


أن رتش ةلاه قله فا عن 
المرازعة... 
م اق مايا 
0 
١‏ |بابإحياءالموات 0 ١|‏ إمنْعَمَرَأرضا.. 





طلا 0 ا ا 
06 مك65 كين ينتيل لاوْطَار سب لَآلمَلَام 


“1 لشن .|5 الاجض لاف ولتثرة 
زيل لكل يك 


ا 
لوال مك 

ب يِل ارج ششيم أن يط 
22-- 
أ 17 ةل 
1س - 


اها 217 


الطييكي.: 
يبلقل ١‏ |مرتعتمباررقضا- 
730 إباباللقطة 0000 |3 | فواقن شال قورهاك».. 
ال 1 1 . ألحجقوا الفرائضّ بأهلها... 





28 3 


صس| عب | سدديزتوسة 
١‏ إمباثلرايدشعل _ |" إلا 

< 

لبعد .1 اما 


“ارد 9 لكي اسل ,لم 

“1 لراك _اللجبالوا لوو 

27 الدعاء للمتروج 0 |0 أأنَالَبِيَ تل كان إذا را إنسااً... 
م 0 


إتفاسية _ | إسيطعة 1 


اد 


0 ولاس كنات 


إسير 8000 آم 


0 الجمع بين المرأة وعمتها... لا يجمع بين المرأة... 








00 مَفَ لكاي يدي لماز ونب نه 


االقشعة 8*0 حئ رشو لاله طؤعنالثثقة 
له-١‏ يكيم 
“لمعيس | ساي ل 
0 

“بعد وهر لالع ردك 

1 الستعو اسه > دساو ممص | 
_أوصل لشم افرضم ٠‏ أل اتاب 

1 اه -__ كك امي أعذى ان ويعة.. 


يب * إإذادعا َحَدُكم 000077 
١ "0‏ رياب لوقه 0 إذا ذعِيّ تاك لسسع 
١س‏ | اللاكن والنوين #االعسمية ل رس 2 
اباقتر اريت ١‏ لياط 


.ياب القشم ين الزوجات 





فهُرس الموضوعات 7 


اسمخ مب | سرت ترك 
10 اللادوالاتيوو اولان 2 إن له تعالئ وضع عن م 


نحن كلوه قعل 
د .770 اسكرعة 


باب الإحداد 51 همه 
يسع | ونم 


أوبشة ١]‏ تلاعت ستيار 


لابعدارس ا ه_الاق ةريش 
«سسم__ ذاه 

© تل الجعاقةيتويد ١|‏ أ 

ل 2 2 
١‏ إيابالقات |0 |لتأندردجاعة. 





لد مكاي ينبل لؤياروني كسد 


سيم يب | مسترت ترس 


لقا ع ١‏ اسعتر يه 
»م اسحولئقة ‏ |غ هلك 

تك ...هتلاكو راكع 
فاسع ١‏ اسلوص 0 


التجال.- 


تتا هذه و القافووانكة. 


بست | ال-0 
انان لعفلل 3 ١‏ الت فاككافة. . 
اا رلوك قي 3 اقصاطاتجت» 
التستوشة هآ 3 

أن تيأر 9 برَجلٍ قد 


52 





فهُرس الموضوعات يف 


سن يت | سرد رترت 
جح سس و حم 


الوص العامة 





8 مكاي ين لؤازوني كسد 


صس] يب | صصينوس رن 
فق ات ب إن الله قب "كني ليهات . 


ا ا 
( ياب الحضانة) 


2[ مده مكيفو 
6 


© نو ١‏ اموه 
© توس ]اه ناض ليك 


.اتساب ارو م اطتي ٠6‏ اكاك الراك الففرين | 2 





00 5507 


الحَدِيْث ورقمه في سبل السَّلّام 


«ممسام ال ]د 


48 باب الزهد والوَرَع - التشبه 


الأأفن ” أرقق الوا با 000 


0 


ها" 
| ست كوي ظ 


ا نل 





20 صَنوآجْكان يكيل لماز ونب الئاه 


الآثار المطبوعة للمُؤّلف 
الكتب: 
-١‏ الاحتكار وآثارٌه في الفِقّه الإسلامي. الضَّيْعَة الأول , بِمَطْبَعَة الأَمّة ببَعْدَاد سنة 89١م-‏ - 917١م‏ . والطَّبعَة الثانية بدار 


الرَّشِيّد بالرّيَاضِ سنة “507 ١ه-*1987م.‏ والطَّة الثالثة بدار الَّْان بعَكَان - الْأَرُدن سنة 1471ه-١‏ ١٠٠٠م‏ . والطّبّعَة الرابعة 
بدار (كتاب - ناشرون) بِبَيْرُوْت سنة 577 1هم-١ ١‏ م 


ع 


-١‏ الشورّى بين التَظَريّة والتتطبيق. الطَّبْعَة الا ولى بِمَطْبَعَة بمَعبَعَة اله يداد سنة 1544 ه-1874م. 

7 صَفْوَة ّة الأَحْكَام من نَيْل الأؤْطّار وسيل السّلام. الطَنْعَة الأول , مَعْئَعَة بمَطيعَة دار السَّلَام ببَعْدَاد سنة 14ه-؟199م. 
والضّيّعَة الثانية بمَعْبَعة الإْصّاد ببَغْدَاد سنة ٠١5‏ ه-1583م وزارة ليم العالي والبْت العِلْمِيَ العِراقِيّة - جامعَة بَغَْاه - 
كلم الشّريعَة. والطّبْعَة الثالثة بدار القُركَان بِعَمَّان - الأرُْنَ سنة 1819ه-1948م. والطبْعَة الرابعة بدار الفَرْقَان بِعَمّانَ - 
الأَرَدُنّ سنة 474١م-‏ "م١‏ ١1م‏ والطبعَة الخامسة بدار القُرْكان بعَمّان - الْأَردٌنٌ سنة 478 ١ه‏ حم ١1م‏ . والطَّيْعَة السادسة بدار 
الفُرْقَان بِعَمّان - الْأَودُنٌ سنة 1488 ه- 15١5م‏ . والطَّيّعَة السابعة بدار (كتاب - ناشرون) ببَيْرُوْتء وهي هذه الطَبّعة. 


4 الماك بن الام (الْجَتَوَفُْ سنة لهدلاه؛ ام وتَحقِيّق رسالته: إعراب قوله يَكِةِ: كَلِمَتَان خَفِيْمَئَان عل 
اللّسَان.. . الطّْعَة الا و بمَطْبَعَة بِمَطْبَعَة جَامِعَة بَغْدَاد سنة 4٠5‏ ١ه-1980م.‏ والطّبّعَة الثانية بدار (كتاب - ناشرون) ببَيْرّوْت سنة 
187 0131م 

ه- الافترّاح في بَيَان الاصْطِلاح وما أضيف إل ذُلِكٌ من الأَحَاويْث المَمْؤَْة من الصّحَاح تَقِىٌ الدّيْن مُحَمَّد بن عَلِيٌّ» 
ابن دَقِيْق العِيّده الجُتَوَفَييْ سنة 7٠/ام-” ٠‏ 1م دراسة وتّحُقيق. . الضَّيْعَة الأول , بمَطْبّعَة الإرشَاد ببَعْدَاد سنئة 57٠4١ه-‏ -1985م 
وزارة الأوقاف والشؤون الدَيْئِيّة العِرَاقِيّة - إحياء الثّرَاث الإسلامي. والطَبْعَة الثانية بدار العُلُوْم بعَمَانَ - الأَرْدُنَّ سنة 
117 ه-1١‏ 19م 

"- القَرْآن الكَرِيُم كلماته ومعانيه (ج/358-51). الطّيْعَة الأول , بمَطْبّعَة الخلود بِبَعْدَاد سنة 1ه -1988م, وزارة 
التربية العرّاقيّة. 

1- عمد التَسْكِيْم ني القه الإسلَاِيّ والمَانُوْن الوضعي الطّعة الأول بمطبعَة الخلود بعاد سنة 8+8 1ه-1980م: 
وزارة الأوقاف والشؤون الدَيْئِيّة العرّاقيّة - إحياء ارات الإسلامِيٌ؛ سلسلة الكتب الحَديثة. والطّيْعَة الثانية بدار المرْقَان 
بعَمّان - الأَردُنَ سنة 477 1ه-7١١1م.‏ 

4- الحرّكات الهَدَّامَة في الإسلام - الَاوَنِييّة البَابِكّة. الطّبْعَة الأول بمطابع دار الشؤون الثقافية العامة بِبَعْدَادِ سنة 
8ه-1984م وزارة الثقافة والإغلام العِرَاقيّة. 

9- التَّحَدّي في آبات الإعجاز. الطّعة الأول بدار البَِير بان - اَن سنة/411١ه-19817م؛‏ ونشر أصله في جل 
جَامِعَة الأمِيّر عبد القَادِر للَعُلُوّم الإسلاميّة ميّة بِالجَرّائِر - العدد الرابع سنة 417 ١‏ هم- ١991‏ م. 

٠‏ أَميّة الكَسؤل محمد كلة. الطّعَة الأول بدارالبَشِيْر بعمّان - الزن سنة /417١ه-1483م؛‏ ونشر أصله في جل 
جَامعَة الأمِيْر عبد القَادِر للعُلُوّم الإسلامِيّة ميّة بالجَرّائر - العدد الخامس سنة 4 ١‏ ؟ اله 118١م‏ 

١‏ العَقِيْدَة الإسلَاميّة ومَدَاهِبها. الطَّيمة الأول بدار العلوْم بعَمّان - الْأَرْمُنٌ سئة 1874ه- 11م والطّيْعَة الثانبة 
بدار (كتاب - ناشرون) ببَيرٌّوْت سنة 579 1ه-١11١7م.‏ . والطَّيْعَة الثالثة بدار (كتتاب - ناشرون) بِبَيْرّؤت سنة 87 1م-7١١7م.‏ 


الآثار المطبوعة للمُوَلّف همه 


0 2 5 25 امن 34 لك 5 وو واس 
البَحْث الفقهيّ ومَصَادِره. الطبّعّة الأولل» عِمَاد الدّيّن للنشر والتوزيع بعَمّان - الأَرْدُن سنة ٠57١ه-ة١٠5م.‏ 
كر 0 7 ا وس 4 
والطبعة الثائية, عمّاد الدين للنشر والتوزيع بعماك - الآزدُن سنة 55:5 ام :١١-‏ آم. والطبعة الثالئة بدار (كتاب - ناشرون) 
ببَيرّوْت سنة 1475 هم-5 ١‏ ١7م.‏ 
ل 7 عه 0 ع 
1- مناهج المُقَهَاء في استنباط الأَحْكام. الطَيْمَة الأول بدار (كتاب - ناشرون) يروت سنة 577 1ه-11١7م.‏ 
الكتب بالاشتراك مع آخرين: 
أ- لوزارة التَمْلِيْم العالي العِرّاقِيّ: 
05 م 1 5 355 5 واه اام سرع )بي لله 7م بن 3 8 0 2 3 
سنة 145 هم-5 191 م. 
3 0 2 0 5 8 3 ار 3 3 8 
١-أصول‏ الدَيْن الإسلامئٌ. بالاشتراك مع الدكتور رَشَْدِي عليان. الطبعة الأولى بدار الحرية للطبّاعة بِبَعْدَاد سنة 
١19177-11‏ م. والطبّعَة الثانية بمَطْبَعَة جَامِعَة بَعْدَاد ببَعْدَاد سنة 4٠0١‏ ١ه-1981١م.‏ والطبْعَة الثالثة بِمَطْبّعَة الإرْشَاد بِبَعْدَاده 
سنة 505 1ه-195م. والطبْعة الرابعة بمطابع دار الحِكْمّة بِبَعْدَا سنة ١541١ه-1940م‏ وهِلْه الطبعات الثانية والثالثة 
والرابعة نشرتها وزارة التَّعْلِيْم العالي والبّحْث العِلْمِيٌ العِرَاقِيّة - جَامعَة بَعْدَاد. والطَبْعَة الخامسة بدار الفكر للطّباعَة والنشر 
والتوزيع بِعَمَّان - الأَردُنَ سئة 517 ١ه-1997١م.‏ والطبّعَة السادسة بدار الفكر للطّبّاعَة والنشر والتوزيع بِعَمَّانَ - الأَرُدُنَ سئة 
5١ه-7١٠1م.‏ 


2 5 3 . سوه ار 3 : 8 
*- قَوَاعِد التلاوة. بالاشتراك مع الدكتور فَرَج توفيق الوَلِيْد. الطَبّْعَة الأول بِمَطْبَعَة جَامِعَة بَغْدَاد سنة 4٠‏ ١ه-1980م.‏ 


والطبّعَة الثانية بِبَعْدَاد. والطَبْعّة الثالثة بمَطْبَعَة وزارة التَعْلِيّم العالي بِبَعْدَاد سنة ١١4١ه-١1949م.‏ 
وده اسم و َه - 03 3 
؛- عَُلُوْم القآن. بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّان وكاظم فتحي الرَّاوِيّ. الطبْعَة الأول بمطابع مُوّسَّسَة دار الكتب 
بالموصل سئة ١٠15١ه-0٠198م.‏ 
3 00 53 5 ل ل ملاع 3 مر 3 0 
5- علوم الحَدِيْتْ ونصوص من الآثر. بالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّان وكاظم فتحي الرّاوِي. الطبْعَة الأولى بِمَطْبَّعَة 


5 


5 حَة بَغْدَاد سنة 54٠٠‏ ١ه-٠198١م.‏ 


ان كك شم 

*- التفيميّر. بالاشتراك مع الدكتور مُحْسِن عبد الحَمِيّد. الطبّعَة الأولى بدار المَعْرفَة سنة 5٠٠‏ ١ه-٠98١م.‏ 

ب- لوزارة التربية العرَاقِيّة: 

5-١‏ التربية الإِسلَامِيّة (للمدارس الإسلَاميّة). ستة كتب» للصفوف: الرابع والخامس والسادس الابتدائي» والأول 
والثاني والثالث المتوسطء بَعْدَاد سنة 1199هم-191/9م. 

17-1 الحَدِيْث الشّرِئْف وعُلُوْمه (للمدارس الإسلاييّة). ستة كتب. للصفوف: الأول والثاني والثالث المتوسطء والرابع 
والخامس والسادس الإعدادي: بَعْدَاد سنة 11*989ه-191/4م. 

-١+‏ التربية الإسلاميّة (للصف السادس من المدارس الشَّعْبيّة). المجلس الأعل للحَملّة الثَّامِلّة لمحو الْأمّيّة الإلزامي» 
بَعْدَاد سنة 5٠4١ه-1980م.‏ 


4- علم التجويد (للمدارس الإسلَاميّة). بالاشتراك مع الشيخ جلا الحَنَفِيَ والدكتور فَرّج توفيق الوَلِيّدء بَغْدَاد سنة 
١5‏ ١اه-585ؤامم.‏ 


ناك مض لكاي يزب لفباز ونب كسد 


البحوتث: 

م1910/75-ه١195 عَقَد التَحْكِيْم في الفِقّه الإسلَامي. نشر في مَجَلَّة كُلَيّةَ الدراسات الإسلاميّة - العدد الرابع سنة‎ -١ 
َبَغْدَاد وطبع ضمن كتاب عَقد التَحْكِيْم في الفقه الإسلاميّ والقَانُونَ الوضعي‎ 

| ؟١-‏ التَسْهِيْر في الففه الإسلامى. نشر في مَجَلَة كُليّة الدراسات الإسلامِيّة - العدد الخامس سنة 1747ه-19178م 
بِبَعْدَاد وطبع ضمن كتاب الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامئ. 

*- محَمّد عَبْدُه - المصلح الأستاذ. نشر في تسع مَقَالات في مَجَلّة الرّسَالَّة الإسلاميّة ببَغْدَاد سنة ؟550١ه-1985م.‏ 

؛- محمد رَشِيْد رضًا. نشر في مَجلَّة دراسات عَرَبِيّة إسلاميّة - العدد الثالث - السنة الثالثة, بَغْدَاد سنة 5٠7”‏ ١ه-‏ 1985م 
أصدرتها اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس عثر الهجْريٌّ - مَطْبّعَة الأوقاف والشؤون الدِيْنِيّة العِرَاقيّة. 

- الادخار. نشر في مجَلّة الرّسَالّة الإسلاميّة: العدد 171-17 بَغْدَاد سنة 1987م. 

5- غُلُوْم الحَدِيْث الشّرِئْف. نشر في كتاب (حَضَارَة العرّاق) ج و ج١١.‏ بَغْدَاد سنة 1940م وزارة الإغْلام العرَاقيّة. 

تَأَبِيْر المُحَدَئِيْن العِرَاقِيّئْن في خارج البلاد العَرّبيّة. نشر ضمن كتاب (العرّاق في موكب الحَضَارَة - الأصالة والتَثئِيْر) 
سنة 50 ١1ه-19/8/8١م؛‏ وزارة الإغلام العرَاقيّة ببَعْدَاد. 

1- مُصُطلّح (تَمَن). نشر في المَوْشُوْعَة الفقهيّة الكُوَيْتيّة التي تصدرها وزارة الأوقاف بِالكُوَيْت سنة 4٠5‏ ١ه-1985م.‏ 

9- مُضطلّح (مُقَايَصَة). أَعِدَّ للمَؤْسُوْعَة الفِفْهيّة الكُوَيْتيّة أيضاً سنة 409 ١ه-19485م.‏ 

٠‏ الححرّكَات الهدَّامَة في الإسلام. نشر ضمن بحوث ندوة (النْصَيْريّة حركة هَدْمِيّة)» من منشورات كُلَيّة السّرِيعَة 
بجَامِعَة بَعْدَاد مَطْبَعَة الإزْشَاد ببَعْدَاد سئة 405 ١ه-1985م:‏ وطبع ضمن كتاب الحَرّكَات الهّدَّامَة في الإسلام - الرَّاوَندِيّ 
البَابَكِيّة. 

-١١‏ التَطَرف الدَّينِي. نشر ضمن بحوث ندوة (التَطرّف الدَينِيَّ) من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الدَّيِْيّة ببَْدَاد 
سئة 1595م لكُلْيّة الشّرِيْعَة بجَامِعَة معة يَعْدَاد. 

7- الإسلام والإرهاب. نشر ضمن بحوث ندوة (الشَّيْن والإرهاب) من منشورات منظمة المؤقمر الإِسلَامِيٌّ الشّعْبِتُ 
مَطْبَعَة الرَّشّاد ببَعْدَاد سنة 808 ١ه-198/48م.‏ 

: الحركة الْبَاطِديّة - الوَسَائْل والغايات. نشر ضمن بحوث ندوة (الحركة البَاطِئِيَّة ودورها التخريبي في الفكر العَرَبيٌ‎ - ١ 
.ما1986-ه١5‎ ١4 الإسلامِيّ) من منشورات كُلَيّة الشّرِيْعَة بجَامِعَة بَغْدَاد بَغْدَاد سنة‎ 

4 البَحث الفِقهي. نشر في مَجَلّة جَامعَة الأميْر عبد القَاوِر للعُلُوْم الإسلاميّة ميّة بالجَرّائرء العدد الخامس سئة 
65ه-1994م. وطبع ضمن كتاب البَّحْث الفقهي. 

8 الضمير أنا في القَرْآن الكَرِيُم. نشر في مَجَنّة البَيّان - جَامِعَة آل البيت بِالأَرٌدُن: المجلد الأول - العدد الرابع سئة 
69ه-1998م. 

-١5‏ مفهوم الإيمان عند الفِرّق الإسَلَاميّة. نشر ضمن بحوث (المُلْتَقَىْ العلّهِيٌ الأول حول ثرَاثْ سَلْطَنَة عَمَان 
الشقيقة قدياً وحَدِيْئاً»» الذي نظمته وَّحْدَة الدراسات المّمَانيّة بجَامِعَة آل البيت؛ من منشورات جَامِعَة آل البيت - الْأَرُدُن سنة 
1417 ه-5 ٠1م‏ 

- مُقَابلّة النصوص عند كَمَبّة الحَدِيْث الشرِئف. نشر في الحزء الثالث من كتاب (تَحْقيّق قَيْق الثَّرَاتْء الرؤئ والآفاق): 
وهو أوراق المؤتمر الدولي لتَحْقِيْق الثَرَاتْ الْعَرَّبِي الإسَلَاميّ المنعقد في جَامعَة َه آل الييت. في المدة 4 ١١‏ من ذي القعدّة سنة 
5 هه الموافق ١؟‏ -77 من كانون الأول سنة 4١٠7م‏ . إعداد وتحرير: 2 مَحَمِّد مَحَمُود الدروبي . منشورات جّامعَة آل البيت»: 
المَمْلَكَة الأَرْمنيّة الهاشمية سنة 471 1ه- -5١50م.‏ 


